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. . . . . . . . . . (الآراء المعتمدة في ١٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)

البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٥٩، خيمينيس فاكا ضد كولومبيا  ثــــاء -
. . . . . . . . . . (الآراء المعتمدة في ٢٥ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)

البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٦٥، مارين غوميس ضد إسبانيا  خــاء -
. . . . . (الآراء المعتمدة في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، الدورة الثالثة والسبعون)

تذييل 
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٩٩، فرنسيس وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو  ذال  -

. . . . . . . . . . (الآراء المعتمدة في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)
تذييل 

البلاغ رقم ١٩٩٩/٩٠٢، جوسلن ضد نيوزيلندا  ضــاد -
. . . . . . . . . . (الآراء المعتمدة في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)

تذييل 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٠٦، شيرا فارغاس ضد بيرو  ألف ألف -

. . . . . . . (الآراء المعتمدة في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩١٦، جاياواردينا ضد سري لانكا  بــاء بــــاء -

. . . . . . . (الآراء المعتمدة في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)
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تذييل 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩١٩، مولر وإنغلهارد ضد ناميبيا  جيم جيم -

. . . . . . . (الآراء المعتمدة في ٢٦ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٢١، درغاتشيف ضد بيلاروس  دال دال   -

. . . . . . . (الآراء المعتمدة في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٢٣، ماتيوس ضد سلوفاكيا  هــاء هــاء -

. . . . . . . (الآراء المعتمدة في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٢٨، بودلال سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو  واو واو   -

. . (الآراء المعتمدة في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، الدورة الثالثة والسبعون)
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٣٢، جيلو ضد فرنسا  زاي زاي -

. . . . . . . (الآراء المعتمدة في ١٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٤٦، باتيرا ضد الجمهورية التشيكية  حـاء حـاء -

. . . . . . . (الآراء المعتمدة في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)
تذييل 

البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٦٥، كراكورت ضد النمسا  طـاء طــاء -
. . . . . . . (الآراء المعتمدة في ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)

تذييل 
قــرارات اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الــتي أعلنـــت بموجبــها عـــدم قبـــول البلاغــات بمقتضـــى العاشر -

. . . . . . . . . . . . البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٠٣، ألتهامر ضد النمسا  ألف -

. . . . . . . . . . . (القرار المعتمد في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)
تذييل 

البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٢٥، سيلفا ضد زامبيا  بــــاء -
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٢٦، غودوين ضد زامبيا 
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البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٢٧، دي سيلفا ضد زامبيا 
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٢٨، بيريرا ضد زامبيا 

. . . . . . . (القرار الذي اعتمد في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٨٠، إيرفنغ ضد أستراليا  جيم -

. . . . . . . . (القرار الذي اعتمد في ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)
تذييل 

البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٢٥،  كوا ضد البرتغال  دال  -
. . . (القرار الذي اعتمد في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، الدورة الثالثة والسبعون)

تذييل 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٤٠، زيبييه ضد كوت ديفوار  هــاء -

. . . . . . . . (القرار الذي اعتمد في ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)
البلاغ رقم ٢٠٠١/١٠٠٦، سانتش غنثالث ضد إسبانيا  واو  -

. . . . . . . . (القرار الذي اعتمد في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)
البلاغ رقم ٢٠٠٢/١٠٤٨، ريلي وآخرون ضد كندا  زاي  -

. . . . . . . . (القرار الذي اعتمد في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)
البلاغ رقم ٢٠٠٢/١٠٥٥، أ. ن. ضد السويد  حاء  -

. . . . . . . . (القرار الذي اعتمد في ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)
البلاغ رقم ٢٠٠٢/١٠٦٥، منقريوس ضد أستراليا  طــاء -

. . . . . . . . (القرار الذي اعتمد في ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، الدورة الرابعة والسبعون)
البلاغ رقم ٢٠٠٢/١٠٨٧، هيسي ضد أستراليا  يــــاء -

. . . . . . . (القرار الذي اعتمد في ١٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، الدورة الخامسة والسبعون)
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الخلاصة 
يغطـي هـذا التقريـر السـنوي الفـترة مـن ١ آب/أغسـطس ٢٠٠١ إلى ٣١ تمـوز/يوليـــه 
٢٠٠٢ والـدورات الثالثـة والســـبعين والرابعــة والســبعين والخامســة والســبعين للجنــة. ومنــذ 
اعتماد التقرير الأخير، أصبحت دولة واحدة (إريتريـا) طرفـاً في العـهد، وأصبحـت أربـع دول 
(أذربيجـان ومـالي والمكسـيك ويوغوسـلافيا) أطرافـاً في الـــبروتوكول الاختيــاري، وأصبحــت 
دولتان (ليتوانيا ويوغوسلافيا) طرفين في البروتوكول الاختياري الثاني، وبذلك أصبــح مجمـوع 

الدول الأطراف في هذه الصكوك ١٤٩ و١٠٢ و٤٧ على التوالي. 
ونظرت اللجنة، خلال الفترة قيـد الاسـتعراض، في ١١ تقريـراً أوليـاً ودوريـاً بموجـب 
المـادة ٤٠ واعتمــدت الملاحظــات الختاميــة بشــأا (في الــدورة الثالثــة والســبعين: أوكرانيــا، 
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا الشـمالية والأقـاليم فيمـا وراء البحـار، وسويسـرا، 
وأذربيجان؛ وفي الدورة الرابعة والسبعين: جورجيـا والسـويد وهنغاريـا؛ وفي الـدورة الخامسـة 
والسبعين: نيوزيلندا وفييت نام واليمن ومولدوفا). كما نظرت في حالة بلد واحد لم يرد منـه 
تقريـر، واعتمـدت ملاحظـات ختاميـة مؤقتـة ـذا الخصـــوص. وبموجــب إجــراء الــبروتوكول 
الاختياري، اعتمدت اللجنة ٣٥ رأياً بشأن البلاغات، وأعلنت قبول بلاغين وعدم قبـول ١٣ 
ـــى الملاحظــات  بلاغـاً. ولم يوقـف النظـر في أي بـلاغ (انظـر الفصـل الرابـع أدنـاه للاطـلاع عل
ــــرارات المتخـــذة بموجـــب  الختاميــة، والفصــل الخــامس للاطــلاع علــى معلومــات بشــأن الق

البروتوكول الاختياري). 
ـــر في  وتواصـل اللجنـة إعراـا عـن القلـق لأن الـدول الأطـراف، بصفـة عامـة، الـتي نظ
تقاريرهـا في الفـترة قيـد الاسـتعراض لم تقـدم معلومـات عـن تنفيـــذ الملاحظــات الختاميــة الــتي 
اعتمدا اللجنة بشأا. ولذلك فقد اعتمدت اللجنة إجــراءً لمتابعـة ملاحظاـا الختاميـة في عـام 
A، الــد الأول، الفصـــل  ٢٠٠١ (انظــر التقريــر الســنوي للجنــة عــن عــام ٢٠٠١، 56/40/

الثاني). 
وفي الـدورة الرابعـة والسـبعين اعتمـدت اللجنـة عـدداً مـن المقـــررات الراميــة إلى بيــان 
طرائق متابعة الملاحظـات الختاميـة (انظـر المرفـق الثـالث - ألـف أدنـاه). ويشـمل أهـم التدابـير 
تعيـين مقـرر خـاص لمتابعـة الملاحظـات الختاميـة؛ وفي الـدورة الخامسـة والسـبعين، عـين الســـيد 
ماكسويل يالدن مقرراً خاصـاً. كمـا اعتمـدت اللجنـة في الـدورة الرابعـة والسـبعين عـدداً مـن 
المقررات بشأن أساليب العمل، ترمي إلى تبسيط وزيادة فعاليـة إجـراء النظـر في تقـارير الـدول 

(انظر أدناه المرفق الثالث - باء والفصل الثاني، الفقرتان ٥٥ و٥٦). 
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وتعرب اللجنة من جديد عن أسـفها لأن دولاً أطرافـاً كثـيرة لا تمتثـل للالـتزام بتقـديم 
التقارير بموجب المادة ٤٠ من العهد. ولذا فقد اعتمدت اللجنة إجراءً للتعامل مع الـدول الـتي 
ـــذا الإجــراء لا يعفــي الــدول الأطــراف مــن التزامــها بإرســال  لم ترسـل تقاريرهـا. غـير أن ه

التقارير. 
وفي الدورة الخامسة والسبعين، طبقت اللجنة لأول مـرة الإجـراء الجديـد للتعـامل مـع 
الـدول الـتي لم ترسـل تقاريرهـا. وقـد نظـرت في التدابـير الـتي اتخذـا غامبيـا لإعمـــال الحقــوق 
المعترف ا في العهد، وذلك دون ورود تقرير من الدولة الطرف أو وجود وفد يمثلها. ووفقـاً 
للمادة ٦٩ ألف، الفقرة ١، من نظامها الداخلـي المنقـح، اعتمـدت اللجنـة ملاحظـات ختاميـة 
مؤقتة بشأن التدابير التي اتخذا غامبيا لإعمــال الحقـوق المعـترف ـا في العـهد، وأحيلـت هـذه 

الملاحظات إلى الدولة الطرف. 
وقـد اسـتمرت زيـادة عـبء العمـل الملقـى علـــى عــاتق اللجنــة بموجــب الــبروتوكول 
الاختياري الملحق بالعهد، خلال الفترة قيد الاستعراض، ويتضـح ذلـك مـن العـدد الكبـير مـن 
الحالات المسجلة. وقد سجل ما مجموعـه ١٠٢ مـن البلاغـات بموجـب الـبروتوكول، وبحلـول 
اية الدورة الخامسة والسبعين بلغ مجموع البلاغات التي لم يبـت فيـها ٢٦٢ بلاغـاً، أي أكـثر 
مـن أي وقـت مضـى (انظـر الفصـل الخـامس أدنـاه). وبفضـل عمـل فريـق الالتماســـات المنشــأ 
ـــأخر في التعــامل مــع  مؤخـراً في المفوضيـة السـامية لحقـوق الإنسـان، لم يـزدد عـبء العمـل المت
البلاغات، ولكن يلزم توفير المزيد من الموارد مـن أجـل التعـامل بسـرعة مـع البلاغـات المقدمـة 

بموجب إجراء البروتوكول الاختياري. 
وتلاحـظ اللجنـة مـرة أخـرى أن دولاً أطرافـاً كثـيرة قـــد تقاعســت عــن تنفيــذ الآراء 
المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري. وتواصل اللجنـة، مـن خـلال مقررهـا الخـاص لمتابعـة 
آرائـها، سـعيها إلى تـأمين تنفيـذ الـدول الأطـراف لآرائـها، وذلـك بـترتيب لقـاءات مـــع ممثلــي 
الدول الأطراف التي لم ترد على طلب اللجنة للمعلومات عـن التدابـير المتخـذة لتنفيـذ آرائـها، 
ـــة إلى  أو الـتي جـاء ردهـا غـير متناسـب مـع طلـب اللجنـة، إلاّ إنـه لم يمكـن إيفـاد بعثـات المتابع

الدول الأطراف المعنية بسبب نقص الأموال. (انظر الفصل السادس أدناه). 
وفي ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢ (في الدورة الخامسة والسـبعين) اعتمـدت اللجنـة التوصيـة 
العامـة رقـم ٣٠ [٧٥] بشـأن الـتزام الـدول الأطـراف بتقـديم التقـارير بموجـب العـهد. وتلغـــي 
هذه الملاحظة العامة الملاحظة العامة رقم ١ بشأن الموضوع ذاته (انظر المرفق السادس أدناه). 
ــــر العـــالمي المعـــني  وقــام الســيدان لالاه وســولاري يريغويــن بتمثيــل اللجنــة في المؤتم
بالعنصرية والتمييز العنصـري وكـره الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، الـذي عقـد في 
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ديربان في جنوب أفريقيا في الفـترة مـن ٣١ آب/أغسـطس إلى ٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. وفي 
الدورة الرابعة والسبعين، أطلع السيدان لالاه وسولاري يريغوين اللجنة على مداولات المؤتمـر 
والتوصيات الرئيسية الواردة في إعلان وبرنامج عمل ديربان. وقررت اللجنة أن تـولي اهتمامـاً 
خاصاً في أنشطتها لجميـع الجوانـب ذات الصلـة بـالإعلان وبرنـامج العمـل. وقـام السـير نـايجل 
ردولي بتمثيل اللجنة في المؤتمر الاستشـاري الـدولي المعـني بـالتعليم المدرسـي فيمـا يتعلـق بحريـة 
الدين والمعتقد والتسامح وعدم التميـيز، المعقـود في مدريـد في الفـترة مـن ٢٣ إلى ٢٥ تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١. وأطلـع اللجنـة، في دورـا الرابعـة والسـبعين، علـى النتـائج الـتي خلــص 

إليها هذا المؤتمر. 
وتود اللجنة أن تسجل ما يحدث من تأخير في توفير الكثير مـن وثائقـها الرسميـة بكـل 
لغات العمل مما يتسبب في مواجهتها صعوبـات كثـيرة في أداء أنشـطة ولايتـها. واللجنـة تحـث 
الأمانـة علـى بـذل المزيـد مـن الجـهود لتوفـير الوثـائق في التوقيـت المناسـب. ثم إنـه ينبغـــي بــذل 

قصارى الجهد لاستئناف نشر مقررات اللجنة المنتقاة بموجب البروتوكول الاختياري. 
وقد لاحظت اللجنة خفض قيمة أتعاب أعضائها إلى مبلغ رمـزي قـدره دولار واحـد 
وفق ما قررته الجمعية العامة في ٢٧ آذار/مـارس ٢٠٠٢. وتعتـبر اللجنـة أن هـذا التخفيـض لا 
يتفق والمادة ٣٥ مـن العـهد. وهـي تأسـف لعـدم إجـراءات مشـاورات مسـبقة وتحـث الجمعيـة 

العامة على إعادة النظر في هذا الأمر. 
وقد ظل أعضاء مكتب اللجنة كما كــانوا في الفـترة المشـمولة بـالتقرير السـابق حيـث 
ظل السيد ب. ن. باغواتي رئيساً، والسادة ع . عمـر، ود. كريتزمـير وه. سـولاري يريغويـن 

نواباً للرئيس، والسيد إ. كلاين مقرراً. 
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الفصل الأول 
الاختصاص والأنشطة 

 
الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ألف -

 
في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢، وهو تاريخ اختتام الدورة الخامسة والسبعين للجنـة المعنيـة  -١
بحقوق الإنسان، بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيــة والسياسـية 
١٤٩ دولة(١)، وبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ١٠٢ مـن 

الدول(٢). وقد بدأ نفاذ الصكين منذ ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦. 
ومنذ صدور التقرير الأخير، أصبحت إريتريا طرفاً في العهد.  -٢

ومنذ صدور التقرير الأخير، صدقت أربع دول أخرى علـى الـبروتوكول الاختيـاري،  -٣
وهي أذربيجان ومالي والمكسيك وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 

وحتى ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢، لم يطرأ أي تغـير في عـدد الـدول (٤٧) الـتي أصـدرت  -٤
الإعلان المتوخى في الفقرة ١ من المادة ٤١ من العهد. وفي هذا الصدد، تناشـد اللجنـة الـدول 
الأطراف أن تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة ٤١ من العهد وأن تسـتخدم هـذه الآليـة، 

بغية جعل تنفيذ أحكام العهد أكثر فعالية. 
أما البروتوكول الاختياري الثاني، الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فقد بدأ نفـاذه  -٥
ـــوز/يوليــه ٢٠٠٢، بلــغ عــدد الــدول الأطــراف في  في ١١ تمـوز/يوليـه ١٩٩١. وحـتى ٢٦ تم
البروتوكول المذكور ٤٧ دولة، بزيادة دولتين اثنتين منـذ صـدور التقريـر الأخـير للجنـة، وهمـا 

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وليتوانيا. 

 __________
لا يزال العهد ينطبق علـى أسـاس الخلافـة في دولـة واحـدة أخـرى، هـي كازاخسـتان. (انظـر الحاشـية (د) في المرفـق  (١)

الأول أدناه). 
اـري،  اـً في الـبروتوكول الاختي اـ مجموعـه ١٠٢ دولـة طرف على الرغم من أنه يوجد، حتى وقت إعداد هذا التقرير، م (٢)
فإن اللجنة مختصة بالنظر في البلاغات المتعلقة بما مجموعه ١٠٤ دول، من بينها دولتان طرفان ساـبقتان انسـحبتا مـن 
اـغو، الـتي انسـحبت مـن الـبروتوكول  اـ ترينيـداد وتوب اـن هم اـن الدولت اـدة ١٢. وهات البروتوكول الاختياري عملاً بالم
ـــه ٢٠٠٠؛  ـــران/يوني ـــا في ٢٧ حزي ـــاذ الانســـحاب بالنســـبة له ـــدأ نف ــاري في ٢٧ آذار/مــــارس ٢٠٠٠، وب الاختي
اـذ الانسـحاب  وجامايكا، التي انسحبت من البروتوكول الاختياري في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧، وبـدأ نف
ــترينيداد  ــق ب ــات تتعل إـن اللجنـة لا تـزال تنظـر في ستـة بلاغ اـير ١٩٩٨. وعليـه ف اـني/ين اـ في ٢٣ كاـنون الث بالنسبـة له
ــل ٢٣ كــانون  ــق بجامايكــا قُدمــت قب ــة بلاغــات تتعل ــه ٢٠٠٠، وفي ثماني ــران/يوني ـــل ٢٧ حزي اـغو قُدمـت قب وتوب

الثاني/يناير ١٩٩٨. 
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وترد في المرفق الأول ذا التقرير قائمة بالدول الأطـراف في العـهد وفي الـبروتوكولين  -٦
الاختياريين، تبين الدول التي أصدرت الإعلان بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٤١ من العهد. 

أما التحفظات وغيرها من الإعلانات الصادرة عن عـدد مـن الـدول الأطـراف بصـدد  -٧
العهد و/أو البروتوكولين الاختياريين فترد في الإخطارات المودعة لدى الأمين العام. وتلاحـظ 
اللجنة مع الأســف أنـه لم يتـم سـحب أي تحفظـات علـى العـهد أثنـاء الفـترة الـتي يتناولهـا هـذا 
التقريـر، وتشـجع اللجنـة الـدول الأطـراف علـى النظـــر في إمكانيــة ســحب التحفظــات علــى 

العهد. 
وقد اعترضت الحكومات التالية على التحفظات الـتي أبدـا بوتسـوانا بشـأن المـادة ٧  -٨
ــول/سـبتمبر ٢٠٠٠ (ويـرد تـاريخ  والفقرة ٣ من المادة ١٢ لدى تصديقها على العهد في ٨ أيل
الاعـتراض بـين قوسـين): إســـبانيا (٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١) وآيرلنــدا (١١ تشــرين 
الأول/أكتوبــر ٢٠٠١) والبرتغــال (٢٦ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١) والدانمــــرك (٤ تشـــرين الأول/ 
أكتوبــر ٢٠٠١) والســويد (٢٥ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١) وفرنســا (١٥ تشــــرين الأول/أكتوبـــر 
٢٠٠١) والـنرويج (١١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١) والنمسـا (١٧ تشـرين الأول/أكتوبــر 
ــــرى الـــدول المعترضـــة أن تحفـــظ  ٢٠٠١) وهولنــدا (٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١). وت
بوتسـوانا علـى المـادة ٧ مـن العـهد وعلـى الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٢ منـه، وهـو تحفـظ يحـد مــن 
ـــوانا، يتعــارض مــع  تطبيـق هـذه الأحكـام بالإحالـة إلى مضمـون التشـريعات السـارية في بوتس
غرض العهد ومقصده ذلك أنه يسعى إلى الحـد مـن مسـؤوليات بوتسـوانا بموجـب العـهد عـن 
طريق الاحتجاج بمبادئ عامة من قانوا الدسـتوري. وتلاحـظ الـدول المعترضـة أن اعتراضـها 

لا يحول دون بدء نفاذ العهد بين الدولة المعترضة وبوتسوانا. 
ـــغ الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، بصفتــه  وفي ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، أبل -٩
الوديع، بأنه ما من دولة طرف في البروتوكول الاختياري الثاني قـد اعـترضت في غضـون ١٢ 
شهراً من تاريخ إبلاغ الوديــع (٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠) علـى تعديـل التحفـظ الـذي 
أبدته أذربيجان لـدى تصديقـها علـى الـبروتوكول الاختيـاري الثـاني. وعليـه، اعتـبر أن الـدول 

الأطراف قد قبلت التحفظ المعدل في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
دورات اللجنة  باء -

ـــا الســنوي  عقـدت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان ثـلاث دورات منـذ اعتمـاد تقريره -١٠
السـابق. فقـد عقـــدت الــدورة الثالثــة والســبعون (الجلســات ١٩٥٦ إلى ١٩٨٤) في مكتــب 
ـــر إلى ٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  الأمـم المتحـدة بجنيـف في الفـترة مـن ١٥ تشـرين الأول/أكتوب
٢٠٠١، وعقـدت الـدورة الرابعــة والسـبعون (الجلســـات ١٩٨٥ إلى ٢٠١١) في مقــر الأمــم 
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المتحدة في الفترة من ١٨ آذار/مارس إلى ٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، وعقـدت الـدورة الخامسـة 
ــن ٨  والسـبعون (الجلسـات ٢٠١٢ إلى ٢٠٤١) في مكتـب الأمـم المتحـدة بجنيـف في الفـترة م

إلى ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
حضور الدورات  جيم -

شارك في الدورة الثالثة والسبعين ١٧ عضواً من أعضاء اللجنة. وشارك جميــع أعضـاء  -١١
اللجنة في الدورتين الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين. 

انتخاب أعضاء المكتب  دال -
قــامت اللجنــة في جلســتها ١٨٩٧ (الــدورة الحاديــة والســــبعون)، المعقـــودة في ١٩  -١٢
آذار/مارس ٢٠٠١، بانتخاب أعضاء مكتبها التالية أسماؤهم لمـدة سـنتين، وفقـاً للفقـرة ١ مـن 

المادة ٣٩ من العهد: 
السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي  الرئيس:

السيد عبد الفتاح عمر  نواب الرئيس:
السيد دافيد كرِتزمر 

السيد هيبوليتو سولاري يريغوين 
السيد إيكارت كلاين  المقرر:

وعقد مكتب اللجنة، خلال الدورات الثالثة والسـبعين إلى الخامسـة والسـبعين، تسـعة  -١٣
اجتماعـات (ثلاثـة في كـل دورة) توفـرت فيـها الترجمـة الشـــفوية. وعمــلاً بــالمقرر المعتمــد في 
الـدورة الحاديـة والسـبعين، يـدوِّن المكتـــب مقرراتــه في محــاضر رسميــة تقيــد في ســجل بجميــع 
المقـررات المعتمـدة. ونظـراً لمـا أُجـري مـن تخفيضـات في الميزانيــة، فلــم يتســن للمكتــب عقــد 
جلساته خلال الدورتين الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين إلا أثناء انعقاد الجلسات العاديـة 

للجنة، مما قلَّل من الوقت المتاح للجلسة العامة لبحث الأنشطة الأخرى المسندة إلى اللجنة. 
المقرران الخاصان  هاء -

التقى المقرر الخاص المعني بمتابعـة الآراء، السـيد نيسـوكي أنـدو، خـلال الـدورة الثالثـة  -١٤
والسبعين، بممثلي جمهورية الكونغو الديمقراطيـة وزامبيـا. والتقـى السـيد أنـدو، خـلال الـدورة 
الرابعة والسبعين، بممثلي أنغولا وبيرو وتوغو وسيراليون والفلبـين وناميبيـا ونيكـاراغوا. وقـدم 
إلى اللجنة في دورا الرابعة والسبعين تقريراً مفصلاً عما اضطلع به من أنشطة متابعة. والتقـى 

السيد أندو خلال الدورة الخامسة والسبعين بممثلي إسبانيا وكولومبيا. 
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وواصل المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، السـيد مـارتن شـاينين، مهامـه خـلال  -١٥
الفترة التي يتناولها هذا التقرير. وسجل ١٠٢ من البلاغات، وأحال هذه البلاغـات إلى الـدول 
الأطراف المعنية، وأصدر ٢٧ مقرراً من المقررات بشـأن التدابـير المؤقتـة للحمايـة عمـلاً بالمـادة 

٨٦ من النظام الداخلي للجنة. 
الأفرقة العاملة  واو -

أنشأت اللجنة، وفقاً للمادتين ٦٢ و٨٩ من نظامها الداخلـي، أفرقـة عاملـة اجتمعـت  -١٦
قبل كل دورة من دوراا الثلاث. وعهد إلى تلــك الأفرقـة بمهمـة تقـديم توصيـات إلى اللجنـة: 
(أ) بشأن البلاغات التي ترد بموجب البروتوكول الاختيـاري؛ (ب) ولأغـراض المـادة ٤٠، بمـا 
في ذلك إعداد قوائم موجـزة بالمسـائل المتعلقـة بالتقـارير الأوليـة أو التقـارير الدوريـة المقـرر أن 

تنظر فيها اللجنة. 
ـــات فرعيــة (منظمــة العمــل الدوليــة  وقـام ممثلـون عـن وكـالات متخصصـة وعـن هيئ -١٧
ومفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئـين ومنظمـة الصحـة العالميـة وصنـدوق الأمــم 
المتحدة للسكان)، بتقديم معلومات مسبقة عن التقارير التي ستنظر فيها اللجنـة. وتحقيقـاً لهـذه 
ـــها ممثلــون عــن  الغايـة، نظـرت الأفرقـة العاملـة أيضـاً في العـروض الشـفوية والمكتوبـة الـتي قدم
منظمـات غـير حكوميـة، مـن بينـها منظمـة العفـو الدوليـة، ومنظمـــة رصــد حقــوق الإنســان، 
ـــة المحــامين لحقــوق الإنســان،  وجماعـة المسـاواة الآن، والرابطـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان، ولجن
وعدة منظمات وطنية غير حكومية لحقوق الإنسان. ورحبت اللجنة بتزايد اهتمــام ومشـاركة 

هذه الوكالات والمنظمات وشكرا على ما قدمته من معلومات. 
الدورة الثالثة والسبعون (٨-١٢ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١): شـكِّل فريـق عـامل  -١٨
موحد معني بالبلاغات والمادة ٤٠، مؤلف من السيدة مدينـا كيروغـا والسـادة عمـر وبـاغواتي 
وخليل ولاّلاه وريفاس بوسادا وسولاري -يريغوين. وانتخب السيد ريفاس بوسادا رئيسـاً - 

مقرراً. 
الدورة الرابعة والسبعون (١١-١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢): كـان الفريـق العـامل المعـني  -١٩
بالبلاغات يتألف من السادة عمر وباغواتي وكلاين وكرتزمر والسـير نـايجل رودلي. وانتخـب 
السيد كلاين رئيساً - مقرراً. وكان الفريق العامل المعني بالمـادة ٤٠ يتـألف مـن السـادة أنـدو 
وغليلي - أهاانزو وخليل وريفاس بوسـادا وسـولاري - يريغويـن ويـالدن. وانتخـب السـيد 
يالدن رئيساً - مقرراً. كما شارك أعضاء كـل فريـق عـامل في جميـع جلسـات الفريـق العـامل 

الآخر أو في العديد منها. 
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الـدورة الخامسـة والسـبعون (١-٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢): كـان الفريـــق العــامل المعــني  -٢٠
بالبلاغات مؤلفاً من السـيد بـاغواتي والسـيدة شـانيه والسـيد كرِتزمـر والسـيد ريفـاس بوسـادا 
والسـير نـايجل رودلي والسـيد سـولاري - يريغويـن. وانتخـــب الســير نــايجل رودلي رئيســاً - 
مقـرراً للفريـق العـامل. ونظـراً لإنشـاء فرقـة عمـل لكـل تقريـر قطـري خـلال الـدورة الخامســـة 
ــق  والسـبعين (انظـر أدنـاه، الفصـل الثـاني، الفقـرة ٥٦ والمرفـق الثـالث - بـاء)، لم يـدع أي فري

عامل لما قبل الدورة لعقد اجتماعات بشأن المادة ٤٠ خلال الدورة الخامسة والسبعين. 
مسألة أتعاب أعضاء اللجنة  زاي -

اعتمـدت الجمعيـة العامـة في ٢٧ آذار/مـارس ٢٠٠٢ القـرار ٢٧٢/٥٦ الـذي تخفــض  -٢١
بموجبه الأتعاب التي تصرف لأعضاء اللجنة مـن مسـتواها الحـالي إلى مبلـغ قـدره دولار واحـد 
من دولارات الولايات المتحدة اعتباراً من ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. ويطبق هذا الإجـراء أيضـاً 
على لجنة حقـوق الطفـل ولجنـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة ولجنـة القـانون 
الـــدولي والمحكمـــة الإداريـــة للأمـــم المتحـــدة والهيئـــة الدوليـــة لمراقبـــة المخـــــدرات. وفي ٢٤ 
نيسان/أبريل ٢٠٠٢، أبلغ المراقب المالي للأمم المتحدة مفوضة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق 
ــام  الإنسـان بـأن كـامل الأتعـاب المطبقـة قبـل ٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ سـتظل سـارية خـلال ع
٢٠٠٢ بالنسبة إلى هيئات رصد الامتثال لمعاهدات حقوق الإنسـان الـتي اجتمعـت قبـل ذلـك 
التاريخ، بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وسيبدأ العمل بنظام الأتعاب المعدل ابتـداء مـن 

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. 
وبعث رئيس اللجنة برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في ٣ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢  -٢٢
بالنيابة عن اللجنـة، وجـه فيـها الانتبـاه إلى المـادة ٣٥ مـن العـهد، الـتي تنـص علـى أن يتقـاضى 
أعضاء اللجنة "مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامـة، 
مـع أخـذ أهميـة مسـؤوليات اللجنـة بعـين الاعتبـار" (تم إبـراز هـذه العبـارة في الرســالة). ورأت 
اللجنــة أن تخفيــض الأتعــاب إلى مبلــغ رمــزي قــدره دولار واحــد مــــن دولارات الولايـــات 
المتحدة، وعلى أساس التقيد فقط بنـص المـادة ٣٥، مـع تجـاهل روحـها ومضموـا الحقيقيـين، 
هو أمر لا يرتقي إلى تفسير للعهد بحسن نية. وأشارت كذلك إلى أن هذا القـرار سـيؤثر سـلباً 

على عمل اللجنة. 
وتأسف اللجنة لعدم التشاور المسـبق معـها، وهـي مـا زالـت علـى رأيـها بـأن تخفيـض  -٢٣
الأتعاب التي تصرف لأعضائـها يتعـارض مـع المـادة ٣٥ مـن العـهد، وهـي ترجـو مـن الجمعيـة 
العامة إعادة النظر في هذه المسألة، بغية العمل مجـدداً، في أقـرب فرصـة ممكنـة، بنظـام الأتعـاب 

السابق. 
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أنشطة الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان  حاء -
أُحيطـت اللجنـة علمـاً، في جميـع دوراـا، بالأنشـطة الـتي اضطلعـت ـا هيئـات الأمــم  -٢٤
المتحـدة الـتي تعـنى بمسـائل حقـوق الإنسـان؛ وعلـى وجـه الخصـوص، أتيحـت لأعضـاء اللجنــة 
المعنية بحقوق الإنسـان التعليقـات العامـة والملاحظـات الختاميـة ذات الصلـة صـدرت عـن لجنـة 
حقوق الطفل، ولجنة القضاء علـى التميـيز العنصـري، ولجنـة القضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، 
واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنـة مناهضـة التعذيـب. وتنـاولت 
اللجنة أيضاً التطورات ذات الصلة في الجمعية العامـة ولجنـة حقـوق الإنسـان. وألقـت مفوضـة 
حقوق الإنسان كلمة أمام اللجنة في دورا السـبعين، وقدمـت شـرحاً لأنشـطة المفوضيـة بعـد 
اختتام المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك 
من تعصب، الذي عقــد في ديربـان بجنـوب أفريقيـا، كمـا قدمـت شـرحاً لأنشـطة المفوضيـة في 
ـــات  إطـار رد الأمـم المتحـدة علـى اعتـداءات ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ الإرهابيـة علـى الولاي

المتحدة. وتحدثت المفوضة أمام اللجنة في دورا الخامسة والسبعين.  
وقـد عقـد المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب ومـــا  -٢٥
يتصـل بذلـك مـن تعصـب في ديربـان في الفـترة مـن ٣١ آب/أغســـطس إلى ٨ أيلــول/ســبتمبر 
٢٠٠١. ومثّل اللجنة في المؤتمر السيد سولاري - يريغويِن والسيد لاّلاه؛ وشارك السيد عمـر 
والسيد غليلي - أهاانزو في المؤتمر أيضاً بصفتهما مقررَيـن خـاصين للجنـة حقـوق الإنسـان. 
وبعد إصدار الصيغة النهائية لإعلان وبرنامج عمـل ديربـان في ٢ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، 
قدم ممثل اللجنة المعين لدى المؤتمر، السيد سولاري - يريغويِن، تقريره وتقييمه لنتـائج أعمـال 
ـــي -  المؤتمـر إلى اللجنـة خـلال دورـا الرابعـة والسـبعين. كمـا أدلى السـادة لاّلاه وعمـر وغليل
ـــث الرئيــس، بإســم  أهاـانزو بتعليقـام علـى نتـائج المؤتمـر. وفي ٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، بع
اللجنة، رسالة إلى مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان يؤكـد لهـا فيـها أن اللجنـة 
سـتولي الاهتمـام الواجـب للفقـرات ذات الصلـة مـن إعـلان وبرنـــامج عمــل ديربــان في جميــع 
الأنشـطة الـتي تضطلـع ـا، ولا سـيما في إطـار إجـراءات الإبـلاغ مـن قبـل الـــدول وفي ســياق 

النظر في التعليقات العامة. 
وعقــد في مدريــد في الفــترة مــن ٢٣ إلى ٢٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ المؤتمـــر  -٢٦
الاستشاري الدولي المعني بالتعليم المدرسي فيما يتصـل بحريـة الديـن والمعتقـد والتسـامح وعـدم 
التمييز. وقد دعا إلى عقد هذا المؤتمر السيد عمر (بصفته مقرراً خاصاً للجنـة حقـوق الإنسـان 
معنياً بالحق في حرية الدين أو المعتقد) وحكومة إسبانيا. وسعى المؤتمـر إلى صياغـة اسـتراتيجية 
لمنع التعصب في مجال التعليم. وحضره ما يزيد عن ٨٠ وفداً حكومياً. وألقـت مفوضـة الأمـم 
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المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان كلمـة أمـام المؤتمـر بالنيابـة عـن الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. 
وشارك السير نايجل رودلي في المؤتمر باسم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. واعتمد المؤتمر وثيقـة 
ــا  مـر والسـير نـايجل رودلي بـإطلاع اللجنـة، خـلال دورختاميـة بتوافـق الآراء. وقـام السـيد ع

الرابعة والسبعين، على نتائج المؤتمر. 
الاجتماع مع الدول الأطراف  طاء -

A، الـد الأول، الفقـرة  وعلى نحو ما ورد مفصلاً في التقرير السنوي الأخير (56/40/ -٢٧
٢٧)، فقد وجدت اللجنة ما يشجعها في نتائج الاجتمـاع الاستشـاري الأول الـذي عقـد مـع 
ــــة في ٢٦  الـــدول الأطـــراف في ٣٠ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠. وعليـــه، قـــررت اللجن
تموز/يوليه ٢٠٠١ تنظيم اجتماع استشاري مماثل أثناء دورا السادسة والسـبعين الـتي سـتعقد 

في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
عدم التقيد بمقتضى المادة ٤ من العهد  ياء -

تنص الفقرة ١ مـن المـادة ٤ مـن العـهد علـى أنـه يجـوز للـدول الأطـراف، في حـالات  -٢٨
الطوارئ العامة، أن تتخذ تدابير لا تتقيد فيـها بالتزامـات معينـة مترتبـة عليـها بمقتضـى أحكـام 
العهد ولا تجيز الفقرة ٢ من المادة ذاـا أي عـدم تقيـد بأحكـام المـواد ٦ و٧ و٨ (الفقرتـان ١ 
و٢) و١١ و١٥ و١٦ و١٨. وتقضـي الفقـرة ٣ بوجـوب إخطـار الـدول الأطـراف فـوراً عــن 
طريق الأمين العام بعدم التقيد بأي من الالتزامات. ويلزم تقديم إخطار آخر لدى انتـهاء حالـة 

عدم التقيد. 
وفي حـالات عـدم التقيـد، تنظـر اللجنـة فيمـا إذا كـانت الدولـة الطـرف قـد اســـتوفت  -٢٩
الشروط المنصوص عليها في المادة ٤ من العـهد، وهـي تصـر بوجـه خـاص علـى وجـوب إـاء 
حالة عدم التقيد في أقرب وقـت ممكـن. وفي حـالات الـتراع المسـلح الداخلـي والخـارجي الـتي 
تؤثـر علـى الـدول الأطـراف في العـهد، تبحـث اللجنـة بـالضرورة مـــا إذا كــانت هــذه الــدول 
الأطراف تمتثل لجميع الالتزامات المترتبة عليـها بموجـب أحكـام العـهد. وعنـد تفسـير المـادة ٤ 
مـن العـــهد، يشــار إلى ممارســة اللجنــة في إطــار إجــراء تقــديم التقــارير وإجــراء الــبروتوكول 
الاختياري. ويوفر التعليق العام للجنـة رقـم ٢٩ الـذي اعتمـد خـلال الـدورة الثانيـة والسـبعين 
 ،A/ مبادئ توجيهية يلزم أن تحترمها الدول الأطراف أثناء حالة الطوارئ (انظر الوثيقة 56/40

الد الأول، المرفق السادس).  
وفيمـا يتعلـق بـالدول الأطـراف في العـهد، فـإن اسـتمرار حـالات عـدم التقيـد مـا فتـئ  -٣٠
يشكل موضوعاً لمناقشـات تجـري في إطـار النظـر في تقـارير الـدول الأطـراف المقدمـة بموجـب 
المادة ٤٠ من العهد، وكثيراً ما أُشير إلى هذه الحالة في الملاحظات الختامية، بما في ذلــك بعـض 
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الملاحظات التي اعتمدت خلال الفترة التي يتناولهـا هـذا التقريـر، علـى أـا مسـألة تبعـث علـى 
القلق. وبينما لا تشـكك اللجنـة في حـق الـدول الأطـراف في عـدم التقيـد بالتزامـات معينـة في 
حالات الطوارئ وفقاً للمادة ٤ من العـهد، فـهي تحـث الـدول الأطـراف دائمـاً علـى الـتراجع 

عن حالات عدم التقيد في أسرع وقت ممكن. 
وفيمـا يتعلـق بـالدول الأطـراف في الـبروتوكول الاختيـــاري، فقــد نظــرت اللجنــة في  -٣١
حالات عدم التقيد في معـرض نظرهـا في فـرادى البلاغـات. وقـد حرصـت اللجنـة دومـاً علـى 
تفسير حالات عدم التقيد تفسيراً دقيقاً، وقررت في بعض الحالات أن الـدول كـانت مسـؤولة 

عن الإخلال بأحكام العهد، على الرغم من جواز عدم التقيد. 
وقد قامت حكومة السودان خلال الفـترة قيـد الاسـتعراض بإخطـار الـدول الأطـراف  -٣٢
الأخرى عن طريق الأمـين العـام، في ١٧ آب/أغسـطس ٢٠٠١، بـأن مرسـوماً رئاسـياً اعتمـد 
في كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠١ عمـلاً بالمـادة ٤٣(د) مـن الدسـتور السـوداني قـد قضـى بتمديـد 
فـترة حالـة الطـوارئ في السـودان إلى ٣١ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١. وقيــل إن مــا يــبرر 
اتخاذ هذا الإجراء هو الظروف الاستثنائية الــتي تسـود بعـض منـاطق السـودان والـتي ـدد أمـن 
البلد واستقراره ديداً خطيراً. ومع أن الدولة الطرف لم تحدد في الإخطار أحكـام العـهد الـتي 
ـــا تم اتخــاذه مــن  لم تتقيـد ـا، فقـد لاحظـت أن مقتضيـات الحالـة قـد اسـتوجبت اتخـاذ كـل م
إجراءات وأن تلك الإجراءات لا تتنافى مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي. 

وأثناء الفترة قيد الاستعراض أيضاً، أبلغت حكومة المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى  -٣٣
ــــدول الأطـــراف الأخـــرى عـــن طريـــق الأمـــين العـــام في ١٨ كـــانون  وآيرلنــدا الشــمالية ال
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ أـا تحتفـظ بحقـها في عـدم التقيـد بالالتزامـات المترتبـــة عليــها بموجــب 
المـادة ٩ مـن العـهد اسـتناداً إلى مـا يخولهـا قـانون مكافحـة الإرهـاب والجريمـة والمحافظـــة علــى 
الأمـن لســـنة ٢٠٠١ مــن ســلطات موســعة في مجــال التوقيــف والاعتقــال. وقيــل إن اعتمــاد 
التشريع المذكور، الذي جاء رداً على الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحـدة 
في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، تستوجبه تماماً مقتضيات الحالة. وهو نـص مؤقـت بـدأ سـريانه 
لفترة مدا ١٥ شهراً أولية وسـينتهي مفعولـه مـا لم يقـرر الـس التشـريعي تمديـد العمـل بـه. 
وإذا كانت نية سـلطات المملكـة المتحـدة هـي طـرد شـخص أو إبعـاده لأسـباب تتعلـق بـالأمن 
الوطني، فإن مواصلة الاحتجاز قد لا تتوافـق دائمـاً مـع أحكـام المـادة ٩ مـن العـهد. وذكـرت 
ـــه قــانون مكافحــة الإرهــاب  الحكومـة أـا نظـرت مليـاً فيمـا إذا كـانت ممارسـة مـا ينـص علي
والجريمة والمحافظة على الأمن لسنة ٢٠٠١ من سلطات موسعة في مجال الاحتجاز هي ممارسـة 
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تتنافى مع الالتزام المترتب عليها بمقتضى المادة ٩، وقررت أن تستفيد من حقها في عدم التقيـد 
الذي تمنحها إياه الفقرة ١ من المادة ٤ من العهد. 

وخـلال الفـترة قيـد الاسـتعراض أيضـاً، أبلغـت حكومـة الأرجنتـــين الــدول الأطــراف  -٣٤
الأخرى عن طريق الأمين العام في ٢١ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠٢، بأنـه عمـلاً بـالفقرة ٣ مـن 
المـادة ٤ مـن العـهد، تم إعـلان حالـة الحصـار في ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ في كــامل 
أراضـي الأرجنتـــين بموجــب المرســوم رقــم ٢٠٠١/١٦٧٨. وقــد رُفــع هــذا الحصــار في ٢١ 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ بموجب المرسوم رقم ٢٠٠١/١٦٨٩. واعتباراً من ٢١ كـانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، أُعلنـت حالـة الحصـــار في مقاطعــات بوينــس آيــرِس (بالمرســوم رقــم 
ــــم  ٢٠٠١/١٦) وإنـــترِ ريـــس (بالمرســـوم رقـــم ٢٠٠١/١٨) وســـان خـــوان (بالمرســـوم رق
٢٠٠١/٢٠). وقــد انتــهى العمــــل ـــذه المراســـيم في ٣١ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، 
ورُفعـت حالـة الحصـار في المقاطعـات الثـلاث في ذلـك التـاريخ. وتلاحـظ الدولـة الطـــرف أنــه 
نظـراً للفـترة المحـدودة الـتي كـانت فيـها مراسـيم إعـلان حالـة الحصـار نـافذة، لم تعتمـــد لوائــح 

تنفيذية ناظمة لها، ومن ثم، لم تحدد أحكام العهد التي أصبح تطبيقها محدوداً نتيجة للوضع. 
وأبلغت حكومة بيرو، في مذكرة شفوية مؤرخـة ١٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، الـدول  -٣٥
الأطراف الأخرى عن طريق الأمـين العـام، بـإعلان حالـة الطـوارئ في مقاطعـة آرِكيبـا اعتبـاراً 
من ١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. وذكرت أن حالة الطوارئ هذه ستدوم لفترة ٣٠ يوماً فقـط، 
وأن الضرورة قد اقتضت فرضها بسبب الاشتباكات العنيفة التي حدثت في المقاطعـة منـذ ١٤ 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، والـتي أسـفرت عـن إصابـة أكـثر مـن ١٠٠ شـخص وتدمـير ممتلكــات 
عامة وخاصة. والحقوق التي لم يتـم التقيـد ـا هـي حـق الفـرد في صـون حرمـة بيتـه وحقـه في 
حريـة التنقـل وحريـة الاجتمـاع، وحقــه في الحريــة وفي الأمــن علــى شــخصه، وهــي حقــوق 

يضمنها دستور بيرو في الفقرات ٩ و١١ و١٢ و٢٤(و) من المادة ٢ منه. 
التعليقات العامة بموجب الفقرة ٤ من المادة ٤٠ من العهد  كاف -

ناقشـت اللجنـة في دوراـا الثالثـة والسـبعين والرابعـة والســـبعين والخامســة والســبعين  -٣٦
ـــن  تعليقـاً عامـاً منقحـاً بشـأن التزامـات الـدول الأطـراف بتقـديم التقـارير بموجـب المـادة ٤٠ م
العهد. وقد بات هذا التنقيح ضرورياً نظراً لتعديل المبادئ التوجيهية للجنة فيمـا يتعلـق بتقـديم 
التقارير ولتعديل مواد النظام الداخلي المتصلة بذلك. ويحل التعليق العام رقم ٣٠ الذي اعتمـد 
في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢ محل التعليق العام رقم ١، وهو يرد في المرفق السادس ذا التقرير. 

وفي الدورة الرابعة والسبعين للجنة، قدم السير نايجل رودلي مشروعاً أولياً لتعليق عـام  -٣٧
على المادة ٢ (طبيعـة الالتزامـات القانونيـة المفروضـة علـى الـدول الأطـراف في العـهد) جـرت 
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مناقشته في الدورة تلك. واستناداً إلى المناقشة، سيتم إعداد مشروع منقح. وتماشــياً مـع القـرار 
الذي اتخذه مكتب اللجنة في ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٢، فإن هذا المشروع المنقـح للتعليـق العـام 
سـيتاح لهيئـات أخـرى تتـولى رصـد الامتثـال لمعـاهدات حقـوق الإنسـان، كمـا سـيتاح لســـائر 
المنظمـات الحكوميـة الدوليـة وغـير الحكوميـة المهتمـة بـالأمر، مـــن أجــل التعليــق عليــه وإبــداء 

ملاحظاا بشأنه.  
الموارد من الموظفين  لام -

رحبـت اللجنـة ببـدء خطـة العمـل العالميـة لهيئـات رصـــد الامتثــال لمعــاهدات حقــوق  -٣٨
ـــا، كمــا رحبــت بإنشــاء فريــق للنظــر في الالتماســات.  الإنسـان والـتي تتخـذ جنيـف مقـراً له
ولاحظـت أن تعيـين ثلاثـة خـبراء استشـاريين لفريـق الالتماسـات وإضافـة اثنـين مـن الموظفـــين 
الفنيين المبتدئين من أجل الإجراء الخاص بتقديم التقـارير وفريـق الالتماسـات همـا إجـراءان مـن 
شأما أن يساهما إلى حد ما في تدارك حالـة النقـص الخطـير في مـوارد الموظفـين الـتي سـبق أن 
أشـارت إليـها اللجنـــة. وتــأمل اللجنــة أن تســاعدها هــذه التطــورات علــى التصــدي لمعالجــة 
البلاغات التي ما برحت آخذة في التراكم، وعلى الانتهاء من دراستها في ايـة المطـاف، كمـا 
تـأمل في أن تفضـي هـذه التطـورات إلى تزويدهـا بخدمـات أفضـل. ولاحظـت اللجنـة أن عــدد 
البلاغات المتراكمة التي تنتظر معالجتها قد انخفـض مقارنـة بالعـام المـاضي، وهـو تطـور إيجـابي. 
وترحب اللجنة أيضاً بتعيين موظف مكلف بالمتابعة سيتولى مساعدة اللجنة في أنشـطة المتابعـة 

التي تضطلع ا، ولا سيما ما يتعلق منها بالملاحظات الختامية. 
ــــل فريـــق  وبينمــا تجــد اللجنــة مــا يشــجعها في نتــائج خطــة العمــل العالميــة وفي عم -٣٩
الالتماسات، فإا تؤكـد مـرة أخـرى حاجتـها إلى عـدد كـافٍ مـن موظفـي الفئـة الفنيـة ذوي 
الخـبرة وغـيرهم مـن الموظفـين لتوزيعـهم علـى جميـع جوانـب أعمالهـا. ونظـراً لأن خطـة العمــل 
تعتمد على ما تقدمه الجهات المانحة من مساهمات خارجة عن الميزانية، فإن إطارها الزمـني قـد 
يكون محدوداً. وكذلك آثارها. ولذلك فإن توفير عدة وظائف ثابتة إضافية هـو وحـده الـذي 
سوف يكفل، في اية المطاف، قدرة اللجنـة علـى النـهوض بمسـؤولياا علـى النحـو الصحيـح 
وفي الوقت المناسب. وممـا يثـير قلـق اللجنـة أيضـاً أن الاعتمـادات المخصصـة في الميزانيـة لسـفر 
موظفي أمانتها قد خفِّضت تخفيضاً إضافياً عن فترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، وقـد أثـر ذلـك 
سلباً في خدمة الدورة الرابعة والسبعين للجنة، وأجبر اللجنة علـى أن توافـق علـى نقـل دورـا 

السابعة والسبعين (آذار/مارس ٢٠٠٣) من نيويورك إلى جنيف. 
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الدعاية لأعمال اللجنة  ميم -
ــن دورات  التقـى الرئيـس، يرافقـه أعضـاء المكتـب، بممثلـي الصحافـة بعـد كـل دورة م -٤٠
اللجنـة الثـلاث الـتي عقـدت خـلال الفـترة الـتي يتناولهـا هـذا التقريـــر. ولاحظــت اللجنــة أنــه، 
باستثناء المؤسسات الأكاديمية (انظر الفقرة ٤٥ أدناه)، لا يزال يلزم بذل المزيد من الجهد مـن 

أجل التوعية بأنشطتها، وأنه لا بد من زيادة الدعاية لتعزيز آليات الحماية بموجب العهد. 
الوثائق والمنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة  نون -

لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء الصعوبـات الـتي تواجهـها في تـأخر صـدور وثائقـها،  -٤١
ولا سيما تقارير الدول الأطراف، نتيجـة للتـأخر في أعمـال التحريـر والترجمـة. وقـد لاحظـت 
اللجنة في هذا الصدد أنه، عملاً بالتوصية التي قدمتــها في دورـا السادسـة والسـتين، أصبحـت 
التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف ترسـل للترجمـة، كلمـا أمكـن، بـدون تحريـــر، وأن هــذه 
الممارسة الجديدة قللت من التأخير في صدور التقارير. ومن جهــة أخـرى، فـإن تقـارير عديـدة 
دُرست خلال الفترة التي يتناولها هذا التقريـر لم تكـن متاحـة بلغـة واحـدة أو أكـثر مـن لغـات 

عمل اللجنة إلا قبل النظر فيها بفترة وجيزة. 
ولا يزال القلق يساور اللجنـة لأن المحـاضر الموجـزة لجلسـاا لا تصـدر إلا بعـد تأخـير  -٤٢
كبير. فالمحاضر الموجزة لجلسات نيويـورك تصـدر أحيانـاً بعـد مـرور زهـاء سـنتين علـى انعقـاد 

الجلسات. 
وقد حثت اللجنة مراراً وتكراراً، في تقاريرها السنوية السـابقة، علـى إصـدار الديـن  -٤٣
ــة.  ٣ و٤ مـن القـرارات المختـارة المتخـذة بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري علـى سـبيل الأولوي
وقـد طُلـب ذلـك أيضـاً كجـزء مـن خطـة العمـل. وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لإنجـاز عمليـــة 
إعداد الد ٣ ومواصلة العمل على إعداد الـد ٤، ولكنـها تلاحـظ بقلـق أن هذيـن الديـن 
لم يصدرا بعد، ويرجع هذا في المقام الأول إلى قيود تقنية ومالية. وتلاحظ اللجنة بقلـق أنـه لم 
يحـرز في هـذا الشـأن سـوى تقـدم قليـل منـذ نشـر التقريـر السـنوي الأخـير، وهـي تحـــث علــى 

التعجيل في إصدار الدين على سبيل الأولوية. 
وكـررت اللجنـة الإعـراب عـن قلقـها إزاء توقـف نشـــر وثائقــها الرسميــة بعــد الفــترة  -٤٤
١٩٩١-١٩٩٢، ولاحظت مع الأسف أنه لم يتم تخصيص اعتمادات لنشـر مجلـدات أخـرى. 

وقد تم تناول هذه المسألة أيضاً في خطة العمل. 
وترحـب اللجنـة بنشـر قراراـا المتخـذة بموجـــب أحكــام الــبروتوكول الاختيــاري في  -٤٥
ــــها جامعـــة مينيســـوتا بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة  قواعــد بيانــات جامعــات مختلفــة، من
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ــــة  (http://wwwl.umn.edu/humanrts/undocs/undocs.htm)، وبنشــر موجــز للســوابق القانوني
ـــبروتوكول الاختيــاري. وقــد أعــدت هــذا  فيمـا يتعلـق باجتـهادات اللجنـة بمقتضـى أحكـام ال
الموجز جامعة أوترِخت ولندا (http://sim.law.un.nl/SIM/Dochome.nsf). وفضلاً عن هــذا، 
ـــادرات برنــامج الأمــم  تلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح أن التعريـف بعملـها قـد تحسـن بفضـل مب
ــــرب اللجنـــة عـــن تقديرهـــا للجامعـــات  المتحــدة الإنمــائي وإدارة شــؤون الإعــلام. كمــا تع
ومؤسسات التعليم العالي الأخرى على مـا تبديـه مـن اهتمـام مـتزايد بعملـها. وتوصـي اللجنـة 
بـأن يتـم تزويـد قـاعدة بيانـات هيئـات رصــد الامتثــال لمعــاهدات حقــوق الإنســان في موقــع 
 (ww w.unhchr.ch) مفوضيـة الأمـم المتحـدة الســـامية لحقــوق الإنســان علــى الشــبكة العالميــة

بوظائف بحث كافية. 
الاجتماعات المقرر أن تعقدها اللجنة  سين -

أقـرت اللجنـة في دورـا الحاديـــة والســبعين الجــدول الزمــني للاجتماعــات المقــرر أن  -٤٦
تعقدهـا في مكتـب الأمـم المتحـــدة في جنيــف في الفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣، وهــو علــى النحــو 
التـالي: الـدورة السادسـة والسـبعون، ١٤ تشـــرين الأول/أكتوبــر - ١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
ــدورة  ٢٠٠٢؛ والـدورة السـابعة والسـبعون، ١٧ آذار/مـارس - ٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، وال
الثامنة والســبعون، ١٤ تمـوز/يوليـه - ١ آب أغسـطس ٢٠٠٣؛ والـدورة التاسـعة والسـبعون، 

٢٠ تشرين الأول/أكتوبر - ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. 
وقررت اللجنة خلال دورا الثانية والسبعين أن تطلب إضافة أسبوع إلى اجتماعـات  -٤٧
دورـا الخامسـة والسـبعين المقـرر عقدهـا في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، يكـرس للنظـــر في البلاغــات 
المقدمـة بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري. وقـــد وافقــت الجمعيــة العامــة علــى هــذا الطلــب. 
واستنسبت اللجنة في دورا الرابعـة والسـبعين أن تؤجـل تنفيـذ قـرار تخصيـص أسـبوع إضـافي 

لعقد مزيد من الجلسات إلى دورة مقبلة خلال فترة السنتين الراهنة. 
اعتماد التقرير  عين -

نظـرت اللجنـــة، في جلســتيها ٢٠٣٧ و٢٠٣٨ المعقودتــين في ٢٤ و٢٥ تمــوز/يوليــه  -٤٨
ــــذي يتنـــاول الأنشـــطة الـــتي  ٢٠٠٢، في مشــروع تقريرهــا الســنوي الســادس والعشــرين ال
اضطلعت ا في دوراـا الثالثـة والسـبعين والرابعـة والسـبعين والخامسـة والسـبعين المعقـودة في 
ـــد اعتمــد التقريــر بالإجمــاع بصيغتــه المنقحــة في أثنــاء المناقشــة.  عـامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢. وق
وبموجــب مقــرر الــس الاقتصــادي والاجتمـــاعي ١٠٥/١٩٨٥ المـــؤرخ ٨ شـــباط/فـــبراير 

١٩٨٥، أذن الس للأمين العام بإحالة التقرير السنوي للجنة إلى الجمعية العامة مباشرة. 
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الفصل الثاني 
أساليب عمل اللجنة بموجب المادة ٤٠ من العهد: التطورات الجديدة 

 
يلخـص هـذا الفصـل ويشـرح التعديـلات الـتي أدخلتـها اللجنـة علـى أســـاليب عملــها  -٤٩
بموجب المادة ٤٠ من العهد، وكذلك مقررات اللجنة بشـأن متابعـة ملاحظاـا الختاميـة علـى 

تقارير الدول الأطراف. 
التطورات والمقررات الأخيرة فيما يتصل بالإجراءات  ألف -

ـــن الآن فصــاعداً، اعتمــاد قوائــم  قـررت اللجنـة في آذار/مـارس ١٩٩٩ أنـه ينبغـي، م -٥٠
القضايا التي تستخدم للنظر في تقارير الدول الأطراف في الـدورة الـتي تسـبق النظـر في التقريـر 
ليكـون أمـام الـدول الأطـراف مـا لا يقـل عـن شـهرين للإعـــداد للمناقشــة الــتي ســتجرى مــع 
اللجنـة. ومــن الأمــور الأساســية للنظــر في تقــارير الــدول الأطــراف مــا يتمثــل في جلســات 
الاستماع التي تتاح فيها لوفود الدول الأطراف فرصة للرد على الأسـئلة المحـددة الـتي يطرحـها 
أعضاء اللجنة. ولذلك تشجع الدول الأطراف على استخدام قائمة القضايا مــن أجـل الإعـداد 
على نحو أفضل لإجراء مناقشة بناءة، ولكن الدول غـير مطالبـة بـأن تقـدم ردوداً خطيـة. وقـد 
وضعت هذه الممارسة موضع التنفيذ في صيف عـام ١٩٩٩. وأُحـرز تقـدم في هـذه الممارسـة، 
غير أن اللجنة تلاحظ أنه إذا أرادت الدول الأطراف تقديم ردوداً خطية على قوائـــم القضايــا، 
وجــب أن تفعــل ذلــك قبــل النظــر في التقريــر، حــتى يتســنى ترجمتــها في الوقـــت المناســـب إلى 
لغات عمل اللجنة. وقد أظــهرت التجربــة أن تقــديم ردود مفصلــة علــى قوائــم القضايــا قبــل 
النظر في التقرير بوقت قصير وبلغة واحدة فقط من لغــات العمــل يجعــل أعضــاء اللجنــة غــير 

الملمين بتلك اللغة في وضع غير مؤات لهم على نحو خطير. 
واعتمـدت اللجنـة في تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩ مبـادئ توجيهيـة جديـدة موحـدة  -٥١
بشـأن تقـارير الـدول الأطـراف تحـل محـل جميـع المبـادئ التوجيهيـة السـابقة وـدف إلى تيســـير 
إعداد الدول الأطراف للتقارير الأولية والتقارير الدورية. وتنص هـذه المبـادئ التوجيهيـة علـى 
تعليمات لوضع تقارير أولية شاملة علـى أسـاس تنـاول كـل مـادة علـى حـدة، وتقـارير دوريـة 
مركـزة تتنـاول أساسـاً الملاحظـات الختاميـة الـتي أبدـا اللجنـة بشـــأن التقريــر الســابق للدولــة 
الطرف المعنية. ولا ضرورة لقيام الدول الأطـراف بتقـديم معلومـات في تقاريرهـا الدوريـة عـن 
كـل مـادة مـن مـواد العـهد بـل ينبغـي أن تركـز علـى تلـك الأحكـــام الــتي تحددهــا اللجنــة في 
ملاحظاا الختامية وتلك التي حدثت تطورات هامـة بشـأا منـذ تقـديم التقريـر السـابق. وقـد 
C، المؤرخـة ٢٦  CPR/C/66/GUI/Rev.2 نشرت المبادئ التوجيهية الموحدة والمنقحة في الوثيقة
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/A، الــد الأول،  شـباط/فـبراير ٢٠٠١ (انظـر التقريــر الســنوي للجنــة لعــام ٢٠٠١، 56/40
المرفق الثالث - ألف). 

ومنذ بضع سنوات، ما زالت اللجنـة تعـرب عـن قلقـها إزاء عـدد التقـارير الـتي تـأخر  -٥٢
موعـد تقديمـها وإزاء عـدم امتثـال الـدول الأطـراف لالتزاماـا القائمـة بموجـب المـادة ٤٠ مـــن 
العهد (انظر التقريـر السـنوي للجنـة لعـام ٢٠٠١، A/56/40، الـد الأول، الفصـل الثـالث - 
باء، والفصل الثالث - بـاء مـن هـذا التقريـر). وقـد اجتمـع خـلال دورات اللجنـة مـن الثامنـة 
والستين إلى الحادية والسبعين فريقان عاملان تابعان لها لبحث السبل الممكنة لتحسـين وزيـادة 
فعالية إجراء تقـديم التقـارير بموجـب المـادة ٤٠. واقـترح الفريقـان العـاملان إدخـال تعديـلات 
علـى النظـام الداخلـي ـدف مسـاعدة الـدول الأطـراف علـى الوفـاء بالتزاماـا المتعلقـة بتقــديم 
التقـارير، وتبسـيط الإجـراء المعمـول بـه. واعتمـدت هـــذه التعديــلات رسميــاً في أثنــاء الــدورة 
 Corr.1و CC PR/C/3/Rev.6 الحادية والسبعين، وصدر النظـام الداخلـي المنقـح بوصفـه الوثيقـة
(انظر المرفق الثــالث - بــاء في التقريــر الســنوي لعــام ٢٠٠١). وقــد أُبلغــت جميــع الــدول 
الأطراف بتعديلات النظام الداخلي، وتقوم اللجنة بتطبيق النظام المنقح منــذ ايــة دورــا 
الحاديــة والســبعين (نيســان/أبريــل ٢٠٠١). وتؤكــد اللجنــة مــن جديـــد أن التعليـــق العـــام 
٣٠[٧٥] الــذي اعتمــد في الــدورة الخامســة والســبعين يبــــين التزامـــات الـــدول الأطـــراف 

القائمة بموجب المادة ٤٠ من العهد. 
وتتضمن التعديلات إجراءات لمعالجة الحالات التي تتخلف فيها الـدول الأطـراف عـن  -٥٣
الوفـاء بالتزاماـا بتقـديم التقـارير علـى مـدى فـترة طويلـة، أو تطلـب فيـها تـأجيلاً لمثولهـا أمـــام 
اللجنة بناء علـى إخطـار عـاجل. وفي كلتـا الحـالتين، يجـوز للجنـة، مـن الآن فصـاعداً، إخطـار 
الدول المعنية بأا تعـتزم بحـث التدابـير الـتي اعتمدـا تلـك الـدول، علـى أسـاس المـواد المتوفـرة 
ـــة. كمــا  لديـها، بغيـة تنفيـذ أحكـام العـهد، حـتى وإن لم يتوفـر لهـا تقريـر الدولـة الطـرف المعني
يتضمن النظام الداخلـي المعـدل إجـراء متابعـة للملاحظـات الختاميـة للجنـة؛ وبـدلاً مـن تحديـد 
وقت معين في الفقرة الأخيرة مـن الملاحظـات الختاميـة لتقـديم الدولـة الطـرف تقريرهـا التـالي، 
سـوف يطلـب مـن الدولـة الطـرف تقـديم تقريـر إلى اللجنـة خـلال فـترة محـددة مـع ردود علــى 
توصيــات اللجنــة، تبــين الخطــوات الــتي اتخذــا، إذا اتخــذت مثــل هــذه الخطــــوات، لتنفيـــذ 
التوصيات. وبعد ذلك، تبحث هذه الردود من جانب المقرر الخاص المعـني بمتابعـة الملاحظـات 
الختاميـة وتسـفر عـن قـرار يتخـذ في جلسـة عامـة للجنـة بتحديـد موعـد ـائي لتقـــديم التقريــر 

التالي. 
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وفي أثناء الدورة الخامسـة والسـبعين، طبقـت اللجنـة الإجـراء الجديـد لأول مـرة علـى  -٥٤
دولة لم تقدم تقريراً. فنظـرت في التدابـير الـتي اتخذـا غامبيـا لإعمـال الحقـوق المعـترف ـا في 
العـهد وذلـك دون وجـود تقريـر ودون حضـور وفـد مـن الدولـة الطـرف. واعتمـــدت اللجنــة 
ملاحظات ختامية مؤقتة بشأن حالة الحقوق المدنيـة والسياسـية في غامبيـا وأحالتـها إلى الدولـة 
الطــرف. كمــا قــررت اللجنــة أن تنظــر، في تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ في أثنــاء دورـــا 
السادسة والسبعين، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سـورينام، وهـي بلـد طـرف آخـر لم 

يقدم تقريراً. 
وفي أثناء الدورة الرابعـة والسـبعين للجنـة، عقـد السـيد كلايـن اجتماعـاً لفريـق عـامل  -٥٥
لبحث الخيارات في تنفيذ الإجراء الجديد لمتابعة الملاحظات الختامية. وبحثــت اللجنـة توصيـات 
الفريق أثناء دورا الرابعة والسبعين؛ وفي ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢، اعتمـدت اللجنـة مقـررات 
تبين طرائق متابعة الملاحظات الختاميـة. وهـذه المقـررات مستنسـخة في المرفـق الثـالث - ألـف 
ـذا التقريـر. وفي أثنـاء الـدورة الخامسـة والسـبعين، عينـت اللجنـة السـيد يـالدن مقـرراً خاصــاً 

جديداً لها لمتابعة الملاحظات الختامية. 
وفي أثناء الدورة الرابعة والسـبعين أيضـاً، قـام فريـق عـامل مؤلـف مـن السـيدة شـانيه،  -٥٦
والسادة هانكين، وخليل، وكلاين (الرئيس وعاقد اجتماع الفريق)، ولالاه، ومدينا كيروغـا، 
وشاينين، وشيرر، ويالدن، والسير نايجل رودلي ببحث مقترحات مقدمة من السيدين هـانكين 
وشـاينين في عـام ٢٠٠١ ـدف تبسـيط إجـراء النظـر في التقـارير المقدمـة بموجـب المــادة ٤٠. 
وفي ٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، اعتمـدت اللجنـة عـدداً مـن المقـــررات بشــأن أســاليب العمــل، 
وهذه المقررات مستنسخة في المرفق الثالث - باء في هذا التقريـر. ويتمثـل الابتكـار الأساسـي 
في إنشاء فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية، التي يتألف كـل منـها ممـا لا يقـل عـن أربعـة ولا 
يزيد عن ستة من أعضاء اللجنة، وهي تتـولى المسـؤولية الرئيسـية عـن إجـراء المناقشـات بشـأن 
تقـارير الـدول. وتـأمل اللجنـة في أن يعـزز إنشـاء فـرق العمـل القطريـة هـذه نوعيـة الحـوار مــع 
الوفود أثناء النظر في تقارير الدول. وقد عقدت أولى اجتماعات لفرق العمل المعنيـة بالتقـارير 

القطرية في أثناء الدورة الخامسة والسبعين. 
الملاحظات الختامية  باء -

تعتمد اللجنة ملاحظات ختامية بموجب مقرر اتخذته في جلسـتها ١١٢٣ المعقـودة في  -٥٧
٢٤ آذار/مارس ١٩٩٢. وتعتبر اللجنة الملاحظات الختامية بمثابة منطلق لإعداد قائمة القضايـا 
الـتي يجـري تناولهـا أثنـاء النظـر في التقريـر التـالي للدولـة الطـرف. وفي بعـض الحـــالات، تلقــت 
اللجنة من الدول الأطراف المعنية تعليقات على ملاحظاا الختامية وردوداً على الشواغل الـتي 
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أثارا اللجنة في إطار الفقرة ٥ من المادة ٧٠ من النظـام الداخلـي. وصـدرت هـذه التعليقـات 
والردود في شكل وثائق. وخلال الفترة قيد الاستعراض، وردت هذه التعليقـات والـردود مـن 
الجمهوريـة الدومينيكيـة، ومـن موريشـيوس (حـول الفقـرة ٣٨ مـن الملاحظـــات الختاميــة الــتي 
أبدا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الأقاليم التابعة للمملكـة المتحـدة والواقعـة فيمـا وراء 
البحار، وهي تتناول الأقاليم البريطانية في المحيط الهندي)؛ ومن جمهورية فييت نام الاشـتراكية 
وجمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة الشـعبية. وقـد صـدرت ردود هـذه الـدول الأطـــراف في شــكل 
وثائق متاحة لدى أمانة اللجنة، أو يمكن الرجوع إليـها علـى شـبكة المفوضيـة السـامية لحقـوق 
www.unhchr.ch, Treaty Body Database,) Documents, Cate-الإنسان علـى الشبكة العالمية

 .(gory "concluding observations"

الصلات بالمعاهدات الأخرى المتعلقة بحقـوق الإنسـان والهيئـات المنشـأة بموجـب  جيم -
معاهدات 

لا تـزال اللجنـة تـرى أنـه مـن اـدي الاجتمـاع بالأشـخاص الذيـن يرأســـون الهيئــات  -٥٨
المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان باعتبـاره يوفـر محفـلاً لتبـادل الأفكـار والمعلومـــات 
بشأن الإجراءات والمشاكل اللوجستية، وتبسيط أساليب العمل، وتحسين التعاون بين الهيئـات 
المنشأة بموجب معاهدات، وضرورة الحصول على خدمات الأمانة بقدر كـاف لتمكـين جميـع 

الهيئات المنشأة بموجب معاهدات من الاضطلاع بولاياا على نحو فعال. 
عقد الاجتماع الرابع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسـان  -٥٩
في جنيف في الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٢. وفي غيـاب رئيـس اللجنـة وجميـع 
ـــة في الاجتمــاع. واجتمــع  أعضـاء مكتبـها الآخريـن، قـام السـيد ريفـاس بوسـادا بتمثيـل اللجن
رؤساء الهيئات بأعضاء مكتب لجنة حقـوق الإنسـان، وبـالمقررين الخـاصين والخـبراء المسـتقلين 
ورؤسـاء الأفرقـة العـامل للجنـة حقـوق الإنسـان، وبممثلـي الـدول الأطـراف في صكـوك الأمــم 

المتحدة الرئيسية الستة المتعلقة بحقوق الإنسان، وغيرهم. 
وقد عقد الاجتماع الأول المشترك بـين اللجـان في جنيـف في الفـترة مـن ٢٦ إلى ٢٨  -٦٠
حزيران/يونيه ٢٠٠٢. وجمع الاجتماع بين ممثلين عن كـل هيئـة مـن الهيئـات المنشـأة بموجـب 
معـاهدات حقـوق الإنسـان. وبـالنظر إلى أن رئيـس اللجنـة لم يتمكـن مـن حضـور الاجتمــاع، 
ـــل اللجنــة. وتركــزت المناقشــات علــى  فقـد قـام السـيدان سـولاري - يريغويـن ويـالدن بتمثي
إمكانيـات مواءمـة أسـاليب عمـل جميـع الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـــوق الإنســان، 
وتعزيـز التعـاون فيمـا بينـها، وعلـــى مســألة شــكل ومضمــون الملاحظــات الختاميــة، ومتابعــة 

الملاحظات الختامية، والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية. 
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وأوصى الاجتماع الأول المشترك بين اللجان بأن يتم عقــد اجتمـاع آخـر خـلال عـام  -٦١
٢٠٠٤ يتنـاول المسـائل الـتي لم يبـت فيـها في الاجتمـاع الأول ويركـز علـى قضيـــة موضوعيــة 

واحدة يحددها الاجتماع الخامس عشر لاجتماع الرؤساء الذي سيعقد في عام ٢٠٠٣. 
التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى  دال -

نظـرت اللجنـة، في عـام ١٩٩٩، في مسـألة اشـتراكها في المبـادرة الناشـئة عـن مذكــرة  -٦٢
التفـاهم الـتي وقعـت عليـها مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنســـان وبرنــامج الأمــم 
المتحدة الإنمائي بشأن التعاون في تناول مجموعة واسعة من القضايا والأنشطة في مجـال حقـوق 
الإنسان. ورحبت اللجنة بما يوليه برنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي في برامجـه الإنمائيـة، لا سـيما 
تلـك المتصلـة بالمسـاعدة التقنيـة، مـن اعتبـار لاسـتنتاجات اللجنـة الناتجـة عـن نظرهـا في تقــارير 
الـدول الأطـراف. وفي حـين أن المؤشـرات، أي المعايـير الكميـة والنوعيـة لتقييـم مـــدى امتثــال 
الدول الأطراف لأحكام معاهدات حقوق الإنسان وقدرة الدولة الطرف على ممارسـة الإدارة 
السديدة، لا تشمل بعد الكثير من الحقوق التي يكفلها العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 
والسياسية، فإن اللجنـة تزمـع القيـام بدورهـا في تحسـين وتطويـر هـذه المؤشـرات لكـي تتحـدد 

الأهداف المتوخى تحقيقها من موارد الأمم المتحدة بصورة أكثر فعالية. 
ووجه رئيس اللجنة، السيد بــاغواتي، في ٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠١، رســالة إلى مديــر  -٦٣
برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، طلــب فيــها مــرة أخــرى أن يواصــل برنــامج الأمــم المتحـــدة 
ـــة و/أو الدوريـــة للـــدول  الإنمــائي المســاهمة في وضــع قوائــم بالقضايــا المتعلقــة بالتقــارير الأولي

الأطراف. ومنذ ذلك الحين، وردت مساهمة بصدد تقرير دوري واحد فقط.  
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الفصل الثالث 
تقـديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة ٤٠ من العهد 

 
ـــدولي الخــاص  تتعـهد كـل دولـة طـرف، بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٢ مـن العـهد ال -٦٤
بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام الحقوق المعترف ا في العهد وكفالة هــذه الحقـوق لجميـع 
الأفراد المقيمين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها. وفيما يتعلق ذا الحكم، تقضي الفقـرة ١ 
من المادة ٤٠ مـن العـهد بـأن تقـدم الـدول الأطـراف تقـارير عـن التدابـير الـتي اعتمدـا وعـن 
التقدم المحرز في التمتع بمختلـف الحقـوق وعـن أيـة عوامـل ومصـاعب يمكـن أن تؤثـر في تنفيـذ 
العهد. وتتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير خلال سنة واحـدة مـن بـدء نفـاذ العـهد بالنسـبة 
للدولة الطرف المعنية، ثم كلما طلبت اللجنة إليـها ذلـك. وبموجـب المبـادئ التوجيهيـة الراهنـة 
للجنـة، الـتي تم اعتمادهـا في الـدورة السادسـة والسـتين وتعديلـها في الـــدورة الســبعين ( انظــر 
الوثيقة CCPR/C/GUI/66/Rev.2)، تم التخلي الآن عـن دوريـة تقـديم التقـارير مـرة كـل خمـس 
سنوات، وهي الممارسة التي كانت اللجنة قد قررا بنفسـها في دورـا الثالثـة عشـرة المعقـودة 
في تموز/يوليه ١٩٨١ (CCPR/C/19/Rev.1)، واستعيض عنـها الآن بنظـام أكـثر مرونـة أصبـح 
بموجبه تاريخ تقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري التالي يتحدد على أسـاس كـل حالـة علـى 
حدة في اية الملاحظات الختاميـة الـتي تبديـها اللجنـة بشـأن أي تقريـر يتـم النظـر فيـه بموجـب 
المـادة ٤٠. ويجـوز أن يعـاد النظـر في التـاريخ علـى أسـاس التعليقـات الـتي قـــد تقدمــها الــدول 
الأطـراف بشـأن الملاحظـات الختاميـة. وقـد طبـق هـذا النظـام علـى جميـع التقـارير الـتي بحثتـــها 

اللجنة خلال دوراا من الثالثة والسبعين إلى الخامسة والسبعين. 
التقـــارير المقـــدمة إلى الأمـــين العـــام في الفــترة مــن آب/أغســـطس ٢٠٠١ إلى  ألف -

تموز/يوليه ٢٠٠٢ 
خلال الفترة التي يغطيـها هـذا التقريـر، لم تقـدم إلى الأمـين العـام سـوى سـبعة تقـارير  -٦٥
دورية:فقد تم تقديم ثلاثة تقارير دورية ثانية مـن قبـل إسـرائيل وإسـتونيا وسـلوفاكيا؛ وقدمـت 
لكسمبرغ والبرتغال تقريرين دوريين ثالثين؛ وقدمت مصر التقريرين الدوريين الثـالث والرابـع 
اللذين ضمتهما في تقرير واحد؛ وقدمت السلفادور التقارير الدورية الثالث والرابـع والخـامس 

في تقرير واحد. 
التقارير المتأخرة وعدم وفـاء الـدول الأطـراف بالتزاماا بموجب المادة ٤٠  باء -

يتعـين علـى الـدول الأطـراف في العـهد تقـديم التقـارير المشـار إليـها في المـادة ٤٠ مـــن  -٦٦
العهد في الوقت المحدد لها بحيث يتسنى للجنة الاضطلاع بمهامها على النحـو الواجـب بمقتضـى 
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هذه المادة. فهذه التقارير تشكل أساس المناقشة التي تجري بين اللجنة والدول الأطراف بشـأن 
حالـة حقـوق الإنسـان في هـذه الـدول. وقـد لوحـظ للأســـف حــدوث تــأخر كبــير في تقــديم 

التقارير منذ أن أنشئت اللجنة.  
وتواجـه اللجنـة مشـكلة التقـارير الـتي تـأخر موعـد تقديمـها والـتي ظلـت تـــتزايد رغــم  -٦٧
المبادئ التوجيهية الجديدة التي وضعتها اللجنة، وما أدخل على أسـاليب عملـها مـن تحسـينات 
هامة أخرى. وقد قبلت اللجنة أن تنظر في آن واحد في التقارير الدورية حـتى ولـو كـانت قـد 
صـدرت في وثـائق منفصلـة. وقـد فعلـت ذلـك في تمـوز/يوليـــه ٢٠٠٠ في التقريريــن الدوريــين 
الثالث والرابع لاستراليا. وللسبب ذاته، قبلت اللجنة تقديم تقريريـن دوريـين تضمنـا في وثيقـة 
واحدة تقريرين تأخر موعد تقديمهما. وقد فعلت ذلك عندما قبلـت ضـم التقريريـن الدوريـين 
الثالث والرابع لمصر، المقدمين في تشرين الثــاني/نوفمـبر ٢٠٠١. واللذيـن سـتنظر فيـهما خـلال 
الدورة السادسة والسبعين (تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٢). ولا تشجع اللجنة ممارسـة الـدول 
الأطراف للجمع بين تقارير تأخر تقديمها. وبعد اعتماد المبادئ التوجيهيـة الجديـدة، يحـدد في 

الملاحظات الختامية موعد تقديم التقرير الدوري التالي. 
وتلاحظ اللجنة بقلق أن تقصير الدول في تقديم تقاريرها يعـوق أداء اللجنـة لوظائفـها  -٦٨
في مجـال الرصـد بموجـب المـادة ٤٠ مـن العـــهد. وتــورد اللجنــة أدنــاه الــدول الأطــراف الــتي 
تـأخرت في تقـديم تقريرهـا لأكـثر مـن خمـس سـنوات، وتلـك الـتي لم تقـــدم التقــارير المطلوبــة 
بمقتضى مقرر خـاص اتخذتـه اللجنـة. وتكـرر اللجنـة أن هـذه الـدول تقصـر تقصـيراً خطـيراً في 

الوفاء بالتزاماا بموجب المادة ٤٠ من العهد. 
الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لأكثر من خمس سنوات (حتى ٣١ تموز/ 

يوليه ٢٠٠٢) أو التي لم تقدم تقريرا مطلوباً بموجب مقرر خاص اتخذته اللجنة 
 

سنوات التأخير التاريخ المحدد نوع التقرير الدولة الطرف 

١٧ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٨٥ الثاني غامبيا 
١٦ ٢ آب/أغسطس ١٩٨٥ الثاني سورينام 

١٦ ١١ نيسان/أبريل ١٩٨٦ الثاني كينيا 
١٦ ١١ نيسان/أبريل ١٩٨٦ الثاني مالي 

١٣ ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ الأولي غينيا الاستوائية 
١٣ ٩ نيسان/أبريل ١٩٨٩ الثاني جمهورية أفريقيا الوسطى 

١١ ١١ نيسان/أبريل ١٩٩١ الثالث بربادوس 
١١ ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩١ الأولي الصومال 
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سنوات التأخير التاريخ المحدد نوع التقرير الدولة الطرف 

١١ ١١ حزيران/يونيه ١٩٩١ الثالث نيكاراغوا 
١٠ ٣١ تموز/يوليه ١٩٩١ الثالث جمهورية الكونغو الديمقراطية 

٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ الثاني سانت فنسنت وجزر غرينادين 

 ١٠
(أشـــــــارت إلى أن التقريــــــر 
الدوري الثـاني سيقـدم بحلول 
ــــبر  ٣٠ تشـــرين الثـــاني/نوفم

 (٢٠٠٢
١٠ ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ الثاني سان مارينو 

١٠ ٣١ آذار/مارس ١٩٩٢ الثالث بنما 
١٠ ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٢ الثالث رواندا 

٩ ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٢ الثالث مدغشقر 
٩ ٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ الأولي غرينادا 

٩ ٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ الأولي ألبانيا 
٩ ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ الثاني الفلبين 

٥ آذار/مارس ١٩٩٣ الأولي البوسنة والهرسك 

 ٩
(أشــارت الدولـة الطــرف إلى 
ــــــــــد  أن التقريــــــــر الأولي قي

الإعداد) 
٩ ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٣ الأولي بنن 

٩ ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣ الأولي كوت ديفوار 
٨ ٤ آب/أغسطس ١٩٩٣ الأولي سيشيل 

٨ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ الرابع موريشيوس 
٨ ٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ الأولي/الخاص أنغولا 
٨ ٣١ آذار/مارس ١٩٩٤ الثاني النيجر 

٨ ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩٤ الثالث أفغانستان 
٧ ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الأولي إثيوبيا 

٧ ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الأولي دومينيكا 
٧ ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الثالث غينيا 

٧ ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ الأولي موزامبيق 
٧ ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ الأولي الرأس الأخضر 

٦ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ الثالث بلغاريا 
٧ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ الثالث جمهورية إيران الإسلامية 

٧ ٢١ آذار/مارس ١٩٩٥ الأولي ملاوي 
٦ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ الثالث السلفادور 
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سنوات التأخير التاريخ المحدد نوع التقرير الدولة الطرف 

٦ ٢٧ شباط/فبراير ١٩٩٦ الأولي ناميبيا 
٥ ٨ آب/أغسطس ١٩٩٦ الثاني بوروندي 

٥ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ الأولي تشاد 
٥ ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ الأولي هايتي 

٥ ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ الدوري الرابع الأردن 
٥ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ الأولي مالطة 

٥ ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٩٧ الدوري الثاني سلوفينيا 
٥ ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ الدوري الرابع سري لانكا 

٥ ٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ الأولي أوغندا 
  

ومرة أخرى، تسترعي اللجنـة الانتبـاه بوجـه خـاص إلى أن هنـاك ٣٣ تقريـراً أوليـاً لم  -٦٩
يتم تقديمها حتى الآن (بما في ذلك التقارير الأولية السـبعة عشـر الـتي تـأخر تقديمـها وتضمنتـها 
القائمة الواردة أعلاه). وهذا الموقف يعوق بلوغ أحد الأهداف الرئيسية للعـهد، وهـو هـدف 
تمكين اللجنة من رصد امتثال الدول الأطراف لالتزاماا بموجب العـهد، علـى أسـاس التقـارير 

التي تقدمها هذه الدول. 
ولاحظـت اللجنـــة أنــه خــلال الفــترة قيــد الاســتعراض، قــامت دولتــان مــن الــدول  -٧٠
الأطراف (فييت نام وغامبيا) بإخطـار اللجنـة بأمـا لـن تتمكنـا مـن إيفـاد وفـد إلى اللجنـة في 
التاريخ المحدد وطلبتا تـأجيل الموعـد. وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء تقصـير الـدول علـى هـذا 
النحو في التعاون في عملية تقديم التقارير والنظـر فيـها، وبخاصـة انسـحاا في مرحلـة متـأخرة؛ 
فهذا السلوك من شأنه أن يزيد مـن تفـاقم مشـكلة تراكـم التقـارير المقـرر بحثـها لأنـه يسـتحيل 

على اللجنة أن تحدد موعداً للنظر في أي تقرير آخر إذا ورد الإشعار في آخر لحظة.  
وفيمـا يتعلـق بـالظروف المبينـة في الفقرتـين ٥٢ و٥٣ مـن الفصـل الثـاني، يســمح الآن  -٧١
النظام الداخلي المعدل للجنة بالنظر في امتثال الدول الأطراف التي قصـرت في تقـديم تقاريرهـا 
بموجب المادة ٤٠ أو التي طلبت تأجيل موعدها المقرر للمثـول أمـام اللجنـة. وكمـا لوحـظ في 
الفقـرة ٥٤ مـن الفصـل الثـاني، فقـد طبقـت اللجنـة لأول مـرة الإجـراء الجديـد خـــلال دورــا 
الخامسـة والسـبعين فيمـا يتصـل بالتدابـير الـتي اتخذـا غامبيـا لإعمـال الحقـوق المعـــترف ــا في 

العهد. 
وقد قررت اللجنة في جلستها ١٨٦٠ المعقـودة في ٢٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ أن تطلـب  -٧٢
من كازاخستان تقديم تقريرها الأولي في موعد أقصاه ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠١، على الرغم مـن 
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عدم تلقي أي صـك خلافـة أو انضمـام مـن كازاخسـتان بعـد اسـتقلالها. وحـتى لحظـة اعتمـاد 
هذا التقرير لم يكن التقرير الأولي لكازاخستان قد ورد. وتدعـو اللجنـة حكومـة كازاخسـتان 

إلى تقديم تقريرها الأولي بموجب المادة ٤٠ من العهد في أقرب وقت ممكن. 
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الفصل الرابع 
النظـر في التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف بموجـب المـــادة ٤٠ مــن 

العهد 
 

ــه  تتضمــن الفــروع التاليــة، الــتي تتنــاول كــل بلــد علــى حــدة، وبــالترتيب الــذي اتبعت -٧٣
اللجنة عند نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدا اللجنــة فيمــا يتعلــق بتقــارير 
الدول الأطراف التي تم النظر فيها أثناء دوراا الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامســة 
والسبعين. وتحث اللجنة الدول الأطراف على اعتماد التدابير التصحيحية تمشياً مع التزاماا 

بموجب العهد، وعلى تنفيذ هذه التوصيات. 
أوكرانيا  -٧٤

) في جلساا  CCPR/C/UKR/99/5) نظرت اللجنة في تقرير أوكرانيا الدوري الخامس (١)
١٩٥٧ و١٩٥٨ و١٩٥٩ المعقـودة في ١٥ و١٦ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١. واعتمــدت 
اللجنــة الملاحظــات الختاميــة التاليــة في جلســــتيها ١٩٧١ و١٩٧٢ المعقودتـــين في ٢٤ و٢٥ 

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
مقدمة 

ترحب اللجنة بالتقرير المفصل الـذي قدمتـه أوكرانيـا في وقتـه المحـدد. بيـد أـا تعـرب  (٢)
عن أسفها لأن التقرير لم يتضمن معلومات عن تنفيذ العهد في الواقع العملـي وإن كـان يقـدم 
معلومات بخصوص القواعد والتشريعات التي تحكم التزامات أوكرانيا بموجـب العـهد. وتحيـط 

اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف بتقديم معلومات خطية إضافية رداً على أسئلة اللجنة. 
الجوانب الإيجابية 

تعرب اللجنة عن تقديرها للتغييرات الهامة التي حدثت في أوكرانيا منذ تقـديم التقريـر  (٣)
الأخير. وتمثل هذه التغييرات إطارا دستورياً وقانونياً إيجابياً لمواصلة إعمال الحقـوق الـواردة في 

العهد. 
وترحـب اللجنـة باعتمـاد الدسـتور الجديـد في حزيـران/يونيـه ١٩٩٦ وهـو مـا يشــكل  (٤)

اعترافاً قانونياً بحقوق الإنسان والحريات الفردية. 
وترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعـدام، بمـا في ذلـك في أوقـات الحـرب. وتـأمل اللجنـة  (٥)

أن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. 
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وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود التي تبذلها الدولة الطـرف لإصـلاح تشـريعاا، بمـا في  (٦)
ذلك التشريعات المتعلقة بالقـانون الجديـد الخـاص بـاللاجئين لعـام ٢٠٠١ ، والقـانون الخـاص 
بالهجرة لعام ٢٠٠١، والقـانون الخـاص بالجنسـية لعـام ٢٠٠١، وإلغـاء التجـريم علـى التشـهير 
بالغير. كما ترحـب اللجنـة بإنشـاء محكمـة دسـتورية جديـدة، واعتمـاد قـانون جنـائي جديـد، 

وسن تشريع جديد فيما يتصل بحماية حقوق الإنسان، وإنشاء نظام محاكم للاستئناف.  
وترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم الذي أوكلت إليـه مسـؤولية حمايـة حقـوق  (٧)

الإنسان في أوكرانيا. 
دواعي القلق والتوصيات 

تعرب اللجنة عن قلقها مـن أن أحكـام القوانـين المحليـة يمكـن أن تجـب مـا ينـص عليـه  (٨)
العهد من حقوق في حال وجود تنازع بينهما. ولم يتضح للجنة، لا من خلال دراسـة التقريـر 
الذي قدمته الدولة الطرف ولا من خلال المناقشة مع الوفـد، كيفيـة حـل التنـازع المحتمـل بـين 

الحقوق التي ينص عليها العهد والقوانين المحلية.  
يتعين على الدولة الطرف طبقا للمادة ٢ من العــهد أن تكفـل إعمـال كـل الحقـوق الـواردة في 
العهد إعمالاً فعالاً بما في ذلك من خلال محاكم قانونية مستقلة ونزيهة تعمـل وفقـاً لمقتضيـات 

المادة ١٤. 
وبينما تعترف اللجنة بإحراز بعض التقدم في مسألة مساواة النساء بالرجـال في الحيـاة  (٩)
السياسية والعامة، فإا لا تزال تشعر بالقلق إزاء مستوى تمثيلهن المتـدني في البرلمـان والمنـاصب 

العليا في القطاعين العام والخاص على حد سواء. 
على الدولة الطـرف اتخـاذ التدابـير المناسـبة لإعمـال تعـهداا بموجـب المـادتين ٣ و٢٦ بغـرض 
تحسين تمثيل النساء في البرلمان وفي المناصب العليا في القطاعين العام والخاص علـى حـد سـواء. 
وينبغي للدولة الطرف النظـر في اعتمـاد تدابـير إيجابيـة، بمـا فيـها تدابـير تربويـة لتحسـين وضـع 

المرأة في اتمع. 
وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف المترلي ضد النساء ما يزال يمثل مشكلة في أوكرانيا.  (١٠)

بغية حماية النساء من العنف المترلي، يتعين على الدولة الطرف اتخاذ تدابير إيجابية، بمـا في ذلـك 
سن تشريعات ملائمة وتنفيذها وتدريب رجال الشرطة وتوعية السكان. 

وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها مـن أن تـؤدي حالـة الطـوارئ، حسـب مـا هـو متصــور في  (١١)
المادة ٦٤ من الدستور الأوكراني، إلى تقييد الحق في حرية التفكير الذي تنص عليـه المـادة ٣٤ 

من الدستور وحرية الدين، وذلك بشكل لا يتوافق وأحكام المادة ٤ من العهد. 
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يتعين على الدولة الطرف أن تضمـن أن يكـون إطـار صلاحياـا خـلال حالـة الطـوارئ إطـاراً 
يتوافق مع المادة ٤ من العهد، مع أخذ تعليق اللجنة العام رقم ٢٩ بعين الاعتبار. 

وتلاحظ اللجنة بقلق النقص الكبير في الموارد المخصصة لمكتب أمين المظالم.  (١٢)
ينبغي للدولة الطرف توفير الموارد البشرية والمادية الضرورية لمكتـب أمـين المظـالم لتمكينـه مـن 

أداء عمله بفعالية. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المزاعم المتعلقة بأعمال المضايقة الـتي تقـوم ـا الشـرطة،  (١٣)

وخاصة ضد الأقلية من الغجر والأجانب. 
يتعين على الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لاجتثاث كل أشكال المضايقات مـن قبـل الشـرطة 
وإنشاء سلطة للتحقيـق في الشـكاوى المرفوعـة ضـد الشـرطة. ويتعـين علـى الدولـة الطـرف أن 

تتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن هذه المضايقات. 
وتأسـف اللجنـة لعـدم تقـديم الوفـد المعلومـات المطلوبـة عـن تدابـير مكافحـة الأعمـــال  (١٤)
والمنشورات العنصرية والمعادية للسامية، وعن حالة المقابر اليهودية المصادرة في ظـل الاحتـلال 

النازي. 
يطلب من الدولة الطرف تقديم المعلومات التي طلبتها اللجنة في غضون الأجـل المحـدد 
في الفقرة ٩٨ أدناه. وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لحظر الأعمال العنصريـة 
والمعادية للسامية والمعاقبة عليها وإعلام اللجنة بمـا اتخـذ مـن تدابـير في غضـون الأجـل 

المحدد في الفقرة ٩٨. 
ولا تزال اللجنة قلقة لاستمرار موظفي إنفاذ القوانين في ممارسة التعذيب والمعاملـة أو  (١٥)

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حق المحتجزين على نطاق واسع. 
ــن،  يتعـين علـى الدولـة الطـرف إنشـاء نظـام أكـثر فاعليـة لرصـد معاملـة كافـة المحتجزي
وذلك لضمان حمايـة حقوقـهم المنصـوص عليـها في المـادتين ٧ و١٠ مـن العـهد حمايـة 
تامـة. كمـا يتعـين أن تكفـل الدولـة الطـرف إجـــراء تحقيقــات فعالــة مــن قبــل ســلطة 
مستقلة في كل الادعـاءات المتعلقـة بـالتعذيب، وملاحقـة المسـؤولين عنـه، وأن يحصـل 
الضحايا على التعويضات الملائمة. كما يتعـين أن يكفـل عمليـاً حـق المحتجزيـن في أن 
يحصلوا مجاناً علـى خدمـات المحـامين والأطبـاء فـور إلقـاء القبـض عليـهم وخـلال كـل 
مراحل الاحتجاز. وينبغي أن تتاح للمحتجز فرصة للاتصال فوراً بـأحد أفـراد عائلتـه 
لإخباره باعتقاله وبمكان احتجازه. وينبغـي أن تخضـع للتحقيـق كـل أقـوال المحتجزيـن 
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التي يدعون أا انتزعت منهم بالإكراه وأن لا تستعمل هذه الأقوال إطلاقاً إلا كأدلـة 
على التعذيب. 

وتعرب اللجنة عن قلقها بخصوص التقارير التي تتحـدث عـن استئْسـاد الجنـود الأكـبر  (١٦)
سناً على اندين الشباب في القوات المسلحة مما أدى في بعض الحـالات إلى وفيـات وحـالات 

انتحار وفرارٍ من الجندية. 
يتعين علــى الدولـة الطـرف تعزيـز التدابـير لإـاء هـذه الممارسـات وملاحقـة المذنبـين، 
واتخـاذ خطـوات لتوعيـة وتدريـب أفـراد قواـا المســـلحة مــن أجــل اســتئصال الثقافــة 

السلبية التي تشجع على مثل هذه الممارسات. 
ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مدة الاحتجاز المسموح ا بوصفـها "تدبـيراً وقائيـاً  (١٧)
مؤقتاً" (قد تصل إلى ٧٢ ساعة) تحت تصـرف سـلطات إنفـاذ القـانون وقبـل إخطـار المقبـوض 
عليـهم بالتـهم الموجهـة إليـهم، وإزاء تمديـد هـذه المـدة لتصـل إلى ١٠ أيـام في بعـــض الحــالات 
بمبـادرة مـن أحـد وكـلاء النيابـة. ولا تتوافـق هـذه الممارسـة مـع المـادة ٩ مـن العـهد. ويســـاور 

اللجنة قلق أيضا بشأن عدم وجود أية آلية فعالة لمراقبة مثل هذا الاحتجاز. 
يتعين على الدولة الطــرف اتخـاذ كـل التدابـير الضروريـة لتقليـص مـدة هـذا الاحتجـاز 
وتحسـين الرقابـة القضائيـة لضمـان الامتثـال للحقـوق الـواردة في العـهد. كمـــا تطلــب 
اللجنة معلومات مفصلة عن تكوين "هيئة التحقيق"، الـتي أشـار إليـها الوفـد، وطريقـة 

تعيينها ووظائفها وسلطاا، فضلاً عن معلومات بشأن ممارساا الفعلية. 
لا تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار الممارسات المتعلقة بالاتجار بالنساء في أوكرانيا.  (١٨)

ينبغـي للدولـة الطـرف اتخـاذ تدابـير لمكافحـة هـذه الممارسـة، بمـا في ذلـك مـــن خــلال 
ملاحقة ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم عنها، وإنفاذ أحكام المـادة ٨ مـن العـهد إنفـاذاً 

تاماً. 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء اسـتمرار العمـل بنظـام الـتراخيص ("بروبيسـكا") الــذي لا  (١٩)
يتوافق مع الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة المنصوص عليه في المادة ١٢ من العهد. 
يتعين على الدولة الطرف إلغاء نظام الرخـص الداخليـة وإنفـاذ أحكـام المـادة ١٢ مـن 

العهد إنفاذاً تاماً. 
وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي قدمتـها الدولـة الطـرف ومفادهـا أن الاسـتنكاف  (٢٠)
الضمـيري مـن الخدمـة العسـكرية غـــير مقبــول إلا لأســباب دينيــة وفيمــا يخــص فقــط بعــض 
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الديانات التي تـرد في قائمـة رسميـة. وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأن هـذا التقييـد لا يتوافـق مـع 
أحكام المادتين ١٨ و٢٦ من العهد. 

ــــة  علــى الدولــة الطــرف توســيع نطــاق مــبررات الاســتنكاف الضمــيري مــن الخدم
العسـكرية بموجـب القـانون ليشـمل، دون تميـيز، جميـع المعتقـدات الدينيـة وغيرهـا مــن 
القناعات، ولكي يؤدي المسـتنكفون ضميريـاً، دون تميـيز، أيـة خدمـات بديلـة تطلـب 

منهم. 
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ممارسات التخويف والمضايقة الـتي يتعـرض لهـا المدافعـون  (٢١)

عن حقوق الإنسان من قبل موظفي الحكومة بصفة خاصة. 
يتعين على الدولة الطرف اتخاذ تدابير لوضع حد لممارسات التخويف والمضايقـة بحـق 
المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان. وينبغـي إجــراء تحقيــق فــوري في حــالات التخويــف 

والمضايقات المبلَّغ عنها. 
تعرب اللجنة عن قلقـها إزاء التقـارير الـتي تشـير إلى أعمـال تخويـف ومضايقـات بحـق  (٢٢)
الصحفيين. كما تعرب عن قلقها أيضا إزاء عدم وجود معايير لمنح أو حجب رخص وسـائط 
الإعـلام الإلكترونيـة مثـل محطـات التلفـزة والإذاعـة، ممـا يؤثـر سـلباً علـى ممارسـة حريـة التعبــير 
والصحافة المنصوص عليها في المادة ١٩ من العـهد. ويسـاور اللجنـة قلـق أيضـاً مـن أن يـؤدي 

نظام الإعانات التي تقدمها الحكومة إلى خنق حرية التعبير. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تمكـن الصحفيـــين مــن أن يقومــوا بأنشــطتهم دون  (أ)
خـوف مـن الملاحقـة وأن تتوقـف عـن مضايقتـهم وتخويفـهم حـتى يتسـنى إنفـاذ الحـق في حريــة 

التعبير والصحافة إنفاذا كاملاً كما هو منصوص عليه في المادة ١٩ من العهد؛ 
على الدولة الطرف اتخاذ تدابـير فعالـة لكـي تحـددّ بشـكل واضـح في القـانون  (ب)
وظائف وصلاحيات لجنـة الاتصـالات التابعـة للدولـة في أوكرانيـا. ويتعـين أن تخضـع قـرارات 

لجنة الاتصالات هذه للمراقبة القضائية؛ 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وضع معايير واضحة لدفع وسحب الإعانـات  (ج)
التي تقدمها الدولة للصحافة لتجنب صرف هذه الإعانات من أجل كبت الانتقادات الموجهـة 

إلى الحكومة.  
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء غموض وعدم تعريف مفهوم "الأقليات القومية"، وهـو  (٢٣)
العامل المهيمن في تشـريع الدولـة بشـأن الأقليـات القوميـة، لكنـه لا يغطـي كـامل نطـاق المـادة 
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ـــيز  ٢٧ مـن العـهد. كمـا تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء التقـارير الـتي تفيـد بوجـود حـالات تمي
ومضايقات ضد أشخاص ينتمون إلى أقليات. 

ينبغي للدولة الطرف أن تكفـل لكـل أفـراد الأقليـات الإثنيـة والدينيـة واللغويـة التمتـع 
بالحمايـة الفعالـة مـن التميـيز وأن تكفـل تمتـع أفـراد هـذه الجماعـات بثقافتـهم الخاصـــة 

وباستخدام لغتهم الخاصة طبقا للمادة ٢٧ من العهد. 
نشر المعلومات عن العهد 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر نـص هـذه الملاحظـات الختاميـة باللغـات المناسـبة  (٢٤)
وتطلب توزيع التقرير الدوري المقبل على الجمهور على أوسع نطاق ممكن، بمـا في ذلـك علـى 

المنظمات غير الحكومية التي تعمل في أوكرانيا. 
وعملا بالفقرة ٥ من المادة ٧٠ من نظام اللجنة الداخلي، فإن الدولة الطـرف مدعـوة  (٢٥)
لتقديم معلومات في غضـون ١٢ شـهراً عـن الخطـوات الـتي تتخذهـا لمعالجـة القضايـا المثـارة في 

الفقرات ٨٣ و٨٦ و٨٧ و٨٨ و٩٠ و٩٢ و٩٦ من هذه الملاحظات الختامية. 
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقـديم تقريرهـا الـدوري السـادس بحلـول ١ تشـرين  (٢٦)

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥. 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار التابعـة  -٧٥

لها 
 

الجزء الأول 
نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلنـدا  (١)
ـــع والخــامس عــن  الشـمالية (CCPR/C/UK/99/5) والتقريـر الموحـد الـذي يضـم التقريريـن الراب
) في جلساا مـن ١٩٦٠  CCPR/C/UKOT/99/5) أقاليم ما وراء البحار التابعة للملكة المتحدة
إلى ١٩٦٣ المعقــــودة في ١٧ و١٨ تشــــــرين الأول/أكتوبـــــر ٢٠٠١. واعتمـــــدت اللجنـــــة 
ــــــرين  الملاحظــــات الختاميــــة التاليــــة في جلســــتيها ١٩٧٦ و١٩٧٧ المعقودتــــين في ٢٩ تش

الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
مقدمة 

نظرت اللجنة في تقرير المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية والتقريـر  (٢)
المتعلق بأقاليم ما وراء البحـار التابعـة للمملكـة المتحـدة. وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للتقريـر 
التكميلي المستفيض الذي يغطي الأحداث الـتي اسـتجدت منـذ تقـديم التقريـر الأولي وللـردود 
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المقدمـة مسـبقاً علـى أسـئلة اللجنـة الخطيـة. وتعـرب اللجنـة عـن أســـفها لتقــديم تقريــر الدولــة 
التكميلي في مرحلة متأخرة، وتوفيره بلغة واحدة فقط من لغات العمل. وتشيد اللجنـة بصفـة 
ـــالإجراءات القانونيــة والعمليــة الــتي  خاصـة بـإدراج الدولـة الطـرف في ردودهـا بيانـاً شـاملاً ب
اتخذا لمتابعة كل ملاحظة من ملاحظات اللجنة الختامية بعد النظر في التقريـر السـابق. وفيمـا 
يتعلق بأقاليم ما وراء البحار، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها كل الوثائق المشار إليـها في 

التقرير المتعلق ذه الأقاليم، مما حال دون قيام أعضاء اللجنة ببحث التقرير باستفاضة. 
  

الجزء الثاني 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

الجوانب الإيجابية 
ترحب اللجنة بدخول قانون حقـوق الإنسـان لعـام ١٩٩٨ حـيز التنفيـذ. وهـي تـرى  (٣)
أن ما أفضى إليه ذلك من ارتقاء بمستوى التدقيـق القضـائي للإجـراءات التنفيذيـة والتشـريعية، 
وتكليف السلطات بالواجب القانوني المتمثل في التصرف بما يتفق والحقوق الـتي هـي مماثلـة في 
ـــة نحــو ضمــان  جوهرهـا للعديـد مـن الحقـوق المنصـوص عليـها في العـهد، يشـكل خطـوة مهم

الامتثال للحقوق التي يكفلها العهد وضمان وجود سبل انتصاف في حالة خرقها. 
وترحب اللجنة بإبرام اتفاق بلفاست في نيسان/أبريل ١٩٩٨ وبالتغيرات المعتمـدة في  (٤)
آيرلندا الشمالية اســتنادا إلى هـذا الاتفـاق، حيـث سـعت الدولـة الطـرف وغيرهـا مـن الجـهات 
التي وقعت عليه إلى التخلي عن التدابير الاستثنائية التي كانت سارية في تلك الولايـة القضائيـة 
والعمل على زيادة تعزيز احترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية. وتشـيد اللجنـة إشـادة 
ـــه  خاصـة بإنشـاء ديـوان مسـتقل للمظـالم مـن الشـرطة، يختـص بالشـكاوى المتعلقـة بكافـة أوج
استخدام الشرطة للعنف، ولـه سلطات واسعة في مجالي التحقيــق والإنفـاذ، كمـا تشـيد بإنشـاء 
لجنة لحقوق الإنسان في آيرلندا الشمالية. وهي ترحب أيضا بقيام الدولـة الطـرف مؤخـرا، بمـا 

يتوافق مع هذه التطورات، بسحب إخطارها بعدم التقيد بالفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد. 
ـــانون العلاقــات بــين الأعــراق ليشــمل كافــة  وترحـب اللجنـة أيضـا بتوسـيع نطـاق ق (٥)

الهيئات العامة، كما ترحب باعتماد قانون التمييز بسبب الإعاقة. 
دواعي القلق الرئيسية، والتوصيات 

تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف، في سعيها إلى تحقيق جملة أهــداف منـها تفعيـل  (٦)
التزاماا بمكافحة الإرهاب عملا بقرار مجلس الأمن ١٣٧٣(٢٠٠١)، تنظر في اعتمـاد تدابـير 
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تشـريعية يحتمـل أن تكـون لهـا آثـار بعيـــدة المــدى علــى الحقــوق الــتي يكفلــها العــهد، وقــد 
تسـتدعي، وفقـاً لمـا تـراه الدولـة الطـرف، عـدم التقيـد بعـــدد مــن الالتزامــات المتعلقــة بحقــوق 

الإنسان. 
ينبغي للدولـة الطرف أن تكفل امتثال أية تدابير تتخذها في هذا الشـأن امتثـالا كـاملا 
لأحكام العهد، بما فيها ما ينطبق من الأحكام المتعلقة بعـدم التقيـد والـواردة في المـادة 

٤ من العهد. 
وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم قيام الدولة الطرف، رغم إدراجها العديد من الحقـوق  (٧)
المنصوص عليها في العهد في نظامها القانوني الداخلي مـن خـلال قـانون حقـوق الإنسـان لعـام 
١٩٩٨، بتوفير مستوى الحمايـة نفسـه للحقـوق الأخـرى الـتي يكفلـها العـهد بمـا فيـها أحكـام 

المادتين ٢٦ و٢٧. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تنظـر علـى سـبيل الأولويـة في كيفيـة ضمـان توفـير الحمايـــة 
الفعليـة والمتسـقة لكـامل الحقـــوق المنصــوص عليــها في العــهد للأشــخاص الخــاضعين 
لولايتـها. وينبغـــي لهــا أن تنظــر علــى ســبيل الأولويــة في الانضمــام إلى الــبروتوكول 

الاختياري الأول. 
وتعرب اللجنة عن انزعاجها البالغ لأنه، بعــد مـرور وقـت طويـل علـى قتـل أشـخاص  (٨)
ـــزال هنــاك عــدد كبــير مــن  (منـهم مدافعـون عـن حقـوق الإنسـان) في آيرلنـدا الشـمالية، لا ي
الحـالات الـتي تنتظـر إجـراء تحقيقـات مسـتقلة وشـاملة، ومحاكمـــة الأشــخاص المســؤولين عــن 
ارتكاا. وتزيد هذه الظاهرة من شعور اللجنة بالانزعـاج لأنـه لم يتـم بعـد التحقـق مـن مـدى 
صحة الادعاءات المتواصلة بشأن اشتراك وتآمر أفراد من قوات الأمن التابعـة للدولـة الطـرف، 

بما فيها وحدة مباحث قوات الأمن، في تلك العمليات. 
ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ على وجه السرعة، نظرا لمرور الوقـت، التدابـير اللازمـة 
لضمان تقديم توضيح كامل وشفاف وصادق لملابسات انتهاكات الحـق في الحيـاة في 

آيرلندا الشمالية في هذه القضايا وغيرها. 
وعلى الرغم من أن اللجنة تقدر حق التقدير إنشاء هيئات متخصصـة لمعالجـة مجـالات  (٩)
مختلفة ومحددة من مجالات التمييز، كلجنة المساواة بين الأعراق، ولجنـة تكـافؤ الفـرص، ولجنـة 
حقوق المعوقين، إلا أا تعتبر أن إنشاء لجنة وطنيـة لحقـوق الإنسـان ذات ولايـة شـاملة تخولهـا 
تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسـان سـيكون إضافـة قيمـة إلى سـبل الانتصـاف 
ـــن هــذه الانتــهاكات، ولا ســيما الأشــخاص الذيــن يعــد لجوؤهــم إلى  المتاحـة للمتضرريـن م

المحاكم، من الناحية العملية، مكلفا للغاية أو صعباً أو مستحيلاً. 
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ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشـاء لجنـة وطنيـة لحقـوق الإنسـان مـن أجـل توفـير 
وتأمين سبل انتصاف فعالة من الانتهاكات المزعومة لكافة حقوق الإنسان المنصـوص 

عليها في العهد. 
وتعرب اللجنة عن قلقها من إبقاء الدولـة الطـرف علـى قـانون قـديم ينـص علـى عـدم  (١٠)
جواز ممارسة السجناء المدانين لحقهم في التصويت. ولا تجد اللجنة أي مبرر لهـذه الممارسـة في 
العصر الحديث، فهي تعتبر بمثابة عقوبة إضافية ولا تسـهم في إصـلاح السـجين وإعـادة تأهيلـه 

الاجتماعي، مما يتعارض مع الفقرة ٣ من المادة ١٠ مقترنة بالمادة ٢٥ من العهد. 
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانوا الـذي يحـرم السـجناء المدانـين مـن الحـق 

في التصويت. 
ـــدة تتعلــق  وعلـى الرغـم مـن إعـراب اللجنـة عـن تقديرهـا لإدراج جرائـم جنائيـة جدي (١١)
بالعنف أو التحرش أو الأذى الجنائي المشدد بسبب العنصرية، فإا تشعر بانزعاج بالغ لتكـرر 
اندلاع أعمال شغب عنيفـة مؤخـرا لأسـباب عرقيـة أو إثنيـة رافقـها سـلوك إجرامـي في بعـض 
المدن الكبرى. وقد أثرت هذه الأحداث تأثيراً خطيراً على تمتع العديد من الأشــخاص المنتمـين 

إلى جماعات إثنية مختلفة بالحقوق المنصوص عليها في المادتين ٩ و٢٦. 
ينبغـي للدولـة الطـــرف أن تواصــل ســعيها إلى تحديــد هويــة المســؤولين عــن  (أ)
اندلاع أعمال العنف هذه وأن تتخذ التدابير الملائمة لذلك بمقتضى قوانينها. وينبغي لهـا أيضـا 
أن تعمـل علـى تيسـير الحـوار بـين الجماعـات وبـين قـادة الجماعـــات، وتحديــد أســباب التوتــر 

العنصري وعلاجها من أجل منع وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل؛ 
ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في تيسير قيام الأحـزاب السياسـية بوضـع  (ب)

ترتيبات فيما بينها تضمن عدم إثارة التوترات العنصرية أثناء الحملات السياسية. 
وتعرب اللجنة عن انزعاجها للتزايد الحاد في عدد الحوادث العنصرية في نظـام العدالـة  (١٢)
الجنائية، لا سيما تلك الأعمال العنصريـة الـتي يقـال إن أفـراد الشـرطة وموظفـي السـجون قـد 
مارسوها على نزلاء السجون. كما أن أعمال عنف عنصرية بين سـجناء وضعـوا معـا بطريقـة 
غـير ملائمـة قـد أسـفرت عـن وقـوع انتـهاكات خطـيرة لحقـوق السـجناء المنصـوص عليـــها في 

العهد، شملت حالة قتل واحدة على الأقل. 
ينبغي للدولة الطـرف أن تشـجع علـى الإبـلاغ بشـفافية عـن الحـوادث العنصريـة الـتي 
تقـع داخـل سـجوا، وأن تضمـن التحقيـق السـريع والفعـــال في الحــوادث العنصريــة. 
وينبغي لها أن تضمن اتخاذ تدابير تأديبية ووقائية ملائمـة لحمايـة الأشـخاص المعرضـين 
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بشـكل خـاص لهـذه الحـوادث. وينبغـي للدولـة الطـرف، تحقيقـا لهـذه الغايـة، أن تــولي 
اهتماما خاصا لتحسين تمثيل الأقليات الإثنية في إدارات الشرطة والسجون. 

وعلى الرغم من إعراب اللجنة عن تقديرها لحدوث عدد من التحسينات علـى مـدى  (١٣)
الفترة المشمولة بالتقرير في تمثيـل الأقليـات الإثنيـة في مختلـف ميـادين الحيـاة العامـة، فضـلا عـن 
إضافة تكليف إيجابي في قانون العلاقات بين الأعـراق (المعـدل) لعـام ٢٠٠٠ يلقـي علـى عـاتق 
بعـض الهيئـات العامـة واجـب تعزيـز المســـاواة بــين الأعــراق، فــإن اللجنــة لا تــزال قلقــة مــن 
الانخفاض النسبي في مستويات مشاركة أفراد الأقليات في الحكومة والخدمة المدنية، ولا سـيما 

خدمات الشرطة والسجون. 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابـير الملائمـة لضمـان أن تعكـس الحيـاة العامـة فيـها 

بصورة أفضل تنوع سكاا. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقـارير الـتي تفيـد بـأن ثمـة أشـخاصاً تعرضـوا للاعتـداء  (١٤)
ـــة الأخــيرة، وأن الديــن  والمضايقـة بسـبب معتقداـم الدينيـة، منـذ وقـوع الاعتـداءات الإرهابي
ـــال إجراميــة. وتعــرب اللجنــة أيضــا عــن انزعاجــها  اسـتغل في التحريـض علـى ارتكـاب أعم

لاستمرار وقوع حوادث العنف والترهيب على أساس الانتماء الديني في آيرلندا الشمالية. 
ينبغي للدولة الطرف أن توسع نطاق تشريعها الجنائي ليشمل الجرائـم الـتي تتـم بدافـع 
الكراهيـة الدينيـة، وينبغـي لهـا أن تتخـذ خطـوات أخـرى لضمـــان حمايــة الجميــع مــن 

التمييز بسبب المعتقدات الدينية. 
وتلاحظ اللجنة أن نسـبة النسـاء المشـاركات في الحيـاة العامـة، لا سـيما في الوظـائف  (١٥)
العليــا للســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة وفي البرلمــان، وكذلــك في القطــاع الخــــاص، لا تـــزال 

منخفضة، رغم التحسن المسجل في الآونة الأخيرة. 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمـة لتحقيـق التمثيـل المناسـب للنسـاء في 

تلك الميادين. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء احتجـاز ملتمسـي اللجــوء في مرافــق احتجــاز مختلفــة  (١٦)
لأسباب غير الأسباب المشروعة المنصوص عليها في العهد، ومنها مراعاة المقتضيـات الإداريـة. 
وتعتـبر اللجنـة أي احتجـــاز لملتمســي اللجــوء في الســجون غــير مقبــول، أيــاً كــان الســبب. 
وتلاحـظ اللجنـة كذلـك أن ملتمسـي اللجـوء يتعرضـون أحيانـــا للاحتجــاز لفــترة ممتــدة بعــد 
الرفض النهائي لطلبهم، عندما يتعذر ترحيلهم لأسباب قانونية أو لاعتبارات أخـرى. وتعـرب 
اللجنة أيضا عن قلقها من أنه قـد يكـون للممارسـة المتمثلـة في تشـتيت ملتمسـي اللجـوء آثـار 
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سلبية على تمكنهم من الحصـول علـى المشـورة القانونيـة وعلـى نوعيـة تلـك المشـورة. كمـا أن 
ممارسـة التشـتيت، وكذلـك الدعـم بواسـطة نظـــام القســائم، قــد أديــا في بعــض الحــالات إلى 

تعريض الأمن الشخصي لملتمسي اللجوء إلى الخطر. 
ـــة طلبــات اللجــوء بمــا  ينبغـي للدولـة الطـرف أن تفحـص بدقـة نظامـها الخـاص بمعالج
يضمن توفير الحماية الكاملة للحقوق التي يكفلها العهد لكل ملتمس لجوء، مـع عـدم 
تقييد هذه الحقــوق إلا في حـدود مـا تمليـه الضـرورة واسـتنادا إلى الأسـباب المنصـوص 
عليها في العهد. وينبغي للدولــة الطـرف أن تضـع حـداً لاحتجـاز ملتمسـي اللجـوء في 

السجون. 
وعلى الرغم من تقدير اللجنة للحظر الذي فُرض مؤخرا على استخلاص اسـتنتاجات  (١٧)
سلبية من صمت المشتبه فيهم في غياب محاميهم، فإا تشعر بالقلق إزاء المبدأ الـذي يجـيز لهيئـة 

المحلفين استخلاص استنتاجات سلبية من صمت الأشخاص المتهمين. 
ينبغي للدولة الطرف أن تعيــد النظـر في هـذا الجـانب مـن الإجـراءات الجنائيـة، ـدف 

إلغائه، من أجل ضمان الامتثال للحقوق المكفولة بموجب المادة ١٤ من العهد. 
ولا تزال اللجنة قلقة، رغم ما حدث من تحسن في الحالة الأمنية في آيرلنـدا الشـمالية،  (١٨)
من استمرار الاختلاف في بعض عناصر الإجراءات الجنائيـة بـين آيرلنـدا الشـمالية وبقيـة أنحـاء 
ـــا يســمى بنظــام محــاكم  الولايـة القضائيـة للدولـة الطـرف. وأكـثر مـا يقلـق اللجنـة، في ظـل م
ـــين) في آيرلنــدا الشــمالية، خضــوع الأشــخاص المتــهمين  ديبلـوك (محـاكم بـدون هيئـات محلف
بارتكـاب بعـض "الجرائـم المدرجـة في الجـداول" لنظـام مختلـف مـن نظـم الإجـــراءات الجنائيــة، 
يشمل المحاكمة بدون وجود هيئة للمحلفين. وينطبق هذا الإجراء المعـدل مـا لم يشـهد النـائب 
العام، دون اضطراره إلى التبرير أو الشرح، بعدم ضـرورة تنـاول الجريمـة كواحـدة مـن الجرائـم 
المدرجة في الجداول. وتشير اللجنة إلى تفسيرها للعهد بأنه يطالب سـلطات المقاضـاة المختصـة 

بتقديم أسباب موضوعية ومنطقية لتبرير تطبيق إجراء جنائي مختلف على قضية بعينها. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تراقـب بعنايـة، وباسـتمرار، مـا إذا كـانت متطلبـــات الحالــة 
الخاصة في آيرلندا الشمالية لا تزال تبرر أيـا مـن هـذه الاختلافـات الإجرائيـة. وينبغـي 
لها بصفة خاصــة أن تضمـن تقـديم أسـباب موضوعيـة ومنطقيـة، في كـل قضيـة يخضـع 
فيها شخص لولاية نظام المحاكم العاملـة بـدون هيئـة محلفـين، وإدراج هـذا الشـرط في 
التشـريع ذي الصلـة (بمـا في ذلـك قـانون أحكـام الطـــوارئ في آيرلنــدا الشــمالية لعــام 

 .(١٩٩٦
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وتلاحظ اللجنة بقلق أنه يجوز، بموجب قانون الإرهاب العــام لسـنة ٢٠٠٠، احتجـاز  (١٩)
المشتبه فيهم لمـدة ٤٨ سـاعة بـدون تمكينـهم مـن الاتصـال بمحـام، إذا اشـتبهت الشـرطة في أن 
هذا الاتصال قد يؤدي مثلاً إلى التأثير على الأدلة أو إلى تنبيه مشـتبه فيـه آخـر. وتعتـبر اللجنـة 
أن الدولة الطرف لم تقدم ما يـبرر منـح هـذه السـلطات لا سـيما في ظـل ظـروف لم يتـم فيـها 
اللجـوء إلى هـذه السـلطات في إنكلـترا وويلـز لسـنوات عديـدة، ويشـتبه في عـدم توافقـــها مــع 
المـادتين ٩ و١٤ وغيرهمـا مـن مـواد العـهد، ووجـود وسـائل أخـــرى أقــل تعارضــا مــع العــهد 

لتحقيق الغايات نفسها. 
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في هذه السلطات في ضوء آراء اللجنة. 

وتعرب اللجنة عن قلقها من أن أحكام قـانون الإجـراءات والتحقيقـات الجنائيـة لعـام  (٢٠)
١٩٩٦ تمكّن المدعين العـامين مـن التمـاس قـرار مـن المحكمـة غـير قـابل للطعـن بعـدم الكشـف 
للمدعى عليه عن مواد الإثبات الحساسة التي يكشـف لــه عنـها في الحـالات الأخـرى، وذلـك 
اسـتنادا إلى أسـباب تتعلـق بالمصلحـة العامـة أو الحصانـة. وتعتـبر اللجنـة أن الدولـــة الطــرف لم 

تثبت ضرورة وجود هذه الترتيبات. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تعيـد النظـر في هـذه الأحكـام في ضـــوء ملاحظــات اللجنــة 
والملاحظــات الختاميــة الســابقة المتعلقــة بالمــادة ١٤، بغيــة كفالــة الاحــترام الكـــامل 

للضمانات المنصوص عليها في المادة ١٤. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ممارسة السلطات التي يجيزهـا قـانون أسـرار الدولـة لعـام  (٢١)
١٩٨٩ لمنع موظفي لتاج السابقين مـن أن يعرضـوا علـى المـلأ المسـائل الـتي تمـس الشـأن العـام 

بحق، ومنع الصحفيين من نشر هذه المواضيع. 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفـل تقليـص اسـتخدام سـلطاا في حمايـة سـرية المعلومـات 
المتصلة اتصالا حقيقيا بشؤون الأمن القومي وقصرهـا علـى الحـالات الـتي تثبـت فيـها 

ضرورة عدم السماح بنشر المعلومات. 
 

الجزء الثالث 
أقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

ترحب اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام فيما يتصل بجميع الجرائم في كافـة أقـاليم مـا وراء  (٢٢)
البحـار؛ وتلاحـظ الإبقـاء علـى هـذه العقوبـة في جـزر تركـس وكـايكوس في حـــالتي القرصنــة 

والخيانة. 
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وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ضعف الحمايـة الموفـرة للحقـوق المنصـوص عليـها  (٢٣)
في العهد في أقاليم ما وراء البحار، وقلـة تطبيقـها مقارنـة بمـا يحـدث في سـائر منـاطق المملكـة. 
وتعرب اللجنة عن أسفها لكون أحكام قانون حقوق الإنسان لعام ١٩٩٨ الـتي ترتقـي كثـيرا 
بمستوى حماية العديد من الحقوق المنصـوص عليـها في العـهد لا تشـمل أقـاليم مـا وراء البحـار 
(باستثناء بيتكيرن وسانت هيلانة إلى حد ما). وتعرب اللجنة عن أسفها لعـدم إدراج الحقـوق 
ـــام العــهد  المنصـوص عليـها في العـهد في تشـريعات الأقـاليم، ولعـدم إمكانيـة الاحتجـاج بأحك
مباشرة أمام الجهاز القضائي أو عدم إمكانية تطبيق الجهاز القضـائي لهـا. والآثـار المترتبـة علـى 
ذلك مؤسفة بشكل خاص في أقاليم ما وراء البحـار (جـزر فرجـن البريطانيـة، وجـزر كايمـان، 
وسانت هيلانة وبيتكيرن) التي لا تتضمن دسـاتيرها أبوابـا بشـأن الحقـوق الأساسـية. وفي هـذا 

الصدد، سيسر اللجنة أن تتلقى ردوداً على الأسئلة التي لم يجب عليها الوفد. 
ينبغي للدولة الطرف أن تولي الأولويـة لإدراج الحقـوق المنصـوص عليـها في العـهد في 

النظم القانونية الداخلية لكل إقليم من أقاليم ما وراء البحار. 
وتعرب اللجنة عن قلقها من عدم توفير التدريب الملائـم بخصـوص العـهد للمسـؤولين  (٢٤)

الحكوميين في جميع أنحاء أقاليم ما وراء البحار، وهي حالة تعترف ا الدولة الطرف. 
ينبغـي للسـلطات المختصـة أن تضـع برامـج تدريـب وتثقيـــف لمســؤوليها الحكوميــين، 
دف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسـان في أذهـان الأشـخاص الذيـن يمارسـون السـلطات 

الحكومية في مختلف أقاليم ما وراء البحار. 
 

الجوانب الإيجابية، ودواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
برمودا 

ترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسـان في برمـودا الـتي أسـندت إليـها سـلطات في  (٢٥)
مجالات التحقيق والمقاضاة والتوفيق والتثقيف. 

جزر فرجن البريطانية 
تعرب اللجنة عن تقديرها لإلغاء القواعد الدستورية غير المتسـقة مـع المـادتين ٣ و٢٦  (٢٦)
من العهد، والتي كانت تميز بين الحقوق الممنوحــة لأزواج مواطـني جـزر فرجـن البريطانيـة مـن 

الجنسين. 
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جزر كايمان 
تعرب اللجنة عن تقديرها لاعتماد قانون قضـاء الأحـداث الـذي يوفـر نظامـاً لمحاكمـة  (٢٧)

ارمين الأحداث ويركز على الاحتياجات الخاصة ذه اموعة. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء تعريـف فئـات الأشـخاص الذيـن ينـص قـانون كايمـــان  (٢٨)
علـى ترحيلـهم، وبخاصـة "غـير المرغـوب فيـهم" و"المعوزيـن"، بعبـارات مبهمـة وغـير واضحــة، 
ومـن أن ترحيـل هـؤلاء الأشـخاص قـد ينتـهك المـادتين ١٧ و٢٣ مـــن العــهد. وعــلاوة علــى 
ذلك، تعتبر اللجنة أن سبل الطعن في مدى توافق هذا التدبير مع ما تنــص عليـه المـادة ١٣ مـن 
العهد غير كافية، حيث إن الترحيل يتم بموجب أمر يصـدره الحـاكم بعـد اطلاعـه علـى تقريـر 

أحد القضاة. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تعيـد النظـر في قانوـا المتعلـق بـالترحيل بحيـــث ينــص علــى 
معايير واضحة وفعالة لأي قرار بالترحيل وإيجاد سبل محايدة للطعن فيـه، بغيـة ضمـان 

الامتثال للمواد ١٧ و٢٣ و٢٦. 
جزر فوكلاند/مالفيناس 

ترحـب اللجنـة بصـدور مرسـوم العلاقـات بـين الأعـراق لعـــام ١٩٩٤ (الــذي يعتمــد  (٢٩)
ــيز  أحكـام قـانون العلاقـات بـين الأعـراق لعـام ١٩٧٤ (المملكـة المتحـدة)) وقـانون حظـر التمي

بسبب الجنس لعام ١٩٩٨ اللذين يهدفان إلى القضاء على التمييز بسبب العرق أو الجنس. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأن مرسـوم إصـلاح قـانون الأسـرة لا يلغـي صفـــة انعــدام  (٣٠)
الشرعية، رغم أنه "يسـعى إلى إزالـة كـل مـا يمكـن تجنبـه مـن تميـيز ضـد الطفـل المولـود خـارج 
نطاق الزواج أو إلصاق وصمة به". كما تعتـبر اللجنـة أن عـدم وجـود أي حـق في التعويـض، 
في الأحوال المنصوص عليها في الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد، يشـكل انتـهاكا لأحكـام 

هذه المادة. 
ـــة الطــرف أن تعــدل هــذه الجوانــب مــن قوانينــها لجعلــها متمشــية مــع  ينبغـي للدول
الالتزامات المفروضة عليها بموجب المادة ٢٤ مقترنة بالمادة ٢٦، وبموجـب المـادة ١٤ 

من العهد. 
جبل طارق 

ـــة عــن تقديرهــا لقــانون العنــف المــترلي وقضايــا الزوجيــة لعــام ١٩٩٨  تعـرب اللجن (٣١)
ومرسـوم النفقـة (المعـدل) لعـام ١٩٩٨ اللذيـن ينصـان علـى أوامـر الحمايـة وأوامـــر الاســتبعاد 

لصالح الأطراف الضعيفة في العلاقات الزوجية. 
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مونتسيرات 
تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتأكيدها على الاستمرار في احترام التزاماا تجاه حقـوق  (٣٢)
الإنسان على الرغم من ثورات الـبراكين الـتي حدثـت في الأعـوام ١٩٩٥ و١٩٩٦ و١٩٩٧. 
وتشـيد اللجنـة إشـادة خاصـة بـإجراء انتخابـــات الــس التشــريعي في تشــرين الأول/أكتوبــر 

 .١٩٩٦
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء حالـة المسـجونين لفـترة طويلـة والذيــن فُــرض عليــهم  (٣٣)

قضاء مدة العقوبة في أقاليم ما وراء البحار الأخرى. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تضمـن إمكانيـة قيـام المسـجونين لفـترة طويلـة بقضـــاء مــدة 
عقوبتـهم علـى أراضيـها، وذلـك وفقـا للمـواد ١٠ و١٧ و٢٣ و٢٤ مـن العــهد؛ وإلا 

فينبغي لها البحث، كبديل لذلك، عن وسائل أخرى للعقاب غير السجن. 
سانت هيلينا 

تحيط اللجنة علما باعتماد مرسوم النظام العام لسنة ١٩٩٧ الذي يوفر مخططا قانونيـا  (٣٤)
حديثا ينظم سير الاجتماعات واالس العامة. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لتعيين محـامي 
إجراءات عام في سنة ١٩٩٨ لتقديم مشورة قانونية ومساعدة قانونية وتمثيل قانوني باان لمـن 

يرغب في ذلك. 
وتعرب اللجنة عن قلقـها إزاء حبـس المسـجونين المتـهمين والمدانـين معـاً، لا سـيما أن  (٣٥)
سانت هيلينا ليست إقليماً من أقـاليم مـا وراء البحـار الـتي ينطبـق عليـها التحفـظ علـى الفقـرة 

٢(أ) من المادة ١٠ من العهد. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تضمـن الفصـل بالطريقـة الملائمـة بـين المســـجونين المتــهمين 

والمدانين. 
جزر توركس وكايكوس 

تحيط اللجنة علما بإنشاء وافتتاح مرفق احتجـاز جديـد يتـم فيـه الفصـل بالكـامل بـين  (٣٦)
السجينات والسجناء ويتولى الإشراف عليه ملاك من الموظفات. وتعرب اللجنة عـن تقديرهـا 
للانخفاض الحاد في معدل وفيات الرضع (من ٣٠ في المائة إلى ١٣ في المائة في خـلال عـامين)، 

عقب اعتماد سلسلة من تدابير الرعاية الصحية الأولية. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء اسـتمرار جـزر توركـس وكـايكوس، دون غيرهـا مــن  (٣٧)
أقاليم ما وراء البحار، في فرض عقوبة الإعدام علـى جريمـتي الخيانـة والقرصنـة. وتعتـبر اللجنـة 
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أن هذا الأمر قد يثير مسائل تتعلق بالمـادة ٦ مـن العـهد، لا سـيما وقـد أُلغيـت عقوبـة الإعـدام 
على جريمة القتل. 

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام المفروضـة علـى 
جريمتي الخيانة والقرصنة. 

إقليم المحيط الهندي البريطاني 
علـى الرغـم مـن عـدم إدراج هـذا الإقليـم في تقريـر الدولـة الطـــرف (حيــث يبــدو أن  (٣٨)
الدولة الطرف تعتبر أن العهد لا ينطبق على هـذا الإقليـم لكونـه غـير مـأهول بالسـكان)، فـإن 
اللجنة تحيط علما بأن الدولـة الطـرف تقـر بعـدم مشـروعية قيامـها بمنـع سـكان الجزيـرة الذيـن 

غادروا الإقليم أو أُخرجوا منه من العودة إليه. 
ينبغي للدولة الطرف أن تعمل قدر الإمكـان علـى جعـل ممارسـة سـكان الجزيـرة لحـق 
العودة إلى إقليمهم مسألة قابلة للتطبيق. وينبغي لها أن تنظر في التعويـض عـن حرمـان 
هؤلاء الناس من هذا الحق لفترة طويلة. وينبغي لها إدراج الإقليم في تقريرها الـدوري 

المقبل. 
 

الجزء الرابع 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تنشـر نـص تقريرهـا الـدوري الخـامس والـردود الخطيـة الــتي  (٣٩)

قدمتها ردا على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية. 
وعملاً بالفقرة ٥ من المادة ٧٠ من النظام الداخلي للجنة، يطلـب إلى الدولـة الطـرف  (٤٠)
أن تقـدم معلومـات خـلال فـترة ١٢ شـــهراً عــن تنفيــذ توصيــات اللجنــة المتعلقــة بسياســات 
وممارسات الدولة الطرف، الـواردة في الفقـرات ١٠٥ و١٠٧ و١١٠ و١٢٢ أعـلاه. وتطلـب 
اللجنة أن تدرج الدولة الطرف المعلومات المتعلقة ببقية توصياا في تقريرها الـدوري السـادس 

الذي يتعين تقديمه بحلول ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦. 
سويسرا  -٧٦

) في جلســتيها  CCPR/C/CH/98/2) نظـرت اللجنـة في تقريـر سويسـرا الـدوري الثـــاني (١)
ــــدت الملاحظـــات  ١٩٦٤ و١٩٦٥ المعقودتــين في ١٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ واعتم
ـــــــــين في ٢٩ و٣٠ تشــــــــرين  الختاميـــــــة التاليـــــــة في جلســـــــتيها ١٩٧٧ و١٩٧٨ المعقودت

الأول/أكتوبر٢٠٠١. 
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مقدمة 
ترحـب اللجنـة بـالتقرير الـدوري الثـاني الشـامل الـذي قدمتـه الدولـة الطـرف في وقتــه  (٢)
المحـدد. وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للتقريـر التكميلـي الشـامل الـذي يغطـي التطـــورات الــتي 
حدثت منذ تقديم التقرير الأولي. (وتأسف لكون التقرير التكميلي قُـدم في وقـت متـأخر جـدا 
ـــن تقديرهــا  فتعـذرت إتاحتـه بـأكثر مـن لغـة مـن لغـات عمـل اللجنـة). كمـا تعـرب اللجنـة ع
للـردود التفصيليـة الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف علـى الملاحظـات الختاميـة بعـد نظـــر اللجنــة في 

التقرير الأوَّلي، وللمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد في الرد على أسئلة اللجنة. 
الجوانب الإيجابية 

ترحب اللجنة بالتقدم الذي تم إحرازه في تعزيز حماية الحقوق التي يكفلها العـهد منـذ  (٣)
النظــر في التقريــر الأولي للدولــة الطــرف. وتلاحــظ اللجنــة بوجــه خــاص اعتمــاد الدســـتور 
الاتحادي المنقَّح الذي يتضمن شرعة حقوق والـذي دخـل حـيز التنفيـذ في كـانون الثـاني/ينـاير 

 .٢٠٠٠
وترحب اللجنــة بقيـام الدولـة الطـرف في آذار/مـارس ١٩٩٨، بعـد صـدور توصيـات  (٤)
C)، بإلغـاء المرسـوم  CPR/C/79/Add.70 ذا الشـأن (انظـر الفقـرة ٢٨ مـن الوثيقـة عن اللجنة
الاتحادي بشأن الخطب السياسية التي يلقيها الأجـانب، وهـو المرسـوم الـذي كـان يقيـد حريـة 

التعبير من قبل الأجانب الذين لا يحملون تصاريح إقامة دائمة. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  

ما تزال اللجنة قلقة لأن الدولة الطـرف لم تـر أن مـن المناسـب سـحب تحفظاـا علـى  (٥)
العـهد. وتحيـط اللجنـة علمـا بالولايـة الـتي منِحـت لـــلإدارة الاتحاديــة لدراســة مســألة ســحب 
التحفظات المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان وهي تأمل في أن تسحب كـل التحفظـات علـى 
العهد بحلول موعد النظر في التقرير القادم. وتوصي اللجنة من جديد بانضمام الدولـة الطـرف 

إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.  
وتعرب اللجنة عن قلقها مـن أن هيكـل الاتحـاد يمكـن أن يعـوق وفـاء الدولـة الطـرف  (٦)
بالتزاماا بمقتضى العهد في كافة أرجاء إقليمها. وتذكِّر اللجنة الدولة الطـرف بـأن المـادة ٥٠ 
من العهد تنص على أن أحكام العهد "تنطبـق دون قيـد أو اسـتثناء علـى جميـع الوحـدات الـتي 

تتشكل منها الدول الاتحادية".  
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يتعين على الدولة الطرف اتخاذ التدابـير اللازمـة لكـي تضمـن أن تكـون السـلطات في 
ـــهد وبواجبــها  كـل الكانتونـات والبلديـات علـى وعـي بـالحقوق الـتي ينـص عليـها الع

المتمثل في تأمين احترامها. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها مـن أن تـؤدي التشـريعات العاجلـة "الـتي ليـس لهـــا أســاس  (٧)
دستوري" والمسموح ا بمقتضى المادة ١٦٥ من الدســتور الاتحـادي، إلى عـدم التقيـد بإعمـال 

الحقوق التي يكفلها العهد دون مراعاة متطلبات المادة ٤ من العهد. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تحـرص علـى أن يضمـن الإطـار الـذي تسـن فيـــه تشــريعاا 

العاجلة امتثالها لالتزاماا بموجب المادة ٤ من العهد. 
وتعرب اللجنة عن قلقها من تزايد حالات التعصـب العنصـري. وبينمـا تشـيد اللجنـة  (٨)
بالجـهود المتواصلـة الـتي تبذلهـا اللجنـة الاتحاديـة لمناهضـة العنصريـة مـن أجـــل مكافحــة معــاداة 
السـامية والعنصريـة وكـره الأجـانب، فإـا تلاحـظ أن هـذه اللجنـة ليسـت لهـا صلاحيـة اتخــاذ 

إجراءات قانونية لمكافحة التحريض على العنصرية والتمييز. 
يتعـين علـى الدولـــة الطــرف أن تضمــن التنفيــذ الصــارم لقوانينــها المتعلقــة بمكافحــة 
التحريـض علـى العنصريـة والتميـيز. ويتعـين عليـها أن تنظـر في توســـيع ولايــة اللجنــة 
الاتحادية لمناهضة العنصرية أو إنشاء آليـة مسـتقلة لحقـوق الإنسـان لهـا صلاحيـة اتخـاذ 

إجراءات قانونية (المادتان ٢ و٢٠ من العهد). 
ـــديم التقريــر  وفيمـا يتعلـق بالمـادة ٣ مـن العـهد، تعـترف اللجنـة بـالتقدم المحـرز منـذ تق (٩)
الأولي في تعزيـز المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة، وتلاحـظ بوجـه خـاص الشـروع في تنفيـذ خطــة 
العمل المعنونة "المساواة بين المرأة والرجل". لكن اللجنة مـا تـزال قلقـة لأن النسـاء مـا زلـن في 
وضع غير متكافئ مع الرجال في مجالات عدة، لا سيما فيما يتعلق بتساوي الأجر عـن العمـل 

المتساوي القيمة وفي تقلد المناصب العليا في القطاعين العام والخاص على حد سواء.  
يجب على الدولـة الطـرف أن تطبـق خطـة العمـل الـتي وضعتـها وأن تعتمـد سياسـات 

ملزِمة لتأمين الامتثال للمادة ٣ في جميع أنحاء إقليمها. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تشريعات تحمـي الأفـراد مـن التميـيز في القطـاع  (١٠)

الخاص في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف. 
يتعـين علـى الدولـة الطـرف ضمـان وجـود تشـريعات في جميـع أنحـــاء إقليمــها لحمايــة 

الأفراد من التمييز في القطاع الخاص، عملا بالمادتين ٢ و٣ من العهد. 
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وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشـير إلى حـالات مـن المعاملـة الفظـة  (١١)
للموقوفين أو المعتقلين من قبل الشرطة، مع ملاحظــة أن هـؤلاء الأشـخاص كثـيرا مـا يكونـون 
من الأجانب. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لافتقــار العديـد مـن الكانتونـات لآليـات مسـتقلة 
للتحقيـق في الشـكاوى المتعلقـة بممارسـة العنـف وغـيره مـن أشـكال سـوء التصـــرف مــن قبــل 

الشرطة. ولا يمكن أن تعتبر إمكانية اللجوء إلى المحاكم بديلاً لمثل هذه الآليات. 
يتعين على الدولة الطرف أن تكفل وجود هيئات في كل الكانتونات لها سـلطة تلقـي 
وتحـري كـل الشـكاوى المتعلقـة باسـتعمال القـوة المفـرط والتجـــاوزات الأخــرى الــتي 
ترتكبها الشرطة والتحقيق فيها بفعالية. ويتعين أن تكون سلطات هذه الهيئات كافيـة 
لكي تضمن، حسب الاقتضاء، تقـديم المسـؤولين عـن هـذه الممارسـات إلى العدالـة أو 
اتخـاذ إجـراءات تأديبيـة ضدهـــم تحــول دون وقــوع تجــاوزات في المســتقبل، وضمــان 

تعويض الضحايا كما ينبغي (المادة ٧ من العهد). 
وتعرب اللجنة عن قلقها من أن العديد مـن الضمانـات الـتي تكفلـها المادتـان ٩ و١٤  (١٢)
ـــد حــتى الآن أي  لا تـرِد في قـانون الإجـراءات الجنائيـة في بعـض الكانتونـات ومـن أنـه لم يعتم
قانون موحد للإجراءات الجنائية. وبالتالي فإن الحقوق التي تكفلـها المادتـان ٩ و١٤ لا تحـترم 
على الدوام. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء التقـارير الـتي تشـير إلى حرمـان المحتجزيـن 

من الحق في الاتصال بمحام بعد اعتقالهم أو إخبار أحد أقربائهم باحتجازهم. 
على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير لضمان التنفيذ الفعال لجميـع الحقـوق الـتي تنـص 

عليها المادتان ٩ و١٤ من العهد في جميع أنحاء إقليمها. 
ويساور اللجنة قلق بالغ لأنه خلال إبعاد الأجانب كانت هناك حالات معاملة مهينـة  (١٣)

واستعمال مفرط للقوة نجمت عنها في بعض الحالات وفاة المبعدين.  
ـــم كــل عمليــات الإبعــاد القســري بصــورة تتفــق  علـى الدولـة الطـرف ضمـان أن تت
والمادتين ٦ و٧ من العهد، وينبغي للدولة الطرف، بصفة خاصة، أن تكفل ألا تـؤدي 

أساليب السيطرة على الأشخاص المعنيين إلى ديد حيام أو سلامتهم الجسدية. 
وبينما تلاحظ اللجنة التوضيح الذي قدمه الوفد ومفـاده أن إجـراء الحبـس الانفـرادي  (١٤)
غـير مطبــق في سويســرا، فإــا تعــرب عــن قلقــها لأن قــانون الإجــراءات الجنائيــة في بعــض 

الكانتونات ما زال فيما يبدو يسمح بمثل هذا الاحتجاز. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تضمـن ألا تجـيز قوانينـها المعمـول ـا في جميـــع أنحــاء البلــد 

تطبيق إجراء الحبس الانفرادي الذي يعد خرقا للمادتين ٩ و١٠ من العهد. 
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عواقب التمييز في مختلف تشريعات الدولة الطـرف بـين  (١٥)
المواطنين وغير المواطنين، نظراً لأن غير المواطنين يمثلون شريحة كبيرة مـن القـوة العاملـة. وهـي 
قلقة بوجه خاص إزاء حالـة الأجـانب الذيـن لا يحملـون تراخيـص عمـل، لأـم قـد يصبحـون 
ضحايا للاستغلال والتعسف. وتتكون فئة أخرى من الفئـات الضعيفـة مـن الأزواج الأجـانب 
لأشخاص أجانب ممن يحملون تصاريح بالإقامـة والذيـن في حـال إبعـادهم بعـد النهايـة الفعليـة 
لمعاشـرم الزوجيـة قـد يجـدون أنفسـهم مجـبرين علـى العيـش في ظـل علاقـات يتعرضـــون فيــها 

للتعسف. 
ــــين  علــى الدولــة الطــرف أن تعيــد النظــر في سياســاا المتعلقــة بــالتمييز بــين المواطن
والأجـانب والتميـــيز بــين مختلــف فئـــات الأجـــانب، لا ســـيما الأشـــخاص الذيـــن لا 
يحملــون تراخيــص إقامــة وأزواج الأجــانب الحــائزين علــى تراخيــص إقامـــة، وذلــــك 
ــدف احــترام حقــوق هـــؤلاء الأشـــخاص وضماـــا (المـــواد ٢ و٣ و٩ و١٢ و١٧ 

و٢٣). 
على الدولة الطرف أن تنشر على أوسع نطاق نص تقريرها الـدوري الثـاني وردودهـا  (١٦)
الخطيـة علـى قائمـة المسـائل الـتي وضعتـها اللجنـة، فضـلاً عـن هـذه الملاحظـات الختاميـة بصفـة 

خاصة. 
والدولة الطرف مدعوة، عملا بالفقرة ٥ من المادة ٧٠ من نظام اللجنة الداخلـي، إلى  (١٧)
تقديم معلومــات في غضـون ١٢ شـهرا مـن تنفيـذ توصيـات اللجنـة الـواردة في الفقرتـين ١٥٢ 
و١٥٤ من هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إدراج المعلومات المتعلقـة ببـاقي توصياـا 
في التقريــر الــدوري الثــــالث للدولـــة الطـــرف الـــذي ســـيقَدم في موعـــد أقصـــاه ١ تشـــرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦. 
أذربيجان  -٧٧

) في  CCPR/C/AZE/99/2) نظـــرت اللجنـــة في التقريـــر الـــدوري الثـــاني لأذربيجــــان (١)
جلســـتيها ١٩٧٤ و١٩٧٥ المعقودتـــين في ٢٦ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١. واعتمــــدت 
اللجنـة الملاحظـات الختاميـة التاليـة في جلسـتها ١٩٨٣ المعقـــودة في ١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 

 .٢٠٠١
 

مقدمة 
ترحب اللجنة بالإيضاحات الصريحة والبناءة التي قدمها الوفد عن التدابير الـتي اتخذـا  (٢)
الدولة الطرف منذ تقديم تقريرها الأوَّلي. وتشكر اللجنة الوفد أيضـاً علـى تزويدهـا بمعلومـات 
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مستوفاة عن الحالة القانونية في أذربيجان، لكنـها تأسـف لعـدم تزويدهـا بمزيـد مـن المعلومـات 
بشأن التنفيذ الفعلي للحقوق المنصوص عليها في العهد. 

الجوانب الإيجابية 
تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها، في فـترة انتقـال مـن الحكـم الشـمولي والـتراع  (٣)
المسلح مع ما ترتب عليه من تشريد جزء كبير من السكان، بعملية ترمــي إلى جعـل تشـريعاا 
تتمشى مع التزاماا الدولية. وتعرب اللجنة عن تقديرها لإصدار عدد كبير مـن القوانـين بغيـة 

مواءمة التشريعات المحلية مع متطلبات العهد. 
وترحـب اللجنـة بإلغـاء عقوبـة الإعـدام، في عـــام ١٩٩٨، وكذلــك بانضمــام الدولــة  (٤)
الطرف إلى البروتوكول الاختيـاري الثـاني الملحـق بالعـهد وإن كـانت قـد أبـدت تحفظـاً يتعلـق 
بزمـن الحـــرب. كمــا ترحــب اللجنــة بالمعلومــات الــتي قدمــها الوفــد بشــأن التصديــق علــى 

البروتوكول الاختياري. 
وتلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح أن الالتزامـات القانونيـة الدوليـة، بمـا في ذلـك الحقـــوق  (٥)
المنصـوص عليـها في العـهد، تعلـو، بموجـب أحكـام المـادة ١٥١ مـن الدسـتور، علـــى القوانــين 

المحلية في حالة وجود تنازع فيما بينها. 
وتعرب اللجنة عن ارتياحها للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدولة الطرف واللجنـة  (٦)
الدولية للصليب الأحمـر والـذي سمـح بموجبـه للجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بزيـارة السـجون 

ومرافق الاحتجاز في أذربيجان. 
وترحـب اللجنـة بـإصلاح نظـام الإجـراءات الجنائيـة والمسـؤوليات الوزاريـة، لا ســـيما  (٧)
نقل الاختصاص القضائي فيما يتعلق بمرافق الاحتجاز، من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل. 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
إن اللجنة، إذ تثني على حكـم الدسـتور الـذي ينـص علـى أن تقييـد حقـوق المواطنـين  (٨)
وحريام، في حالة الطوارئ، يخضع للالتزامات الدولية التي تعهدت ا الدولة الطـرف (المـادة 
٧١(٣))، تعـرب عـن قلقـها لأن الإخطـارات الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف بشـــأن اللجــوء إلى 

المادة ٤ من العهد، جاءت عامة وغامضة إلى حد كبير. 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يكـون مشـروع القـانون بشـان حـالات الطـوارئ، 
وكذلك أي تطبيق مقبل لـه، متمشياً مع أحكـام المـادة ٤ مـن العـهد، كمـا ينبغـي أن 

تكفل عدم السماح عملياً بأي تقييد للحقوق ما لم يتم الوفاء بشروط المادة ٤. 
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وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المقدمـة ضـد  (٩)
رجال الشرطة وحراس السجون. وقد تفسر هذه الحقيقة قلة عدد الشكاوى المسـجلة، خلافـاً 
للمعلومات الواردة من مصادر غير حكومية بشأن وجود أعداد كبيرة من الانتهاكات (المـواد 

٢ و٧ و٩ من العهد). 
ـــع  ينبغــي للدولــة الطــرف أن تنشــئ هيئــة مســتقلة تســند إليــها صلاحيــة تلقــي جمي
الشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وغيره مـن أنـواع سـوء اسـتخدام السـلطة 
من قبل موظفي إنفاذ القوانين، والتحقيق فيها، واتخاذ إجراءات جنائيـة وتأديبيـة ضـد 

أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عنها. 
إن اللجنة، إذ ترحب بالخطوات التي اتخذا الدولة الطرف لجعل قوانينها تتمشـى مـع  (١٠)
المعايير الدولية لمنع التعذيب، تشعر بقلق عميق إزاء فشل الدولة الطـرف المبلّـغ عنـه في ضمـان 
تطبيق مثل هذه الأحكام القانونية، وإزاء استمرار تلقـي اللجنـة لتقـارير عـن اللجـوء للتعذيـب 
والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتلاحـظ اللجنـة أن الوفـد لم يتمكـن مـن 
تقديم إيضاحات بشأن عـدد التحقيقـات والملاحقـات الـتي أجريـت فيمـا يتعلـق بـالتعذيب، لا 
ـــانون الجنــائي الجديــد، أو بشــأن ســبل الانتصــاف المتاحــة أمــام الضحايــا  سـيما بموجـب الق

وأسرهم، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض (المادتان ٢ و٧ من العهد). 
يتعـين علـى الدولـة الطـرف أن تتخـذ جميـع التدابـير اللازمـة لضمـــان التنفيــذ الكــامل 
لالتزاماـا المحليـة والدوليـة المتعلقـة بمكافحـة التعذيـب والمعاملـة أو العقوبـة القاســـية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة. وينبغــي للدولــة الطــرف أن تضمــن إجــراء تحقيقــات كاملـــة 
وبصــورة فوريــة وغــير منحــازة في جميــع إدعــاءات التعــــرض للتعذيـــب، وملاحقـــة 
الأشخاص المسؤولين، وكذلـك تقـديم التعويـض إلى الضحايـا أو، بحسـب الحالـة، إلى 

أسرهم. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه لا يتم دائماً، في التطبيق العملي، احـترام مـا ينـص عليـه  (١١)
القانون من حـق للمحتجزيـن في الوصـول إلى محـامٍ، والحصـول علـى مشـاورة طبيـة والسـماح 

لأفراد أسرهم بزيارم (المادتان ٧ و٩من العهد). 
يتعـين علـى الدولـة الطـرف أن تضمـن احـترام هـذه الحقـوق احترامـاً كـاملاً مـن قبـــل 

وكالاا المعنية بإنفاذ القوانين، ووكلاء النيابة العامة، والقضاء. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مشكلة اكتظـاظ السـجون. وتلاحـظ أن الدولـة الطـرف لم  (١٢)
تقدم سوى معلومات غير كافية فيمـا يتعلـق بالتدابـير المتخـذة في هـذا الصـدد (المـادة ١٠ مـن 

العهد). 
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يتعـين علـى الدولـة الطـرف أن تتخـذ تدابـير للتغلـب علـى مشـكلة اكتظـاظ الســجون 
ـــترم  ولضمــان معاملــة جميــع الأشــخاص المحرومــين مــن حريتــهم معاملــة إنســانية تح

كرامتهم، وفقاً لمتطلبات المادة ١٠. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم فحص مرافق السجون فحصاً مستقلاً شفافاً.  (١٣)

يتعين على الدولة الطرف أن تنشـئ نظامـاً لإجـراء تفتيـش مسـتقل لمرافـق الاحتجـاز، 
شـريطة أن يتضمـن عنـاصر مسـتقلة عـــن الحكومــة بغيــة ضمــان الشــفافية والامتثــال 

لأحكام المادة ١٠. 
وبينما تقدر اللجنة الخطوات التي اتخذا الدولة الطرف لإصلاح نظام القضاء، بمـا في  (١٤)
ذلك إصدار المرسوم الرئاسي بتاريخ ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ لتحسـين إجـراءات تعيـين 
القضاة، فإا تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى حدوث تجـاوزات أثنـاء عمليـة الاختيـار. 
وفضـلاً عـن ذلـك، تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء انعـدام ضمـان ثبـات وظيفـة القضـــاة، ولأن 
قرارات تعيين القضاة التي تؤثـر علـى أقدميتـهم والـتي يبـدو أـا تتخـذ وفقـاً للسـلطة التقديريـة 
للسلطات الإدارية، قد تعرض القضاة لضغوط سياسية وتعـرض اسـتقلالهم ونزاهتـهم للخطـر. 
وتـرى اللجنـة أن القـانون الجديـد المتعلـق بنقابـة المحـامين قـــد يعــرض للخطــر ممارســة المحــامين 

لمهامهم بصورة حرة ومستقلة (المادة ١٤من العهد). 
توصي اللجنة بوضع إجراءات واضحـة وشـفافة تطبـق علـى عمليـات تعيـين وانتـداب 
القضاة، بغية ضمـان التنفيـذ الكـامل للتشـريع المعمـول بـه ولضمـان اسـتقلال ونزاهـة 
السلطة القضائية. ويتعين علـى الدولـة الطـرف، فضـلاً عـن ذلـك، أن تكفـل ألا تؤثـر 
معايـير الانتسـاب إلى نقابـة المحـامين وشـروط العضويـة فيـها علـــى اســتقلال المحــامين. 
ويتعـين علـى الدولـة الطـرف تقـديم معلومـات عـن الفـرق بـين "المحـامي المرخـص لـــه" 

والمحامي العضو في نقابة المحامين. 
وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأا لم تتلق أيـة معلومـات عـن مـدى انتشـار مشـكلة  (١٥)
الاتجار بالمرأة، لأن الدولة الطرف هي، حسب التقارير، بلد المنشـأ كمـا أـا بلـد العبـور فيمـا 
يتعلق بالاتجار بالمرأة. وعلى الرغم من أن الوفد قد سـلم بالحاجـة إلى إصـدار تشـريع لمكافحـة 
الاتجار بالمرأة، إلا أنه لاحظ أن الاتجار بالمرأة غير معرف بوصفـه جريمـة جنائيـة مسـتقلة إذا لم 
تكـن الضحيـة قـاصرة؛ وفضـلاً عـن ذلـك، لم يقـدم الوفـد معلومـــات قاطعــة عــن الإجــراءات 

المتخذة لمكافحة هذا النوع من الاتجار (المادتان ٣ و٨ من العهد). 
يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير حازمة لمكافحـة هـذه الممارسـة الـتي تشـكل 
انتهاكاً لعدة حقوق منصوص عليها في العــهد، بمـا في ذلـك الحقـوق المنصـوص عليـها 
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ـــن تثبــت  في المـادتين ٣ و٨، وذلـك مـن خـلال فـرض عقوبـات علـى الأشـخاص الذي
مسؤوليتهم. 

وتعرب اللجنة عـن قلقـها لأن الدولـة الطـرف لم تتخـذ تدابـير مناسـبة لمسـاعدة المـرأة  (١٦)
على الوقاية من الحمل غـير المرغـوب فيـه وضمـان عـدم تعـرض المـرأة للإجـهاض الـذي يـهدد 

حياا. 
يتعين على الدولة الطرف أن تتخــذ تدابــير مناســبة لمســاعدة المــرأة علــى الوقايــة مــن 
الحمل غير المرغوب فيـــه وتجنــب اللجــوء إلى عمليــات الإجــهاض الــتي ــدد حياــا، 

واعتماد برامج مناسبة لتنظيم الأسرة تحقيقاً لهذه الغاية. 
وفيمـا يتعلـق بـالمواد ٣ و٩ و٢٦ مـن العـهد، تعـــرب اللجنــة عــن قلقــها إزاء انتشــار  (١٧)
العنف ضد المـرأة، بمـا في ذلـك الاغتصـاب والعنـف المـترلي. وتلاحـظ اللجنـة بقلـق أن العنـف 
المترلي لا يعترف به، فيما يبدو، باعتباره مشـكلة. كمـا تلاحـظ اللجنـة أن المعلومـات المقدمـة 
بشأن هذه الأمـور لا يتـم الاحتفـاظ ـا بصـورة منتظمـة، وأن المـرأة لا تعـرف إلا القليـل عـن 

حقوقها وسبل الانتصاف المتاحة لها، وأنه لا تتم معالجة الشكاوى على النحو الواجب. 
ــا في  يتعـين علـى الدولـة الطـرف أن تتخـذ تدابـير فعالـة لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة، بم
ــة  ذلـك الاغتصـاب مـن قبـل الـزوج. ويتعـين علـى الدولـة الطـرف أيضـاً أن تنظـم حمل
إعلامية فعالة لمعالجة جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة. وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف 
على القيام بصورة منتظمـة بجمـع وحفـظ البيانـات الموثوقـة عـن مـدى انتشـار العنـف 

والتمييز ضد المرأة بجميع أشكالهما.  
وتعرب اللجنة عـن قلقـها لاسـتمرار المواقـف التقليديـة إزاء المـرأة والـتي تعتـبر أن دور  (١٨)

المرأة الأول هو دور الزوجة والأم (المادتان ٣ و٢٦ من العهد).  
يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير للتغلـب علـى المواقـف التقليديـة فيمـا يتعلـق 
بدور المرأة في اتمع. ويتعين عليها أن تنظـم برامـج تدريبيـة خاصـة للمـرأة وحمـلات 

توعية منتظمة في هذا الصدد. 
وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من التحسن الذي حدث مؤخراً، فـإن نسـبة مشـاركة  (١٩)
المرأة في الحياة العامـة وفي القـوى العاملـة في القطـاع الخـاص، لا سـيما علـى المسـتويات العليـا 
للسـلطة التنفيذيـة وفي البرلمـان، لا تـزال نســـبة منخفضــة إلى حــد غــير مقبــول (المــادة ٣ مــن 

العهد). 
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يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات مناسـبة لتحقيـق تمثيـل متـوازن للمـرأة في 
هذه االات.  

وفيما يتعلق بحقوق الأجانب، تــرى اللجنـة أن الأحكـام الـواردة في تشـريعات الدولـة  (٢٠)
ـــة بــالمثل في ضمــان مــا ينــص عليــه العــهد مــن حقــوق  الطـرف الـتي تنـص علـى مبـدأ المعامل
للأجانب، هي أحكام مخالفة للمادتين ٢ و٢٦ من العهد. كمـا تعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأن 
الحق في الحصول الفوري على التمثيل القانوني هو حق مكفول للمواطنين فقـط، وفقـاً للمـادة 

٦١ من الدستور.  
توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تتخـذ تدابـير مناسـبة لكـي تضمـن تمتـع الأجـــانب 

بجميع حقوقهم وفقاً للمادتين ٢ و٢٦ من العهد.  
تلاحظ اللجنة أن القانون لا يتضمن أي حكم يتعلق بوضع المستنكف الضمـيري مـن  (٢١)

أداء الخدمة العسكرية الذي يمكن قانوناً المطالبة به بموجب المادة ١٨ من العهد. 
يتعـين علـى الدولـة الطـرف أن تضمـن للأشـخاص الملزمـــين بــأداء الخدمــة العســكرية 
إمكانية المطالبة بـالتمتع بوضـع المسـتنكف الضمـيري وتمكينـهم مـن أداء خدمـة بديلـة 

دون تمييز. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود الواسعة النطاق المفروضة على الحـق في حريـة التعبـير  (٢٢)
في مجال وسائط الإعلام. وإذ تحيط اللجنة علماً بالتفسيرات التي قدمها الوفد فيما يتعلـق ـذه 
المسألة، فهي لا تزال تشـعر بـالقلق إزاء التقـارير الـواردة عـن رفـع دعـاوى المضايقـة والتشـهير 
الجنائي من أجــل إسـكات الصحفيـين الذيـن يوجـهون انتقـادات إلى الحكومـة أو إلى الموظفـين 
الحكوميـين، وكذلـك عـن إغـلاق منـافذ المطبوعـات وفـرض غرامـات كبـيرة، ـدف تقويـــض 

حرية التعبير (المادة ١٩ من العهد). 
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمــة لوضـع حـد للقيـود المباشـرة 
وغـير المباشـرة المفروضـة علـى حريـة التعبـير. وينبغـي جعـل التشـريع المتعلـق بالتشـــهير 
الجنـائي متوافقـاً مـع أحكـام المـادة ١٩، مـن خـلال ضمـان تـوازن مناسـب بـين حمايـة 

سمعة الشخص وحرية التعبير. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء العقبات المبلغ عنها والتي تواجه تســجيل المنظمـات غـير  (٢٣)
الحكوميـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان والأحـزاب السياسـية وعملـها بحريـة (المــواد ١٩ و٢٢ و٢٥ 

من العهد).  
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تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميـع الخطـوات اللازمـة لتمكـين المنظمـات 
الوطنيـة غـير الحكوميـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان مـن العمـل دون عـــائق. وفيمــا يتعلــق 
ـــة  بـالأحزاب السياسـية، تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ جميـع التدابـير اللازم
لضمان عدم استخدام تسجيل الأحزاب السياسية لكبت أصوات الحركات السياسـية 
المعارضة للحكومة وللحد من حقوق تكويــن الجمعيـات الـتي يكفلـها العـهد. وبصفـة 
خاصــة، ينبغــي أن يوضــح التشــريع مركــز الرابطــــات والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة 
والأحزاب السياسية، في الفترة بين تقديم طلب التسجيل واتخاذ القرار النهائي المتعلـق 

بذلك؛ وينبغي أن يكون هذا المركز متوافقاً مع أحكام المواد ١٩ و٢٢ و٢٥. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التدخـل الخطـير في العمليـة الانتخابيـة، وإن كـانت تلاحـظ  (٢٤)
بيان الوفد فيما يتعلق بمعاقبة وطرد المسؤولين وإلغاء نتـائج الانتخابـات في ١١ دائـرة انتخابيـة 

ثبت فيها حدوث انتهاكات خطيرة، وتنظيم انتخابات جديدة في هذه الدوائر. 
يتعـين علـى الدولـــة الطــرف أن تتخــذ جميــع التدابــير اللازمــة لضمــان ســير العمليــة 

الانتخابية وفقاً لأحكام المادة ٢٥ من العهد. 
وتشعر اللجنة بالقلق لأن مستوى وعي الجمهور بأحكام العهد منخفض، فيمـا يبـدو  (٢٥)

(المادة ٢ من العهد). 
يتعين على الدولـة الطـرف أن تعـرف علـى نطـاق واسـع بأحكـام العـهد وبتوافـر آليـة 
للأفـراد لتقـديم الشـكاوى، علـى النحـو المنصـوص عليـه، فـور بـدء نفـــاذ الــبروتوكول 

الاختياري بالنسبة للدولة الطرف. 
ويتعين على الدولة الطـرف أن تعمـم علـى نطـاق واسـع هـذه الملاحظـات الـتي أبدـا  (٢٦)
اللجنـة خـلال النظـر في التقريـــر الــدوري الثــاني للدولــة الطــرف، وبخاصــة هــذه الملاحظــات 

الختامية. 
وبموجـب الفقـرة ٥ مـن المـادة ٧٠ مـن النظـــام الداخلــي للجنــة، يطلــب مــن الدولــة  (٢٧)
الطـرف أن تقـدم معلومـات في غضـون ١٢ شـهراً عـــن تنفيــذ توصيــات اللجنــة فيمــا يتعلــق 
بالتدابير المتخذة لضمان توافق مشـروع القـانون المتعلـق بحالـة الطـوارئ (الفقـرة ١٦٤ أعـلاه) 
ـــاءات التعــرض للتعذيــب، وملاحقــة  مـع المـادة ٤ مـن العـهد؛ وإجـراء تحقيقـات في جميـع ادع
الأشـخاص المسـؤولين، ودفـع تعويضـات إلى الضحايـا أو، بحسـب الحالـة، إلى أسـرهم (الفقــرة 
١٦٦)؛ والتدابــير القانونيــة والعمليــــة المتخـــذة لمكافحـــة العنـــف ضـــد المـــرأة والاتجـــار ـــا 
(الفقرتـان١٧١ و١٧٣)؛ المتخـذة لضمـان عـدم تجـاوز أيـــة قيــود تفــرض علــى حريــة التعبــير 
ـــن العــهد (الفقــرة ١٧٨)؛ وكذلــك التدابــير  للحـدود المسـموح ـا بموجـب المـادة ١٩(٣) م
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المتخـذة لضمـان جعـل الانتخابـات العامـة تعـبر علـى النحـــو المناســب عــن خيــارات الشــعب 
(الفقـرة ١٨٠). وترجـو اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تـــدرج في تقريرهــا الــدوري الثــالث، 
ـــن  الواجــب تقديمــه بحلــول ١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٥، معلومــات تتعلــق بمــا تبقــى م

التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف. 
جورجيا  -٧٨

) فــــي  CCPR/C/GEO/2000/2) نظــرت اللجنــة في التقريــر الــدوري الثــاني لجورجيــا (١)
جلسـتيها ١٩٨٦ و١٩٨٧ المعقودتـين في ١٨ و١٩ آذار/مـــارس ٢٠٠٢. واعتمــدت اللجنــة 
الملاحظــات الختاميــة التاليــــة في جلســـتيها ٢٠٠١ و٢٠٠٢ المعقودتـــين في ٢٨ آذار/مـــارس 

 .٢٠٠٢
مقدمة 

ـــة الطــرف في حينــه. إلى أن اللجنــة  ترحـب اللجنـة بـالتقرير المفصـل المقـدم مـن الدول (٢)
تعرب عن أسفها لأن التقرير لم يتضمن المعلومات الضروريـة عـن تنفيـذ العـهد تنفيـذاً عمليـاً، 
وذلـك رغـم المعلومـات المقدمـة عـن التشـريعات ذات الصلـة بالالتزامـات المنصـوص عليـــها في 

العهد. 
الجوانب الإيجابية 

تقدر اللجنة التقدم الكبير الذي أحرز في جورجيـا منـذ تقـديم تقريرهـا السـابق. فـهذا  (٣)
التقدم يشكل الأساس لوضع إطار سياسي ودستوري وقانوني بناء لإعمال الحقـوق المنصـوص 

عليها في العهد. 
وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإلغائها عقوبة الإعدام ولتصديقها على الـبروتوكول  (٤)

الاختياري الثاني الملحق بالعهد. 
وترحـب اللجنـة بإنشـاء فريـق التدخـل السـريع الـذي تتمثـل مهمتـه في زيـــارة مراكــز  (٥)
الشــرطة وغيرهــا مــن مراكــز الاحتجــاز لإجــراء التحقيقــات علــى وجــه الســرعة اســـتجابة 

للشكاوى. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

تعرب اللجنة عن ارتياحها لإنشاء المحكمة الدسـتورية، ولكنـها لا تـزال تشـعر بـالقلق  (٦)
إزاء الإجراءات الراهنة التي تعوق سبل اللجوء إليها. 
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ينبغي للدولة الطرف إصلاح إجراءات اللجوء إلى المحكمــة الدسـتورية لكفالـة الحمايـة 
الكاملة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد. 

وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء حـالات وفـاة المحتجزيـن الـتي لا تـزال تحـــدث بــأعداد  (٧)
كبـيرة في مراكـز الشـرطة والسـجون، بمـا في ذلـك حـالات الانتحـار وحـالات الوفـــاة بســبب 
مرض السل. ولا يزال القلق يساور اللجنة أيضاً إزاء تعدد حـالات الإصابـة بالسـل المبلـغ عـن 

حدوثها في السجون. 
ينبغي للدولة الطرف اتخـاذ تدابـير عاجلـة لحمايـة حـق جميـع الأشـخاص المحتجزيـن في 
الحياة والصحة، على نحو ما هو منصوص عليه في المـادتين ٦ و٧ مـن العـهد. وبوجـه 
خاص، ينبغي للدولة الطـرف تحسـين المرافـق الصحيـة والوجبـات الغذائيـة والأوضـاع 
العامة للمحتجزين وتوفير الرعاية الطبية الملائمـة لهـم، علـى نحـو مـا تنـص عليـه المـادة 
١٠ من العهد. وينبغي لها أيضـاً كفالـة سـرعة التحقيـق في كـل حالـة وفـاة تحـدث في 

مراكز الاحتجاز على أن تتولى هذا التحقيق هيئة مستقلة. 
ولا يــزال القلــق يســاور اللجنــة إزاء انتشــار واســتمرار حــالات إخضــاع الســـجناء  (٨)
للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد الموظفين القـائمين بإنفـاذ 

القوانين وموظفي السجون. 
ينبغي للدولة الطرف ضمان المعاقبـة علـى جميـع أشـكال التعذيـب ومـا شـاه  (أ)
مـن أشـكال سـوء المعاملـة باعتبارهـا جرائـم خطـيرة بموجـب تشـــريعها امتثــالاً للمــادة ٧ مــن 

العهد؛ 
ينبغي للدولة الطرف أيضاً إنشاء نظام فعال لمراقبة معاملة جميع السـجناء مـن  (ب)

أجل حماية حقوقهم المنصوص عليها في المادتين ٧ و١٠ من العهد حماية كاملة؛ 
ينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان قيـام سـلطة مسـتقلة بـالتحقيق علـى النحـو  (ج)
الواجــب في جميــع الشــكاوى المتعلقــة بســوء المعاملــة، وإحالــة المســؤولين عنــها إلى القضـــاء 

وتعويض الضحايا على النحو الملائم؛ 
عندما يحرم شخص من حريته، ينبغي القيام فوراً، منــذ بدايـة فـترة احتجـازه  (د)

وخلال جميع مراحل الاحتجاز، بتمكينه من الحصول مجاناً على خدمات المحامين والأطباء؛ 
ينبغـي فحـص جميـــع الأقــوال الــتي تنــتزع بــالقوة مــن المحتجزيــن، ولا يجــوز  (هـ)

استخدامها قط إلا كأدلة على التعذيب؛ 
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ينبغي للدولة الطرف أن توفر لأفراد الشرطة وموظفي السـجون التدريـب في  (و)
مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحظر التعذيب. 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طول الفترة (يمكن أن تصل إلى ٧٢ ســاعة) الـتي يجـوز فيـها  (٩)
استبقاء الأشخاص رهـن الاحتجـاز لـدى الشـرطة قبـل إعلامـهم بالتـهم الموجهـة إليـهم. كمـا 
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تمكـن المتـهم، إلى حـين انعقـاد جلسـة محاكمتـه، مـن أن يشـتكي 

لقاض من التجاوزات أو سوء المعاملة التي يتعرض لها أثناء فترة احتجازه. 
ينبغـي للدولـة الطـرف ضمـان إعـلام المحتجزيـن علـــى وجــه الســرعة بالتــهم الموجهــة 
إليهم، وفقا للمادة ٩ من العهد. وينبغي أن تتاح للمحتجزين فرصة تقـديم الشـكاوى 
إلى قـاض مـن أيـة إسـاءة معاملـة يتعرضـون لــها أثنـاء مرحلـة التحقيـق، علـى نحـــو مــا 

تقتضيه المادتان ٧ و١٤ من العهد. 
وتعرب اللجنة عن قلقــها إزاء جـواز احتجـاز شـخص أو سـجنه أو منعـه مـن مغـادرة  (١٠)

محل إقامته لعدم وفائه بالتزامات تعاقدية. 
ينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشريعاا المدنيـة والجنائيـة متوافقـة مـع أحكـام المـادتين 

١١ و١٢ من العهد. 
وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها إزاء الصعوبــات الــتي يواجهــــها المحتجـــزون والمتـــهمون  (١١)
بارتكاب جرائم في الحصول علـى خدمـات المحـامين، لا سـيما أولئـك الذيـن تعينـهم المحكمـة. 
ومع أن القانون يقضي بتوفير خدمات هـؤلاء المحـامين الأخـيرين، فـإن مشـاكل الميزانيـة تعـوق 

التمتع ذا الحق. 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل للشخص المحتجز التمتع الكـامل بحقـه في أن يمثلـه محـام 
وفقا للفقرة ٣(د) من المادة ١٤ مـن العـهد؛ وهـذا يشـمل رصـد اعتمـادات كافيـة في 

الميزانية لإنشاء نظام فعال لتوفير المساعدة القانونية. 
وتعرب اللجنة عن قلقها من وجود عوامـل تؤثـر تأثـيراً سـلبياً علـى اسـتقلال السـلطة  (١٢)
القضائيـة، مثـل التـأخر في دفـع مرتبـات القضـاة وعـــدم وجــود ضمانــات كافيــة بشــأن مــدة 

ولايتهم. 
ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل للقضاة القـدرة علـى الاضطـلاع 
بوظائفهم باستقلال تام، وضمان مدة ولايتـهم وفقـا للمـادة ١٤ مـن العـهد. وينبغـي 
لها أيضاً تـأمين قيـام هيئـة مسـتقلة بفحـص شـكاوى فسـاد القضـاء المدعومـة بالأدلـة، 

واتخاذ التدابير التأديبية أو العقوبات المناسبة. 
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ورغم اعتراف اللجنة بأن الجهود التي بذلت لتحقيق المساواة بــين النسـاء والرجـال في  (١٣)
الحياة السياسية والحياة العامـة قـد أحـرزت قـدراً مـن التقـدم، فإـا لا تـزال تشـعر بـالقلق إزاء 

تدني مستوى تمثيل المرأة في البرلمان وفي الوظائف العليا في القطاعين العام والخاص. 
ينبغي للدولة الطـرف اتخـاذ تدابـير ملائمـة للوفـاء بالتزاماـا بموجـب المـادتين ٣ و٢٦ 
لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان وفي المراكز العليا في القطاعين العام والخاص على نحـو مـا 
تنص عليه المادة ٣ من العهد. وينبغي لها أيضاً النظـر في اتخـاذ تدابـير، بمـا في ذلـك في 

مجال التعليم، للنهوض بوضع المرأة في اتمع. 
وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف المترلي ضد المرأة لا يزال يمثل مشكلة في جورجيا.  (١٤)

ينبغــي للدولــة الطــرف اتخــاذ تدابــير فعالــة، بمــا في ذلــك ســن التشــريعات الملائمـــة 
وتنفيذهـا، وتدريـب أفـراد الشــرطة، وتعزيــز الوعــي العــام، وتنظيــم دورات تدريبيـــة 
عملية في مجال حقوق الإنسان لحماية النساء من العنف المترلي، وفقـــا للمــادة ٩ مــن 

العهد. وينبغي للدولة الطرف توفير معلومات محددة عن حالة العنف المترلي. 
ولا يـزال القلـق يسـاور اللجنـة إزاء اسـتمرار الممارســـات الــتي تنطــوي علــى الاتجــار  (١٥)

بالنساء في جورجيا.  
ينبغـي للدولـة الطـرف اتخـاذ تدابـير لمنـع هـذه الممارسـات ومكافحتـــها، وذلــك بســن 
قانون يعاقب على الاتجار بالنساء، وينبغي لها تنفيذ أحكام المادة ٨ مـن العـهد تنفيـذاً 
ـــار بالنســاء  كـاملاً. وتوصـي اللجنـة باتخـاذ إجـراءات وقائيـة لاسـتئصال مشـكلة الاتج
وتوفـير برامـج لإعـادة تـأهيل الضحايـا. وينبغـي أن تكفـل قوانـــين وسياســات الدولــة 

الطرف توفير الحماية والدعم للضحايا. 
ومـع أن اللجنـة ترحـب بتعيـين أمينـة مظـالم، فإـا تلاحـظ بقلـق أن وظائفـــها ليســت  (١٦)

محددة تحديداً واضحاً وأن السلطة الممنوحة لها فيما يتصل بتنفيذ التوصيات محدودة. 
ـــتقلالها عــن  ينبغـي للدولـة الطـرف تحديـد وظـائف أمينـة المظـالم بوضـوح، وتـأمين اس
السلطة التنفيذية، واتخاذ إجــراءات تكفـل أن تكـون لهـا علاقـات مباشـرة مـع السـلطة 
التشـريعية فيمـا يتعلـق بتقـديم التقـارير، وتخويلـها ســـلطات إزاء الوكــالات الحكوميــة 

الأخرى، وفقا للمادة ٢ من العهد. 
ـــات  وتلاحـظ اللجنـة ببـالغ القلـق تزايـد عـدد أعمـال التعصـب الديـني ومضايقـة الأقلي (١٧)

الدينية بمختلف عقائدها، وخاصة شهود يهوه. 
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ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل الحق في حريـة الفكـر والوجـدان 
والدين على نحو ما تنص عليه المادة ١٨ من العهد. وينبغي لها أيضاً القيام بما يلي: 

التحقيـق في الحـالات المتعلقـة بمضايقـــة الأقليــات الدينيــة واتخــاذ الإجــراءات  (أ)
القانونية بصددها؛ 

محاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم؛  (ب)
تنظيـم حملـة للتوعيـــة العامــة بشــأن التســامح الديــني والحيلولــة، مــن خــلال  (ج)

التثقيف، دون حدوث التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي يعاني منه المستنكفون الضميريون عـن أداء  (١٨)
الخدمة العسكرية لأن الخدمة البديلة عن الخدمة العسكرية تـدوم ٣٦ شـهراً مقـابل ١٨ شـهراً 
للخدمة العسكرية؛ وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات واضحة بشأن القواعد الـتي 

تحكم حالياً الاستنكاف الضميري من أداء الخدمة العسكرية. 
ينبغي للدولــة الطـرف أن تكفـل للأشـخاص الملزمـين بـأداء الخدمـة العسـكرية والذيـن 
هم من المستنكفين الضميريين إمكانية اختيار الخدمة المدنية مع عدم وجـود تميـيز بـين 
مدة أداء هذه الخدمـة ومـدة أداء الخدمـة العسـكرية، وفقـاً لمـا تقضـي بـه المادتـان ١٨ 

و٢٦ من العهد. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء العقبـات الـــتي تواجهــها الأقليــات في التمتــع ويتــها  (١٩)

الثقافية أو الدينية أو السياسية. 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لجميع أفراد الأقليـات الإثنيـة والدينيـة واللغويـة التمتـع 
بحماية فعالة مـن التميـيز وأن تكفـل لأفـراد هـذه الجماعـات إمكانيـة تمتعـهم بثقافتـهم 

واستخدامهم للغتهم وفقا لما تقضي به المادة ٢٧ من العهد. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مضايقـة أعضـاء المنظمـات غـير الحكوميـة، وخاصـة أعضـاء  (٢٠)

المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان. 
ــــة إمكانيـــة اضطلاعـــها  ينبغــي للدولــة الطــرف أن تكفــل للمنظمــات غــير الحكومي

بوظائفها بأمان بما يتمشى والمبادئ التي يقوم عليها اتمع الديمقراطي. 
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نشر المعلومات المتعلقة بالعهد 
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر نص هذه الملاحظـات الختاميـة باللغـات المناسـبة  (٢١)
والعمل على نشر التقرير الدوري القـادم علـى نطـاق واسـع بـين أفـراد الجمـهور، بمـا في ذلـك 

المنظمات غير الحكومية العاملة في جورجيا. 
وعملاً بالفقرة ٥ من المادة ٧٠ من النظام الداخلي للجنة، فإن الدولة الطرف مطالبـة  (٢٢)
بتقـديم معلومـات، في غضـون ١٢ شـهراً، عـن التدابـير المعتمـدة لمعالجـة للقضايـا المطروحـــة في 

الفقرات ١٩٠ و١٩١ و١٩٢ من هذه الملاحظات الختامية. 
وتطلــب اللجنــــة إلى الدولـــة الطـــرف تقـــديم تقريرهـــا الـــدوري الثـــالث بحلـــول ١  (٢٣)

نيسان/أبريل ٢٠٠٦. 
السويد  -٧٩

) في  CCPR/C/SWE/2000/5) نظــرت اللجنــة فــي التقريـر الـدوري الخــامس للســويد (١)
جلســتيها ١٩٨٩ و١٩٩٠ المعقودتــين في ٢٠ آذار/مــارس ٢٠٠٢، واعتمــدت الملاحظــــات 

الختامية التالية في جلستيها ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ المعقودتين في ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
مقدمة 

ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقريـر في حينـه وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة. كمـا  (٢)
تلاحـظ اللجنـة مـع التقديـر أن التقريـر يشـتمل علـى معلومـات مفيـدة حـــول التطــورات الــتي 
اسـتجدت منـذ أن نظـر في التقريـر الـدوري الرابـع. وترحـب اللجنـة كذلـك بالإجابـــات الــتي 
قُدمت على الأسئلة التي طرحت والشواغل التي أعرِب عنها أثناء النظر في التقريــر. وبالإضافـة 
إلى ذلـك، تسـترعي اللجنـة الانتبـاه إلى الحـوار الصريـح الـذي أجـري مـع الوفـد والإيضاحــات 
الشفوية المفيدة التي قُدمت. وأخيرا، تلاحظ اللجنة مع التقدير الأهمية التي يوليها الوفد للـدور 
الذي تضطلع به المنظمات غير الحكوميـة في النـهوض بحقـوق الإنسـان وحمايتـها، والمسـاهمات 

التي تقدمها في تأمين مراعاة العهد. 
الجوانب الإيجابية 

ترحب اللجنة بما يلي:  (٣)
اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال حقـوق الإنسـان، في كـانون الثـاني/ينـاير  (أ)
٢٠٠٢، التي تتضمن بين أولوياـا الحمايـة مـن التميـيز، وحقـوق المعوقـين، وحقـوق الأطفـال 
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والمسنين، والحق في السكن، وحق الأقليات القومية والصاميين، والحرمان مـن الحريـة، وحريـة 
التعبير والدين؛ 

اعتمـاد خطـة العمـل الوطنيـة، في شــباط/فــبراير ٢٠٠١، لمكافحــة العنصريــة  (ب)
وكره الأجانب وكراهية الشواذ جنسياً والتمييز؛ 

اعتمـاد خطـة العمـل الوطنيـــة لمكافحــة اســتغلال الأطفــال جنســيا لأغــراض  (ج)
تجارية في عام ١٩٩٧. 

وتلاحظ اللجنة بارتياح التعديـلات القانونيـة المنطبقـة اعتبـاراً مـن كـانون الثـاني/ينـاير  (٤)
٢٠٠٢ والتي تكفل للأطفال الذين يطلبون اللجوء سبل الحصول علـى التعليـم قبـل المدرسـي، 
والتعليم الابتدائي والثانوي، وكذلك الرعاية الصحية، بالشـروط ذاـا السـارية علـى الأطفـال 

المقيمين في السويد. 
وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامـها بـدور مسـاند للجـهود الـتي يبذلهـا اتمـع الـدولي  (٥)

من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

إن اللجنة، إذ تشيد بالطريقـة الـتي ترجـع ـا المحـاكم إلى العـهد عنـد تفسـير الحقـوق،  (٦)
تعرب عن أسفها لأنه لا يجوز الاحتجاج بالعـهد في حـد ذاتـه أمـام المحـاكم السـويدية أو أمـام 
السلطات الإدارية. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن العهد يكفل، في بعـض اـالات (المـواد 
٢٥ و٢٦ و٢٧)، يكفل قدراً أكبر من الحمايـة الممنوحـة بموجـب الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق 

الإنسان التي أدمجت في القانون السويدي المحلي. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتحقـق مـن أن تشـريعاا المحليـة تنـص علـى الإعمـال التـام للحقــوق 

المبينة في العهد وأن سبل الانتصاف متاحة فيما يخص ممارسة هذه الحقوق. 
ـــن التشــريعات الــتي  وتلاحـظ اللجنـة بقلـق اسـتمرار ممارسـة العنـف المنــزلي بـالرغم م (٧)

اعتمدا الدولة الطرف (المادتان ٣ و٧ من العهد). 
ينبغي للدولة الطرف أن تتابع سياستها الرامية إلى القضاء على ممارسة العنف المنــزلي، 
وعليـها في هـذا الإطـار أن تتخـذ تدابـير أكـثر فعاليـة بغيـة الحيلولـة دون ممارســـة هــذا 

النوع من العنف وتقديم المساعدة إلى ضحاياه. 
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كما تلاحظ اللجنة بقلق حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإنـاث وحـالات "جرائـم  (٨)
الشرف" التي تتعرض لها الفتيات والنسـاء المنحـدرات مـن أصـل أجنـبي (المـواد ٣ و٦ و٧ مـن 

العهد). 
ينبغي للدولة الطرف أن تواصـل جـهودها مـن أجـل حظـر هـذه الممارسـات والقضـاء 
عليها. وينبغي لهـا، علـى وجـه الخصـوص، أن تكفـل مقاضـاة مرتكـبي هـذه الأفعـال، 
والعمل في نفس الوقت على ترويج ثقافة حقوق الإنسان في اتمع عموماً، لا سـيما 

في صفوف القطاعات الضعيفة من مجتمعات المهاجرين. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء الاعـتراف بـالزواج المبكـر للفتيـــات اللائــي لا يحملــن  (٩)

الجنسية السويدية المقيمات في السويد (المادتان ٣ و٢٦ من العهد). 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابـير صارمـة لتوفـير حمايـة أفضـل للقصـر فيمـا يتعلـق 

بالزواج والقضاء على كافة أشكال التمييز بينهم. 
وتلاحـظ اللجنـة بقلـق حـدوث عـدة حـالات تتعلـق باسـتخدام رجـال الشـرطة للقــوة  (١٠)
المفرطـة ممـا أدى إلى التعـرض لإصابـات خطـــيرة وإلى الوفــاة، كمــا هــو الحــال مثــلا بالنســبة 

للمحتجزين أو ما حدث خلال مؤتمر قمة غوتبورغ (المواد ٦ و٧ و١٠ من العهد). 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تكفـل اســـتكمال التحقيقــات في حــالات اســتخدام القــوة 
المفرطة على أن تجرى هـذه التحقيقـات في ظـل أوضـاع تتسـم بالشـفافية التامـة وعـن 
طريق جهاز مستقل عن السلطات المعنية بإنفاذ القانون، وتبعـاً للنتـائج الـتي يتمخـض 
عنها التحقيق، ينبغي للدولة الطـرف أن تعجـل بمحاكمـة أفـراد الشـرطة المتورطـين في 
أعمال العنف هذه. وينبغـي للدولـة الطـرف أيضـاً أن تعمـل علـى ضمـان تلقـي أفـراد 
الشرطة لتدريب أفضل في مجـال حقـوق الإنسـان. وخـلال المظـاهرات، ينبغـي للدولـة 

الطرف أن تكفل عدم استخدام أي معدات من شأا أن دد حياة الإنسان. 
وتلاحظ اللجنة حالة عدم الوضوح فيمـا يتعلـق بحـق المتـهم في تكليـف محـام بالدفـاع  (١١)

عنه وحقه في أن يزود بمترجم فوري (المادة ١٤ من العهد). 
الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم الإيضاحات الضرورية لكي تؤكد للجنــة أن القوانـين 

والممارسات في هذا اال تتوافق مع المادة ١٤ من العهد. 
ــــأحداث ١١ أيلـــول/ســـبتمبر  واللجنــة، إذ تتفــهم المقتضيــات الأمنيــة ذات الصلــة ب (١٢)
٢٠٠١، وإذ تحيط علماً بالنداء الذي وجهته السويد من أجل حماية حقـوق الإنسـان في إطـار 
الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، تعرب عـن قلقـها إزاء آثـار هـذه الحملـة علـى حالـة حقـوق 
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الإنسان في السويد، لا سيما بالنسبة للأشـخاص المنحدريـن مـن أصـل أجنـبي. وتشـعر اللجنـة 
بالقلق إزاء حالات طرد ملتمسي اللجوء المشتبه في ضلوعـهم في أعمـال الإرهـاب إلى بلداـم 
الأصلية. وبالرغم من الضمانـات الـتي تقدمـها هـذه البلـدان بـاحترام حقوقـهم الإنسـانية، فـإن 
بإمكاا أن تعرض سلامة المطرودين وحيام للخطر، ولا سيما في غياب جهود جادة بما فيـه 
ــو  الكفايـة لرصـد تلـك الضمانـات (قيـام السـفارة بزيـارتين خـلال ثلاثـة أشـهر، الأولى بعـد نح
خمسـة أسـابيع مـن العـودة وبمراقبـة مـن سـلطات الاعتقـال) (المادتـان ٦ و٧ مـن العـهد). كمــا 
تشـدد اللجنـة علـى حظـر ارتكـاب انتـهاكات للحقـوق الأساسـية للأشـخاص المنحدريـن مـــن 
أصـل أجنـبي (حريـة التعبـير والحيـاة الخاصـة)، لا سـيما عـن طريـــق اللجــوء المتكــرر لعمليــات 
ـــواد ١٣و١٧  التنصـت علـى المكالمـات الهاتفيـة ونتيجـة للجـو المشـحون بالشـكوك تجاهـهم (الم

و١٩ من العهد). 
على الدولة الطرف أن تضمن توافق التدابير المتخـذة في إطـار الحملـة الدوليـة  (أ)
لمكافحـة الإرهـاب، توافقـاً تامـاً مـع العـهد. كمـــا أــا مطالبــة بضمــان ألا يكــون القلــق إزاء 

الإرهاب مصدرا من مصادر التعسف؛ 
علـى الدولـة الطـرف كذلـك الحفـاظ علـى ممارســـاا وتقاليدهــا فيمــا يخــص  (ب)
احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. وعندما تقوم دولة طرف بطرد شخص ما إلى دولـة أخـرى 
على أساس تأكيدات بصدد معاملة الدولة المسـتقبلة لذلـك الشـخص، عليـها أن تنشـئ آليـات 
يعتـد ـا لضمـان امتثـال الدولـة المسـتقبلة لتلـك التـأكيدات ابتـداءً مـن اللحظـة الـتي يتـــم فيــها 

الطرد؛ 
الدولة الطرف مطالبة أيضاً بالقيام بحملة تثقيفيـة عـن طريـق وسـائط الإعـلام  (ج)
لحماية السكان المنحدرين من أصل أجنبي، لا سيما العرب والمسلمون منـهم، مـن التصـورات 

النمطية التي تربط بينهم وبين الإرهاب والتطرف والتعصب. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء التقـارير الـتي تفيـد باسـتمرار مظـاهر العنصريـة وكـــره  (١٣)
ـــة أو  الأجــانب، ســواء تعلــق الأمــر برفــض الســماح بدخــول الأمــاكن العامــة لأســباب إثني

بالمصاعب التي يواجهها الأجانب في سوق العمل (المادتان ١٩ و٢٦ من العهد). 
يجب أن تبذل الدولة الطرف جهودا دائبة لتحسين تطبيق القوانين التي توقع عقوبـات 
على الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية، ولإدماج أعضاء جماعات الأقليـات في اتمـع، 
ولنشـر ثقافـة التسـامح، وبخاصـــة كجــزء مــن برامــج التعليــم في المرحلتــين الابتدائيــة 

والثانوية. 
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وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها البـالغ إزاء وجـود نشـاط مكثـف لمنظمـات النـازيين الجــدد  (١٤)
ولإنتاج وتوزيع ما يطلق عليـه موسـيقى "سـيطرة البيـض" الـتي تنـادي بتفـوق الجنـس الأبيـض 

(المادة ٢٠ من العهد). 
ينبغـي للدولــة الطــرف أن تتخــذ خطــوات لمراجعــة سياســتها إزاء إنشــاء المنظمــات 
العنصريـة والمعاديـة للأجـانب وأنشـطة هـذه المنظمـات، ولا سـيما منظمـــات النــازيين 
الجـدد. وينبغـي لهـا أيضـاً أن تراجـــع مواقفــها حيــال إنتــاج وتوزيــع مــا يطلــق عليــه 

موسيقى "سيطرة البيض". 
ــع  وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء النطـاق المحـدود المتـاح للبرلمـان الصـامي لكـي يضطل (١٥)
بدور هام في عملية اتخاذ القرارات بخصوص قضايا تمـس أراضـي السـكان الصـاميين الأصليـين 
الموروثــة وأنشــطتهم الاقتصاديــة، ومــن بينــها إقامــة مشــاريع في ميــادين الطاقــة الكهرمائيـــة 

والتعدين والغابات، فضلاً عن خصخصة الأراضي (المواد ١ و٢٥ و٢٧ من العهد). 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ خطـوات لإشـراك الصـاميين بمنحـهم سـلطة أكـــبر في 

عملية اتخاذ القرارات التي تمس بيئتهم الطبيعية وسبل عيشهم. 
وينبغـي للدولــة الطـرف أن تنشـر علـى نطـاق واسـع نـص تقريرهـا الـدوري الخـــامس  (١٦)

وهذه الملاحظات الختامية. 
ووفقاً للفقرة ٥ من المـادة ٧٠ مـن النظـام الداخلـي للجنـة، ينبغـي للدولـة الطـرف أن  (١٧)
توفر، في غضون ســنة واحـدة، المعلومـات ذات الصلـة عـن تنفيـذ توصيـات اللجنـة الـواردة في 
الفقرة ٢١٨ ولا سيما بشأن رصد حالات الأشخاص المطرودين. وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة 
الطرف أن تدرج في تقريرها القـادم المزمـع تقديمـه في ١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٧ معلومـات عـن 

التوصيات الأخرى المقدمة وعن العهد ككل. 
هنغاريا  -٨٠

 ( CCPR/C/HUN/2000/4) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم مــن هنغاريـا (١)
في جلسـتيها ١٩٩٣ و١٩٩٤ المعقودتـين في ٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢، واعتمـدت الملاحظــات 
الختاميـة التاليـة في جلسـتها ٢٠٠٥ (الـدورة الرابعـة والسـبعون) المعقـــودة في ٢ نيســان/أبريــل 

 .٢٠٠٢
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مقدمة 
ترحب اللجنة بـالتقرير الـدوري الرابـع للدولـة الطـرف وبالمناقشـة البنـاءة الـتي أجرـا  (٢)
اللجنة مع وفد الدولة الطرف. وتقدر اللجنة التفاصيل والبيانات الإحصائيـة الإضافيـة المقدمـة 
من الوفد استكمالاً للمعلومات الواردة في التقرير. وتلاحظ اللجنة أنـه كـان مـن الأجـدى لـو 
أن هذه المعلومات قد أدرجت في التقرير ذاته بمـا يتيـح للجنـة أن تنظـر في ذلـك التقريـر بمزيـد 

من التعمق.  
الجوانب الإيجابية 

تثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف للتقـدم الكبـير الـذي أحرزتـــه في تعزيــز المؤسســات  (٣)
الديمقراطيـة الخاضعـة لولايتـــها القضائيــة. وترحــب اللجنــة بالتدابــير التشــريعية وبغيرهــا مــن 
الخطـوات المتخـذة منـذ تقـديم آخـر تقريـر للدولـة الطـرف، وهـي تدابـير وخطـوات ــدف إلى 
إقامة وتعزيز نظام لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص إنشاء إطـار لحمايـة الأقليـات 

وتمثيلها في الانتخابات.  
وترحب اللجنة بمساهمة المحكمة الدستورية في تسوية أوجـه التعـارض بـين التشـريعات  (٤)

الوطنية والالتزامات المتعهد ا بموجب العهد.  
ـــتي قدمتــها الدولــة الطــرف ومفادهــا أن التدابــير  وتحيـط اللجنـة علمـاً بالضمانـات ال (٥)

المتخذة لمكافحة الإرهاب ستحترم الضمانات المنصوص عليها في العهد. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

بالرغم من أن العهد مدرج في النظام القانوني الوطني وأنه قـابل للتطبيـق مباشـرة أمـام  (٦)
المحاكم الهنغارية، فإن الحقوق المنصوص عليها في العهد ليست جميعها مكفولة عمليـاً. وتشـعر 
اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم وجود أحكام تشريعية شاملة تمنع التمييز، بالرغم من نـص المـادة 

٢٦ من العهد. 
يطلب إلى الدولة الطرف أن تتخـذ تدابـير لسـن تشـريعات شـاملة لمنـع التميـيز (المـادة 

٢٦ من العهد). 
وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حالة الغجر الذين ما زالوا متضررين مـن حيـث معظـم  (٧)
جوانب الحياة المشمولة بالعهد، علـى الرغـم مـن مختلـف التدابـير الـتي اتخذـا الدولـة الطـرف. 
وتعرب اللجنة بوجـه خـاص عـن أسـفها إزاء التميـيز الجـاري ضـد الغجـر فيمـا يتعلـق بـالعمل 
والسكن والتعليم والضمان الاجتمـاعي والمشـاركة في الحيـاة العامـة. كمـا أن الأعـداد الغفـيرة 
إلى حـد مفـرط مـن أفـراد الغجـر المسـجونين، والتقـارير الـتي تشـير إلى إســـاءة معاملتــهم أثنــاء 
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احتجـازهم لـدى الشـرطة، واسـتمرار وجـود مـدارس منفصلـة مخصصـة لهـــم، هــي أيضــاً مــن 
دواعي القلق المتواصل الذي يساور اللجنة.  

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابير تحسين حالة الغجر. وإضافـة إلى اتخـاذ المزيـد مـن 
التدابـير التشـريعية، يوصـى بقـوة بتدريـب الموظفـين ولا سـيما رجـال الشـــرطة، كمــا 
يوصى بشن حملة نشطة لتغيير مواقـف الجمـهور إزاء الغجـر. وينبغـي أيضـاً أن تكـف 
الدولة الطرف عن وضع أطفال الغجر في مدارس خاصة أو فصـول خاصـة وأن تـولي 
الأولوية للتدابير التي تمكنهم مـن الاسـتفادة مـن المـدارس والفصـول النظاميـة (المادتـان 

٢٦ و٢٧ من العهد). 
وتعــرب اللجنــة عــن أســفها لأن قــانون الإجــراءات الجنائيــة الجديــد مــا زال يبيـــح  (٨)
ـــن قلقــها إزاء طــول المرحلــة  الاحتجـاز لأجـل قصـير يصـل إلى ١٢ سـاعة. وتعـرب اللجنـة ع
الأوليـة للاعتقـال السـابق للمحاكمـة (بمـا يصـــل إلى ٧٢ ســاعة) والصعوبــات الــتي يواجهــها 
المعتقلون في الاتصال بأسرهم والحصول على خدمات محامٍ، ولا سيما إذا كـان المعتقـل يفتقـر 
إلى المال اللازم للاستعانة بخدمـات محـامٍ خـاص. وإضافـة إلى ذلـك، تشـعر اللجنـة ببـالغ القلـق 
إزاء الاعتقال المستمر السابق للمحاكمة في مراكز الشرطة، والخطر الـذي ينطـوي عليـه ذلـك 
الاعتقال من حيث تعريض المعتقلين لسوء المعاملة. وتعرب اللجنة أيضاً عن عميق أسـفها لأن 

قانون الإجراءات الجنائية ينص على الاعتقال السابق للمحاكمة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. 
ينبغـي للدولـة الطـــرف أن تعيــد النظــر في إمكانيــة إلغــاء هــذه الأحكــام مــن قــانون 
الإجراءات الجنائية الجديد ولا سيما الأحكـام الـتي تبيـح الاعتقـال في مراكـز الشـرطة 
لمدة تتجاوز ٤٨ ساعة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل انسـجام قوانينـها وممارسـتها 
مـع المـادة ٩ مـن العـهد. وينبغـي أيضـاً أن تسـترعي الدولـة الطـرف انتبـاه القضـــاة إلى 
الخطر الخاص المتمثل في إساءة المعاملة في مراكز الشـرطة، وأن تتخـذ التدابـير المناسـبة 
لضمـان حقـوق المعتقلـين في الاتصـــال بأســرهم والحصــول علــى المســاعدة القانونيــة 

(المواد ٧ و٩ و١٤ من العهد). 
ـــرأة في الحيــاة السياســية وإزاء التميــيز  وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء ضعـف مشـاركة الم (٩)
الذي تتعرض له المرأة في سوق العمل، فضلاً عن نقص تمثيلـها في المنـاصب العليـا في الحكومـة 

وفي القطاع الخاص.  
ـــة إعمــال التزاماــا بموجــب العــهد  ينبغـي للدولـة الطـرف أن تنفـذ تدابـير إيجابيـة بغي
لضمان تكافؤ مشاركة المـرأة في القطـاعين العـام والخـاص علـى السـواء (المـادة ٣ مـن 

العهد). 
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وتعـرب اللجنـة عـن أسـفها إزاء اسـتمرار التقـارير الـتي تشـير إلى ممارسـة العنـف ضـــد  (١٠)
المرأة، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي.  

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ مزيداً من التدابير الحازمة لتشجيع تطوير ثقافـة حقـوق 
الإنسان ولمنع العنف ضد المرأة؛ وفي هذا الصدد، لا بد من توفير التدريـب والتثقيـف 
في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات وفي جميع فئات اتمـع. وينبغـي بوجـه 
خاص أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتشجيع المرأة على إبلاغ السـلطات بمـا تتعـرض 
له من عنف مترلي، وأن تزيد من توعية موظفي الشرطة في مجال معالجتهم لادعـاءات 
الاغتصاب ونتائجه النفسانية اللاحقة بالضحية. وينبغي أيضاً أن تنظر الدولة الطـرف 
في إمكانية سن المزيد من التشريعات لمعالجة العنف المترلي، بمـا في ذلـك إصـدار أوامـر 
تقييدية كوسيلة لعزل المرأة عن أفراد الأسرة الذكور العنيفين؛ وينبغي للدولة الطـرف 
أن تتيـح المـأوى وغـير ذلـك مـن الدعـم لضحايـا العنـف المـترلي (المـواد ٣ و٧ و٩ مــن 

العهد). 
ـــدل الوفيــات بــين الأمــهات في هنغاريــا وإزاء  وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء ارتفـاع مع (١١)
تقصير الدولة الطرف في توفير ما يكفي من الدعم لتنظيم الأسرة باستعمال وسائل فعالـة لمنـع 

الحمل.  
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ تدابـير لحمايـة حيـاة المـرأة وصحتـــها، وذلــك بزيــادة 

فعالية تنظيم الأسرة وتوفير وسائل منع الحمل (المادة ٦ من العهد). 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء كـثرة التقـارير الـتي تشـــير إلى إســاءة المعاملــة مــن جــانب  (١٢)
وكالات إنفاذ القوانين، وقلة التحقيقات التي تقوم ا الدولة الطرف في هذه الحالات، وعـدد 

الإدانات المحدود جداً في الحالات التي يحقق فيها. 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتثقيف موظفي إنفاذ القوانين والقضاة بغية منـع 
ـــة الطــرف أن تكفــل إجــراء التحــري والتحقيــق بالدقــة  هـذه المعاملـة، وينبغـي للدول
ـــة الطــرف نظامــاً  اللازمـة عندمـا تحـدث تلـك المعاملـة. وينبغـي أيضـاً أن تنشـئ الدول
ـــي إنفــاذ القوانــين  مسـتقلاً للتحقيـق في شـكاوى التجـاوزات المرتكبـة مـن قبـل موظف

(المادة ٧ من العهد). 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء اسـتمرار اكتظـاظ السـجون علـى الرغـم مـن بنـاء ســجون  (١٣)

جديدة.  
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتقليل أسباب الاعتقال المنصوص عليها بموجـب 
القانون وأن تشجع بدائل للاعتقال وأن تشيد ما يحتاج إليه الحال من سجون إضافيـة 

(المادة ١٠ من العهد). 
تلاحظ اللجنة بقلق الممارسات التمييزية فيما يتعلق بتسجيل جماعـات دينيـة معينـة في  (١٤)
هنغاريـا وقلـة الحمايـة الـتي تحظـى ـا الحقـوق الدينيـة لملتمسـي اللجـــوء والســجناء. وتلاحــظ 
اللجنة أيضاً أن رد ممتلكات الكنيسـة لم يكتمـل في الوقـت المناسـب. وأخـيراً، تلاحـظ اللجنـة 
أن البرامج التثقيفية المتعلقة بالتسـامح الديـني وعـدم التميـيز علـى أسـاس الديـن أو المعتقـد هـي 

برامج غير كافية.  
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل معاملة المنظمـات الدينيـة بمـا يتفـق مـع أحكـام العـهد؛ 
وينبغي لها أن تعزز حماية الحقوق الدينية لملتمسـي اللجـوء والسـجناء؛ وينبغـي للدولـة 
الطرف أيضاً أن تسـتكمل عمليـة رد ممتلكـات الكنيسـة دون تميـيز؛ وأن تنفـذ برامـج 
تثقيفيـة لتعزيـز التسـامح والقضـاء علـى التميـيز علـى أساسـي الديـن والمعتقـد (المادتـان 

١٨ و٢٦ من العهد). 
وتعـرب اللجنـة عـن أسـفها إزاء نقـص المعلومـــات الــواردة مــن الدولــة الطــرف عــن  (١٥)

التدابير المتخذة لضمان تنفيذ التزاماا عملياً بموجب المادة ١٩ من العهد. 
ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها الدوري القادم، معلومات كافيـة عـن هـذه 

المسألة. 
وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتعميم نص تقريرها الدوري الرابع وهذه الملاحظـات  (١٦)

الختامية على نطاق واسع. 
وبموجب الفقرة ٥ من المادة ٧٠ من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولـة الطـرف أن  (١٧)
تقدم في غضون سنة المعلومـات المتعلقـة بالتدابـير الـتي اتخذـا في ضـوء ملاحظـات وتوصيـات 
اللجنـة بشـأن حالـة الغجـر (الفقـرة ٢٣٠) والاعتقـال السـابق للمحاكمـــة في مراكــز الشــرطة 
ـــب اللجنــة إدراج المعلومــات عــن بقيــة توصياــا في التقريــر الــدوري  (الفقـرة ٢٣١). وتطل

الخامس المقرر تقديمه بحلول ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٧. 
نيوزيلندا  -٨١

 C CPR/C/NZL/2001/4) نظـــرت اللجنـــة في التقريـــــر الــــدوري الرابــــع لنيوزيلنــــدا (١)
وHRI/CORE/1/Add.33) في جلســتيها ٢٠١٥ و٢٠١٦، المعقودتــين في ٩ و١٠ تمــوز/يوليـــه 
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٢٠٠١ واعتمدت الملاحظات الختامية التاليـة في جلسـتها ٢٠٢٦ المعقـودة في ١٧ تمـوز/يوليـه 
 .٢٠٠٢
مقدمة 

تعرب اللجنة عن تقديرهـا للدولـة الطـرف لتقريرهـا الممتـاز الـذي يتضمـن معلومـات  (٢)
ـــهد، والمقــدم وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة  مفصلـة عـن القوانـين والممارسـات المتصلـة بتنفيـذ الع

للجنة. إلا أا تأسف للتأخر في تقديم التقرير. 
وتلاحـظ اللجنـة مـع التقديـــر أن التقريــر يتضمــن معلومــات مفيــدة عــن التطــورات  (٣)
المستجدة منذ نظرها في التقرير الدوري الثالث، فضــلاً عـن الـردود علـى الشـواغل الـتي أبدـا 
ــة  اللجنـة في ملاحظاـا الختاميـة بشـأن التقريـر السـابق. وترحـب اللجنـة أيضـاً بـالردود المكتوب

المقدمة على قائمة الأسئلة المكتوبة التي طرحتها. 
الجوانب الإيجابية 

ترحـب اللجنـة ب"عمليـة التحقـق مـن التوافـق لعـام ٢٠٠٠" الـتي قـامت بموجبـها لجنـــة  (٤)
ــــع القوانـــين والأنظمـــة والسياســـات الحكوميـــة  حقــوق الإنســان في نيوزيلنــدا بفحــص جمي
والممارسات الإدارية للتحقق من توافقـها مـع أحكـام عـدم التميـيز المنصـوص عليـها في قـانون 
حقوق الإنسان. كما ترحب بعملية التدقيق التي اضطلعت ا الحكومـة لتحديـد وإزالـة أوجـه 
التضــارب بــين قــانون حقــوق الإنســان والتشــريعات والأنظمــة والسياســــات والممارســـات 

الحكومية، هذه العملية المعروفة باسم "عملية التحقق من الامتثال لعام ٢٠٠١". 
ـــة بالالتزامــات الــتي قطعتــها  وتلاحـظ اللجنـة بارتيـاح أن محـاكم نيوزيلنـدا علـى دراي (٥)
الدولة الطرف بموجب العهد وبالتعليقات العامة للجنة وأا تأخذها في اعتبارها عند البـت في 

القضايا. 
وترحب اللجنة بسن ما يلي:  (٦)

القانون المعدل بشأن إجازة الأبوين وحماية العمــل (إجـازة الأبويـن المدفوعـة)  (أ)
لعام ٢٠٠٢؛ 

القانون المعدل بشأن حقوق الإنسان لعام ٢٠٠١؛  (ب)
قانون علاقات العمل لعام ٢٠٠٠؛  (ج)
قانون العنف المترلي لعام ١٩٩٥.  (د)
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وترحـب اللجنـة بـإحراز مزيـد مـن التقـدم في حمايـة وتعزيـــز حقــوق شــعب المــاوري  (٧)
بموجب العهد، ولا سيما التعديلات الـتي جـاء ـا القـانون المعـدل بشـأن الأراضـي المخصصـة 
لشعب الماوري الذي بدأ نفاذه في عام ١٩٩٨. وفي هــذا الصـدد، تلاحـظ اللجنـة بارتيـاح أن 
القانون ينص علـى تعويـض المؤجريـن عـن التـأخر في مراجعـة قيمـة الإيجـارات، وعلـى ضمـان 
إيجارات سنوية منصفة، كما ينص على تعويض المستأجرين (ومعظمهم مـن غـير المـاوري) في 
ظروف معينة. ويساعد ج التعويض من الأموال العامـة علـى تـلافي أوجـه التوتـر الـتي يمكنـها 

لولا ذلك أن تعرقل الاعتراف بحقوق السكان الأصليين في الأراضي والموارد. 
بواعث القلق الرئيسية والتوصيات 

توجب الفقرة ٢ من المادة ٢ من العهد على الـدول أن تتخـذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير  (٨)
تشـريعية أو غـير تشـريعية لإعمـال الحقـوق المعـترف ـا في العـهد. وفي هـــذا الصــدد، تأســف 
اللجنة لأن بعض الحقوق المكفولة في العـهد لا تنـص عليـها "شـرعة الحقـوق" ولأـا لا تتمتـع 
بمركـز أعلـى مـن التشـريع العـادي. وتلاحـظ اللجنـة بقلـق أنـه يجـوز بمقتضـى أحكـــام "شــرعة 
ـــهد، وتأســف لحــدوث ذلــك في عــدد مــن  الحقـوق" سـن تشـريعات لا تتفـق مـع أحكـام الع
الحالات على ما يبدو، على نحو أدى إلى حرمـان الضحايـا مـن أي سـبيل للانتصـاف بمقتضـى 

القانون المحلي. 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتخــذ التدابــير المناســبة لإعمــال جميــع الحقــوق المنصـــوص 
ــهد  عليــها في العــهد في القــانون المحلــي وضمــان الانتصــاف بموجــب المــادة ٢ مــن الع

لكل من يقع ضحية لانتهاك الحقوق المنصوص عليها فيه. 
وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا ترى ضــرورة لأن تـدرج ضمـن أسـباب التميـيز  (٩)
المحظورة جميع الأسباب المذكورة في العهد، ولا سـيما التميـيز القـائم علـى اللغـة، وإن فُسـرت 

اللغة في نيوزيلندا على أا سمة عرقية. 
ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانوا الداخلي لجعله متوافقاً تمامـاً مـع أحكـام المـادتين 

٢ و٢٦ من العهد. 
وفيما يخص الآثـار الممكنـة لعقوبـة الحبـس الاحتيـاطي علـى الحقـوق الـواردة في المـادة  (١٠)
١٥ بالاقتران مع مواد أخـرى مـن العـهد، تلقـت اللجنـة رداً مكتوبـاً مـن الدولـة الطـرف بعـد 
إقفال الحوار. إلا أنه لا تزال لدى اللجنة بعض الشواغل، وهي تتطلــع إلى مواصلـة الحـوار مـع 

الدولة الطرف في هذا الشأن. 
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ينبغي للدولة الطرف أن تعالج هذه المسـألة معالجـة كاملـة في تقريرهـا الـدوري المقبـل 
وينبغي أن تبلغ اللجنة بأي تطورات جديدة ذات صلة بذلك. 

وتعترف اللجنة بـأن المقتضيـات الأمنيـة المتصلـة بـأحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١  (١١)
حملت نيوزيلندا على اتخـاذ تدابـير تشـريعية وغـير تشـريعية مـن أجـل تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن 
١٣٧٣ (٢٠٠١). إلا أن اللجنـة تعـرب عـن قلقـها إزاء عـدم إيـلاء الاعتبـار الكـامل لمـا لهـــذه 
التدابير أو التغييرات في السياسة العامة من آثار في التزامات نيوزيلندا بمقتضـى العـهد. وتشـعر 
اللجنة بالقلق إزاء الآثار السلبية الممكنة للتشريعات والممارسات الجديدة علـى طـالبي اللجـوء، 
بما في ذلك "إبعاد خطر الهجرة عن سواحل البلد"، وعدم وجود آليات رصد فيما يخص طـرد 
المشتبه في ممارستهم أنشـطة إرهابيـة إلى بلـدان منشـئهم، الأمـر الـذي يمكـن أن يعـرض سـلامة 
المطروديـن وحيـام للخطـر علـى الرغـم مـن التـأكيدات المتعلقـة بـــاحترام حقوقــهم الإنســانية 

(المادتان ٦ و٧ من العهد). 
الدولة الطرف ملزمة بضمان توافق التدابير المتخذة تنفيذاً لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) توافقـاً تامـاً مـع أحكـام العـهد. وعلـى الدولـة الطـرف أن تكفـل ألا يـــؤدي 
تعريـف الإرهـاب إلى التعسـف وأن تكفـل توافقـه مـع أحكـام العـــهد. وبالإضافــة إلى 
ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تواصـل ممارسـتها المتمثلـة في التقيـد الدقيـق بمبـدأ عـدم 

الإعادة القسرية. 
ـــين الدائمــين في نيوزيلنــدا،  وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء المعلومـات الـتي تفيـد أن المقيم (١٢)
وحـتى بعـض المواطنـين في حـالات معينـة، يحتـاجون إلى تأشـيرة عـودة لدخـــول نيوزيلنــدا مــن 

جديد، لأن ذلك يمكن أن يتعارض مع أحكام الفقرة ٤ من المادة ١٢ من العهد. 
ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعاا لضمان امتثالها مـع الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٢ 

من العهد. 
وتلاحظ اللجنة بقلق أنه تم التعاقد مع شركة خاصـة علـى إدارة أحـد السـجون وأداء  (١٣)
ـــررت أن  خدمـات الحراسـة. وفيمـا ترحـب اللجنـة بالمعلومـات الـتي تفيـد أن الدولـة الطـرف ق
تعهد بإدارة جميع السجون إلى القطاع العـام بعـد انقضـاء العقـد الحـالي في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٥ 
وأن المتعاقدين يتوقع منهم احترام معايير الأمم المتحدة الدنيـا بشـأن معاملـة السـجناء، فإـا لا 
ــة  تـزال تشـعر بـالقلق لأن الخصخصـة في مجـال تتحمـل فيـه الدولـة الطـرف المسـؤولية عـن حماي
حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم قد لا تفي فعلياً في التطبيق العملـي بالتزامـات الدولـة 
الطرف بمقتضى العهد وبإمكانية مساءلتها عن أي انتهاكات. وتلاحـظ اللجنـة كذلـك أنـه لا 
توجد على ما يبدو أي آلية للرصد اليومـي تسـمح بـالتحقق مـن أن السـجناء يعـاملون معاملـة 
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إنسـانية تحـترم الكرامـة الأصيلـة في شـخص الإنسـان وأـم يسـتفيدون مـن هـذه المعاملـــة الــتي 
دف أساساً إلى إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً. 

ينبغي أن تكفل الدولة الطـرف اسـتفادة جميـع الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم مـن 
مختلف الحقوق المكفولة بموجب المادة ١٠ من العهد. 

وفيما تعترف اللجنة بالتدابير الإيجابية الـتي اتخذـا الدولـة الطـرف فيمـا يخـص شـعب  (١٤)
الماوري، ومنها إعمال حقوقهم المتعلقة بـالأرض والمـوارد، فإـا تشـعر بـالقلق لأـم مـا زالـوا 
يشكلون فئــة محرومـة في اتمـع النيوزيلنـدي فيمـا يخـص التمتـع بحقوقـهم المنصـوص عليـها في 

العهد في جميع مجالات الحياة اليومية. 
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها من أجـل ضمـان تمتـع شـعب المـاوري 

تمتعاً كاملاً بالحقوق المنصوص عليها في العهد. 
ينبغي للدولة الطرف أن تستكمل مراجعة تحفظاا علـى المـادة ١٠ مـن العـهد ـدف  (١٥)

سحبها في أقرب وقت ممكن. 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تعمـم علـى نطـاق واسـع نـــص تقريرهــا الــدوري الرابــع،  (١٦)
والـردود المكتوبـة الـتي قدمتـها علـى قائمـة الأسـئلة الـتي طرحتـــها اللجنــة، وهــذه الملاحظــات 

الختامية بوجه خاص. 
وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطـرف إلى المبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها بشـأن إعـداد  (١٧)
التقارير (CCPR/C/66/GUI/Rev.1). وينبغي إعداد التقرير الدوري الخامس وفقـاً لهـذه المبـادئ 
التوجيهيـة، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص لإعمـال الحقـوق في الممارســـة العمليــة. وينبغــي أن تبــين 
التدابـير المتخـذة مـن أجـل تنفيـذ هـذه الملاحظـات الختاميـــة. وينبغــي تقــديم التقريــر الــدوري 

الخامس بحلول ١ آب/أغسطس ٢٠٠٧. 
فييت نام  -٨٢

نظــــــرت اللجنــــــة في التقريــــــر الــــــدوري الثــــــاني المقــــــدم مــــــن فييــــــت نــــــــام  (١)
ــــي ١١  (CCPR/C/VNM/2001/2) في جلســاا ٢٠١٩ و٢٠٢٠ و٢٠٢١، الــتي عقــدت يوم

و١٢ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، واعتمـدت الملاحظـــات الختاميــة التاليــة في جلســتها ٢٠٣١، الــتي 
عقدت يوم ١٩ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
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مقدمة 
ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته فييت نام والذي يتضمـن معلومـات  (٢)
مفصلة عن التشريعات المحلية في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وبفرصة اسـتئناف المناقشـات 
مع الدولة الطرف. وترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف بإرسال وفد هام من العاصمـة يتـألف 
من ممثلين عن مختلـف السـلطات الحكوميـة لبحـث التقريـر. غـير أن اللجنـة تعـرب عـن أسـفها 
للتأخير الكبير في تقـديم التقريـر الـذي كـان مـن المقـرر تقديمـه عـام ١٩٩١. كمـا تعـرب عـن 
أسفها لنقص المعلومات عن أوضاع حقوق الإنسان في الواقع العملي، فضـلاً عـن عـدم توافـر 
وقـائع وبيانـات عـن تنفيـذ العـهد. وبنـاء علـى ذلـك، لم يتسـن إجـراء معالجـة فعالـة لعـدد مـــن 
الادعاءات الموثوق ا والمحققة عن حدوث انتهاكات لأحكام العـهد، وهـي الانتـهاكات الـتي 
ــراد في  عرضـت علـى اللجنـة. ووجـدت اللجنـة أن مـن الصعـب عليـها تحديـد مـا إذا كـان الأف
أراضي الدولة الطرف والخاضعين لولايتها يتمتعون بصـورة كاملـة وفعالـة بحقوقـهم الأساسـية 

بمقتضى العهد. 
الجوانب الإيجابية 

لاحظـت اللجنـة في هـذا الصـدد التطـورات الـتي حدثـت داخـل الدولـــة الطــرف الــتي  (٣)
تظهِر حدوث بعض التخفيف في القيود السياسية التي كانت قد أثارت مسـائل خطـيرة تتعلـق 

بالانتهاكات الفادحة التي حدثت بالحقوق التي يحميها العهد. 
وتحيـط اللجنـة علمـاً بالجـهود الـتي تبذلهـا الدولـة الطـــرف لإصــلاح نظامــها القــانوني  (٤)

الداخلي للامتثال لالتزاماا الدولية ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان. 
بواعث القلق الرئيسية والتوصيات 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء وضع الحقـوق المنصـوص عليـها في العـهد في القـانون المحلـي،  (٥)
وهـو الوضـع الـذي مـا زال غـير واضـح. كمــا تشــعر بــالقلق لأنــه يبــدو أن بعــض الأحكــام 
الدستورية لا تتفق مـع العـهد، ولأن الدسـتور الفييتنـامي لم يتضمـن جميـع الحقـوق الـواردة في 
العهد ولا النطاق الذي يمكن أن تقتصر عليه أو المعايير المستخدمة. وتشعر اللجنـة بـالقلق لأن 
القـانون الفييتنـامي يفـرض تفسـير الحقـوق المنصـوص عليـها في العـهد بطريقـــة يمكــن أن تضــر 

بتمتع جميع الأفراد ذه الحقوق. 
وينبغـي أن تضمـن الدولـة الطـرف الحمايـة الفعالـة لجميـع الحقـــوق الــواردة في العــهد 

وضمان احترامها الكامل وتمتع الجميع ا. (المادة ٢ من العهد) 
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء إعلان الوفد أنه لمّا كان للأشخاص الخاضعين لولاية الدولـة  (٦)
الطــرف الحــق في اللجــوء إلى الآليــات الوطنيــة، فــإن الدولــة الطــرف ليســت في حاجـــة إلى 

الانضمام إلى البروتوكول الاختياري. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تفكـر في الانضمـام إلى الـبروتوكول الاختيـــاري مــن أجــل 

تعزيز حماية حقوق الإنسان الموقرة للأشخاص الذين يخضعون لولايتها. 
وعلى الرغم من الانخفاض المســجل في عـدد الجرائـم الـتي يعـاقب عليـها بـالإعدام مـن  (٧)
٤٤ إلى ٢٩، فإن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير مـن الجرائـم الـتي مـا زال مـن 
الممكن فرض عقوبة الإعدام في حال ارتكاا. ولا يبدو أن هذه العقوبـة قـاصرة علـى الجرائـم 
التي تعتبر أشد الجرائم جسامة. وذا الخصوص، ترى اللجنـة أن تعريـف بعـض الأعمـال مثـل 
معارضة النظام وانتهاك الأمن القومي التي قد تفـرض بشـأا عقوبـة الإعـدام، تعريـف غـامض 

بصورة مفرطة ولا يتفق مع أحكام الفقرة ٢ من المادة ٦من العهد. 
ينبغي للدولة الطرف أن تواصل استعراض قائمة الجرائم التي قـد يجـوز بشـأا تسـليط 
عقوبة الإعدام من أجل خفض هذه القائمة وقصرها علـى الجرائـم الـتي قـد تعتـبر مـن 
أشد الجرائم جسامة على النحو الذي تشترطه الفقــرة ٢ مـن المـادة ٦، وبغـرض إلغـاء 

عقوبة الإعدام تعزيزاً للمادة ٦ من العهد. 
وعلـى الرغـم مـن المعلومـات الـتي قدمـها الوفـد، والـتي تفيـد بأنـه لا يوجـد في الوقــت  (٨)
الحاضر سوى ثلاثة أشـخاص خـاضعين للاعتقـال الإداري، الـذي أشـار الوفـد إلى أنـه اعتقـال 
لأغـراض المراقبـة، مـا زالـت اللجنـة تشـعر بـالقلق إزاء اسـتمرار اسـتخدام هـذه الممارسـة علــى 
النحو المنصوص عليه في المرسوم CP-31، حيث إنه ينص على إبقاء الأشخاص رهن الاعتقال 
المـترلي لفـترة تصـل إلى عـامين دون تدخـل مـن قـاض أو مسـؤول قضـائي. كمـا تشـعر اللجنــة 
بالقلق إزاء أحكام المادة ٧١ من قانون الإجراءات الجنائية التي يمكـن بمقتضاهـا للمدعـي العـام 
أن يمدد فترة الاحتجاز الوقائي للفرد دون حدود زمنية، "إذا اقتضى الأمر، وبالنسـبة للجرائـم 

الجسيمة المخلة بالأمن القومي". 
ـــد تعســفي لحريتــه،  يتعـين أن تضمـن الدولـة الطـرف عـدم إخضـاع أي شـخص لتقيي
وإحضار جميع الأشخاص الذين يحرمون من حريتــهم علـى الفـور أمـام قـاض أو غـيره 
مـن المسـؤولين المفوضـــين بممارســة ســلطات قضائيــة بحكــم القــانون، وعــدم جــواز 
حرمـام مـن حريتـهم إلا علـى أسـاس حكـم قضـائي يسـتند إلى القـانون علـى النحــو 

الذي تشترطه الفقرتان ٣ و٤ من المادة ٩ من العهد. 
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وتشعر اللجنة بالقلق لأن النظام القضائي ما زال هشاً نتيجـة لنقـص المحـامين المؤهلـين  (٩)
والمدربـين تدريبـاً مـهنياً ونقـص المـوارد المتاحـة للنظـام القضـــائي، وتعــرض المحــامين للضغــوط 
السياسية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن محكمة الشعب العليا غير مستقلة عن نفـوذ الحكومـة. 
كما تشعر بالقلق لأن النظام القضائي يطلب رأي اللجنة الدائمة التابعة للمجلس الوطني فيمـا 
يتعلق بتفسير القوانـين، وأن اللجنـة الدائمـة هـي المسـؤولة عـن وضـع المعايـير والتعليمـات الـتي 

تعتبر ملزِمة بالنسبة للقضاء. 
يتعين على الدولة الطرف، من أجل تنفيذ المادة ١٤ من العـهد، اتخـاذ التدابـير الفعالـة 
ـــع الادعــاءات  لتعزيـز النظـام القضـائي وضمـان اسـتقلاليته، والسـهر علـى معالجـة جمي

الخاصة بالضغوط غير الضرورية على النظام القضائي على الفور. 
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الإجراءات التي تتبع في اختيار القضاة فضلاً عـن عـدم  (١٠)
ضمان الاستمرار في المنصب (التعيينات لمدة أربع سنوات فقـط) مقترنـاً بالإمكانيـة الـتي ينـص 
عليــها القــانون والمتمثلــة في اتخــاذ تدابــير تأديبيــة ضــد القضــاة نتيجــة لأخطــاء في الأحكـــام 

القضائية. فكل هذه الأمور تعرض القضاة لضغوط سياسية ودد استقلاليتهم وحيادهم. 
ينبغي للدولة الطرف أن تضع الإجـراءات الـتي تسـري علـى تعيـين القضـاة وتكليفـهم 
مـن أجـل حمايـة وضمـان اسـتقلالية وحيـاد القضـــاء إعمــالاً للمــادة ١٤ مــن العــهد. 
وعليها أن تضمن عدم فصـل القضـاة مـن مناصبـهم مـا لم تثبـت محكمـة مسـتقلة أـم 

ارتكبوا تصرفات لا تليق م. 
وأعربـت اللجنـة عـن قلقـــها لأن الدولــة الطــرف لم تنشــئ حــتى الآن هيئــة مســتقلة  (١١)
مشكّلة قانوناً تتمتع بسـلطات الإشـراف والتحقيـق في الشـكاوى الـتي تقـدم بشـأن انتـهاكات 
حقوق الإنسان بما في ذلك الشكاوي ضـد رجـال الشـرطة ودوائـر الأمـن وحـراس السـجون. 
وربما يكون ذلك هـو السـبب في قلـة عـدد الشـكاوى المسـجلة وذلـك عكـس المعلومـات الـتي 
وصلت من مصادر غير حكومية والتي تشير إلى حدوث عدد كبير مــن الانتـهاكات (المـواد ٢ 

و٧ و١٠ من العهد). 
يتعين على الدولة الطرف أن تنشئ، بحكم القانون، هيئة مستقلة دائمة لمراقبـة حقـوق 
الإنســان، وتتمتــع بســلطات ومــوارد كافيــة لتتلقــى وتتحــرى الادعــــاءات المتعلقـــة 
بــالتعذيب وغــير ذلــك مــن أوجــه تجــاوز حــدود الســلطة الصــادرة عــــن الموظفـــين 
العموميين، بما في ذلك أفراد دوائر الأمن ومباشرة الإجــراءات الجنائيـة والتأديبيـة ضـد 

أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم. 
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وتعـرب اللجنـة عـن الأسـف لنقـص المعلومـات الدقيقـة الـتي قدمـها الوفـد فيمـا يتعلــق  (١٢)
بعدد ومواقع جميع مراكز الاعتقال أو المؤسسات التي يتم فيها حجز الأشـخاص ضـد إرادـم 

والظروف التي يتم فيها احتجاز هؤلاء الأشخاص (المادة ١٠ من العهد). 
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات فيمـا يتعلـق بجميـع المؤسسـات الـتي يتـم فيـها 
احتجاز الأشخاص ضد إرادم وعدد وأسمـاء هـذه المؤسسـات وعـدد الـترلاء في كـل 

منها وعما إذا كان هؤلاء الأشخاص محتجزين احتياطياً أو محكوماً عليهم. 
وتعرب اللجنة عن القلق لأن الحقوق القانونيـة للمعتقلـين في الحصـول علـى المسـاعدة  (١٣)

القانونية والمشورة الطبية والاتصال بأفراد أسرهم لا تحترم دائماً في الواقع العملي. 
يتعين على الدولة الطرف أن تتأكد من احترام هذه الحقوق بصورة دقيقة مـن جـانب 

الأجهزة المنفِّذة للقوانين وهيئة الادعاء والهيئة القضائية. 
وتشعر اللجنة بـالقلق لأن الدولـة الطـرف تؤكـد أن العنـف المـترلي ضـد المـرأة ظـاهرة  (١٤)
جديدة، وأنه على الرغم مما بذل من جهود لا يوجد ج شامل لتـلافي ومعاقبـة مـن يرتكبـون 

هذا العنف (المواد ٣ و٧ و٩ و٢٦ من العهد). 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تقيـم تأثـيرات التدابـير الـتي اتخذـا بـالفعل لمعالجـــة حــالات 
العنف المترلي ضد المرأة. وينبغي لهـا أن تعـزز وتحسـن فعاليـة التشـريعات والسياسـات 
والبرامج التي ـدف إلى مكافحـة هـذا العنـف. وينبغـي للدولـة الطـرف أن تتوسـع في 
تنفيذ برامج التدريب والتوعية الموجهة للهيئة القضائية والمسؤولين عــن إنفـاذ القوانـين 
وأعضاء المهن القانونية فضلاً عن تدابير إذكاء الوعي لضمان عدم تسامح اتمـع مـع 

العنف ضد المرأة. 
وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات كافيـة لمسـاعدة النسـاء في  (١٥)
تلافي حالات الحمل غير المرغوب فيه وضمان عـدم تعرضـهن لحـالات إجـهاض ـدد حيـان 

(المادة ٦ من العهد). 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ مـن التدابـير مـا يكفـي لمســـاعدة النســاء علــى تــلافي 
حـالات الحمـل غـير المرغـوب فيـه وتجنـب اللجـوء إلى حـالات الإجــهاض الــتي ــدد 

حيان، وتطبيق برامج تنظيم الأسرة الملائمة لتحقيق هذا الغرض. 
تلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمها الوفد لم تكن كافية لكي تكون اللجنـة فكـرة  (١٦)
واضحة عن الوضع في فييت نام فيمـا يتعلـق بالحريـات الدينيـة. وفي ضـوء المعلومـات المتوافـرة 
للجنة والتي تفيد بقمع ممارسات دينية معينة أو منعها بشدة في فييت نـام، تشـعر اللجنـة بقلـق 
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شديد لأن ممارسة الدولة الطـرف في هـذا الخصـوص لا تحقـق المتطلبـات الـواردة في المـادة ١٨ 
مـن العـهد. وتشـعر اللجنـــة ببــالغ القلــق نتيجــة للادعــاءات الخاصــة بتعــرض زعمــاء دينيــين 
للمضايقـة والاعتقـال، وتعـرب عـن الأسـف لتقصـــير الوفــد في تقــديم معلومــات تتعلــق ــذه 
الادعــاءات. وفي هــذا الســياق، تعــرب اللجنــة عــن قلقــها للقيــود المفروضــة علــى المراقبــين 

الخارجيين الذين يودون التحقيق في هذه الادعاءات. 
يطلب من الدولة الطرف تزويد اللجنـة بمعلومـات مسـتكملة عـن عـدد الأفـراد الذيـن 
ينتمون لمختلف الجاليات الدينية وعدد أماكن العبادة فضـلاً عـن التدابـير العمليـة الـتي 

تتخذها السلطات لضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية. 
تحيط اللجنة علماً بحقيقة أن القانون لا يتضمن أحكاماً تنـص علـى مركـز المسـتنكف  (١٧)

ضميرياً من الخدمة العسكرية، الذي يمكن المطالبة به قانوناً بموجب المادة ١٨ من العهد. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تضمــن للأشــخاص المؤهلــين للخدمــة العســكرية الحــق في 

المطالبة بالتمتع بمركز المستمنكف ضميريا وأداء خدمة بديلة دون تمييز. 
تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الـتي تشـير إلى فـرض قيـود واسـعة النطـاق علـى حـق  (١٨)
ـــة لا يســمح بوجــود أجــهزة إعــلام  الحريـة في التعبـير في أجـهزة الإعـلام، وأن قـانون الصحاف
مملوكـة للقطـاع الخـاص. كمـا تشـعر بـالقلق إزاء قوانـــين الصحافــة الــتي تفــرض قيــوداً علــى 
المطبوعات التي يقال، ضمن جملة أمور، إا مضرة بالاستقرار السياسي أو مهينة للمؤسسـات 

الوطنية. وهذه التهم المحددة بصورة عامة لا تتفق والفقرة ٣ من المادة ١٩ من العهد. 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع حـد للقيـود المباشـرة وغـير 
المباشـرة المفروضـة علـى حريـة التعبـير. وينبغـي تعديـل قوانـين الصحافـة بمـا يــؤدي إلى 

الامتثال للمادة ١٩ من العهد. 
على الرغم مما لاحظته اللجنة من أن الدولة الطرف تنفـي وجـود انتـهاكات للحقـوق  (١٩)
المنصوص عليها في العـهد في هـذا الصـدد، فإـا مـا زالـت تشـعر بـالقلق إزاء وفـرة المعلومـات 
إزاء معاملة "الديغار" (أهالي الجبال) مما يشير إلى حدوث انتـهاكات خطـيرة للمـادة ٧ والمـادة 
٢٧ من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات المحـددة المتعلقـة بالسـكان الأصليـين 
ولا سـيما الديغـار وإزاء التدابـير الـتي تتخـذ لضمـان احـــترام حقوقــهم بمقتضــى المــادة ٢٧ في 
التمتع بتقاليدهم الثقافية، بما في ذلك دينهم ولغتهم فضلاً عن الاضطلاع بنشاطام الزراعية. 
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخـذ تدابـير فوريـة لضمـان احـترام حقـوق أفـراد اتمعـات 
الأصليـة. وينبغـي منـح المنظمـات غـير الحكوميـة وغيرهـا مـــن جــهات رصــد حقــوق 

الإنسان حق الوصول إلى نجود مناطق الوسط. 
في حين أخذت اللجنة علماً بالتفسيرات التي قدمـها الوفـد فيمـا يتعلـق بممارسـة الحـق  (٢٠)
في حريـة تكويـن الجمعيـات، فإـا تشـــعر بــالقلق إزاء عــدم وجــود تشــريعات محــددة بشــأن 
الأحـزاب السياسـية، وإزاء كـون الحـزب الشـيوعي فقـط هـــو الحــزب المســموح لــه بــالعمل. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما تردد من عقبات تفرض على تسـجيل منظمـات حقـوق الإنسـان 
غـير الحكوميـة والأحـزاب السياسـية علـى حريـة عملـها (المـــواد ١٩ و٢٢ و٢٥ مــن العــهد). 
وتشـعر اللجنـة بقلـق خـاص إزاء العقبـات الـتي توضـع أمـام المنظمـات غـير الحكوميـــة الوطنيــة 
والدوليـة والمقرريـن الخـــاصين ممــن تتمثــل مهامــهم في التحقيــق في ادعــاءات انتــهاك حقــوق 

الإنسان في أراضي الدولة الطرف. 
ـــة لتمكــين منظمــات حقــوق  ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ جميـع الخطـوات اللازم
الإنسـان غـير الحكوميـة الوطنيـة والدوليـة والأحـزاب السياســـية مــن العمــل دون أيــة 

عراقيل. 
ـــة والمظــاهرات.  وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء القيـود المفروضـة علـى الاجتماعـات العام (٢١)

(المادة ٢٥ من العهد)  
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تقـــدم معلومــات إضافيــة عــن شــروط عقــد الاجتماعــات 
العامة، وعلى وجه الخصوص الإشارة إلى ما إذا كان يمكـن حظـر عقـد الاجتماعـات 

العامة، وشروط ذلك، وما إذا من الممكن الطعن في هذه التدابير. 
ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بتعميم تقريرها الدوري الثـاني، الـذي تنظـر اللجنـة فيـه  (٢٢)
حالياً، والردود المكتوبة التي قدمتها رداً على قائمـة القضايـا الـتي وضعتـها اللجنـة وعلـى وجـه 

الخصوص هذه الملاحظات الختامية. 
يطلب من الدولة الطرف، إعمالاً للفقرة ٥ من المادة ٧٠ من النظام الداخلـي للجنـة،  (٢٣)
تقديم معلومات في غضون ١٢ شهراً عن تنفيذ توصيـات اللجنـة فيمـا يتعلـق بـالفقرات ٢٦٤ 
و٢٦٩ و٢٧١ و٢٧٣ و٢٧٦ و٢٧٨ أعلاه. وتطلب اللجنة أن تدرج المعلومـات المتعلقـة بمـا 
تبقى من توصيات في التقرير الدوري الثالث الـذي سـيقدم في موعـد أقصـاه ١ آب/أغسـطس 

 .٢٠٠٤
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اليمن  -٨٣
) ، في  CCPR/C/YEM/2001/3) ــــالث لليمـــن نظــرت اللجنــة في التقريــر الــدوري الث (١)
جلستيها ٢٠٢٧ و٢٠٢٨ المعقودتين في ١٧ و١٨ تموز/يوليــه ٢٠٠٢ واعتمـدت الملاحظـات 

الختامية التالية في جلستها ٢٠٣٦المعقودة في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
مقدمة 

ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف في الوقت المطلوب لتقرير يحتوي معلومات هامـة  (٢)
بشأن التشريعات الداخلية المتعلقة بتنفيذ العهد. وتلاحظ اللجنة مـع الارتيـاح أن هـذا التقريـر 
يحتوي معلومات مفيدة بشأن البعض مما استجد من تطورات قانونية ومؤسسية منـذ النظـر في 
التقرير الدوري الثاني. ومـع ذلـك تأسـف اللجنـة للنقـص في البيانـات المقدمـة بشـأن الأحكـام 
القضائيـة والجوانـب العمليـة لتنفيـذ العـهد. ومـن ناحيـة أخـرى، تحيـــط اللجنــة علمــاً بــالردود 
الجزئية التي قدمت على الأسئلة المطروحة والهواجس التي أُعرب عنـها لـدى النظـر في التقريـر. 

وترحب اللجنة أيضاً بما أبداه الوفد اليمني من استعداد للتعاون معها. 
الجوانب الإيجابية 

ـــن الدســتور اليمــني للإعــلان العــالمي  ترحـب اللجنـة بالأهميـة الممنوحـة في المـادة ٦ م (٣)
لحقـوق الإنسـان. وترحـب أيضـاً ببعـض المبـادرات الـتي اتخذـا الدولـــة الطــرف في الســنوات 
الأخيرة في ميدان حقوق الإنسان، لا سيما تعيين وزيرة دولة لحقوق الإنسان في عـام ٢٠٠١ 
وإبرام اتفاق تعاون تقني مع مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان (وفقـاً لتوصيـة اللجنـة في 
ــــة المؤرخـــة ٣ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٥، الفقرتـــان ٢٥٨ و٢٦٥)،  ملاحظاــا الختامي
وكذلـك مـع منظمـة العمـل الدوليـة للقضـاء علـــى عمــل الأطفــال، وإنشــاء مراكــز لمســاعدة 
ـــدان  الأطفـال المحرومـين. وتلاحـظ أيضـاً تزايـد عـدد المنظمـات غـير الحكوميـة، لا سـيما في مي

حقوق المرأة. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

تأسـف اللجنـة للغمـوض المحيـط بموضـوع الأهميـة القانونيـة المعطـاة للعـهد مقارنـة مـــع  (٤)
القانون الداخلي، والآثار المترتبة على ذلك.  

ـــاملاً الحقــوق المنصــوص  ينبغـي للدولـة الطـرف أن تكفـل إعمـال تشـريعها إعمـالاً ك
عليها في العهد وتوفير سبل الانتصاف لممارسة هذه الحقوق. 
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وتحيط اللجنة علماً بتكويـن ودور اللجنـة الوطنيـة اليمنيـة لحقـوق الإنسـان، الـتي هـي  (٥)
لجنة حكومية، ولكنها تلاحظ عدم وجود لجنة لحقوق الإنسان مستقلة عن السلطات، وعـدم 

وجود مشروع لهذه الغاية. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتوخـى إنشـاء مؤسسـة مســـتقلة لحمايــة حقــوق الإنســان، 
تكون مكلفة بوجـه خـاص بتلقـي الشـكاوى وفتـح التحقيقـات ورفـع الدعـاوى عنـد 

الاقتضاء، وذلك باستقلال تام. 
وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار ممارسة بتر الأعضاء التناسلية للإناث (المـواد ٣ و٦  (٦)
و٧ من العهد). وتشعر اللجنة بقلق أيضـاً إزاء اسـتمرار العنـف المـترلي، بـالرغم مـن النصـوص 

التشريعية التي اعتمدا الدولة الطرف في هذا الصدد (المادتان ٣ و٧ من العهد). 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تواصـــل جــهودها مــن أجــل اســتئصال هــذه الممارســات. 
وينبغي لها بوجه خاص أن تحرص على ملاحقة مرتكبيها، وأن تنمي في نفـس الوقـت 
ثقافة لحقوق الإنسان داخل اتمع، مع تعزيز الوعي بحقوق المرأة، لا سيما حقـها في 
السلامة الجسدية. وبالإضافــة إلى ذلـك، ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ تدابـير أكـثر 

فاعلية لمنع العنف المترلي والمعاقبة عليه ومساعدة الضحايا. 
وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق حـالات التميـيز ضـد المـرأة فيمـا يتعلـــق بمســائل الأحــوال  (٧)

الشخصية، لا سيما فيما يتصل بالزواج والطلاق، وكذلك حقوق وواجبات الزوجين. 
ينبغي للدولة الطـرف أن تراجـع تشـريعاا علـى نحـو يكفـل للمـرأة، في جميـع ميـادين 
الحياة واتمع، المساواة الكاملة مع الرجل على الصعيد القانوني وفي التطبيق العملـي، 
كيمـا تمتثـل للالتزامـات الواقعـة علـى عاتقـها بموجـب العـــهد (المــواد ٣ و٧ و٨ و١٧ 

و٢٦). 
وتلاحظ اللجنة مع القلـق، أنـه لا يجـوز للزوجـة، علـى الأقـل وفقـاً للقـانون، الخـروج  (٨)

من مترلها بدون إذن من زوجها (المواد ٣ و١٢ و٢٦ من العهد). 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ التدابـــير الملائمــة لمكافحــة هــذه الممارســة ولضمــان 
احترام حقوق المـرأة في الواقـع العملـي وبموجـب القـانون وفقـاً للمـواد ٣ و١٢ و٢٦ 

من العهد. 
ــة  وتلاحـظ اللجنـة اسـتمرار ممارسـة تعـدد الزوجـات الـتي تنطـوي علـى مسـاس بكرام (٩)

الإنسان وتمثل تمييزاً وفقاً للعهد (المادتان ٣ و٢٦ من العهد). 
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تشجع اللجنة الدولة الطرف بشدة على القضاء على تعدد الزوجات ومكافحته علـى 
الصعيد الاجتماعي بوسائل فعالة. 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ممارسة زواج الفتيات في سن مبكّرة للغايـة، وإزاء عـدم  (١٠)
تساوي الرجل والمرأة فيما يتعلق بسن الزواج (المادتان ٣ و٢٦ من العهد). 

ينبغـي للدولـة الطـرف أن تحمـي الفتيـات مـن الـزواج المبكـر وأن تقضـي علـى التميــيز 
ضد المرأة فيما يتعلق بسن الزواج. 

ـــها  وتلاحـظ اللجنـة الوضـع التميـيزي ضـد المـرأة فيمـا يتعلـق باكتسـاب الجنسـية ونقل (١١)
(المادتان ٣ و٢٦ من العهد). 

ينبغي للدولة الطرف أن تزيل مـن تشـريعاا أي تميـيز بـين الرجـل والمـرأة فيمـا يتعلـق 
باكتساب الجنسية ونقلها. 

وتشعر اللجنة بقلق إزاء الإبقـاء علـى احتجـاز نسـاء أتممـن قضـاء عقوبـة الحبـس الـتي  (١٢)
ـــهن في الاحتجــاز بســبب موقــف اتمــع منــهن  حكـم ـا عليـهن، ولكـن يجـري الإبقـاء علي

ولفظهن من جانب أسرهن (المواد ٣ و٩ و٢٦ من العهد). 
تشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إيجـاد حلـول ملائمـة تتيـح إعـــادة إدمــاج هــؤلاء 

النساء في اتمع. 
وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذـا السـلطات في السـنوات الأخـيرة لتعزيـز مشـاركة  (١٣)
النسـاء في الحيـاة العامـة، غـير أـــا تلاحــظ نقــص تمثيــل النســاء في القطــاعين العــام والخــاص 

(المادتان ٣ و٢٦). 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جـهودها مـن أجـل تحسـين مشـاركة المـرأة 

على جميع مستويات اتمع والدولة. 
وتلاحظ اللجنة عـدم وضـوح الأحكـام القانونيـة الـتي تسـمح بـإعلان حالـة الطـوارئ  (١٤)

وعدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في العهد (المادة ٤). 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تحـرص علـى أن تكـون تشـريعاا متفقـة مـع أحكـام العـــهد 

كيما تضمن بوجه خاص عدم انتهاك الحقوق التي لا يجوز المساس ا. 
وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق أن الجرائـم الـتي يعـاقب عليـها بعقوبـة الإعـدام في القــانون  (١٥)
اليمني لا تتفق مع ما يقضي به العهد، وأن الحق في التماس العفو غـير مكفـول للجميـع، علـى 
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قدم المساواة. والدور المـهيمن لأسـرة الضحيـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ أو عـدم تنفيـذ العقوبـة علـى 
أساس تعويض مالي يتنافى هو الآخر مع المواد ٦ و١٤ و٢٦ من العهد. 

ـــأن  ينبغـي للدولـة الطـرف أن تعيـد النظـر في مسـألة عقوبـة الإعـدام. وتذكِّـر اللجنـة ب
المادة ٦ من العهد تحد من الظروف الـتي يمكـن أن تـبرر عقوبـة الإعـدام وتكفـل لكـل 
شخص يحكم عليه ذه العقوبة الحق في التماس العفو. وبالتالي تدعـو اللجنـة الدولـة 
الطرف إلى جعل تشريعها وممارستها يتفقان مع أحكام العهد. وتدعـو اللجنـة الدولـة 
الطـرف أيضـاً إلى مدهـا بمعلومـات مفصلـــة حــول عــدد الأشــخاص المحكــوم عليــهم 

بالإعدام وعدد الذين نفذ فيهم هذا الحكم منذ عام ٢٠٠٠.  
وتشعر اللجنة بقلق بالغ لكون عقوبتي البتر والجلد، وبوجه أعـم العقوبـات الجسـدية،  (١٦)

ما زالت مكرسة في القانون وفي الممارسة، وهو ما يتعارض مع المادة ٧ من العهد. 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لوقف هذه الممارسات وضمان احـترام 

أحكام العهد. 
ــية أو  وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق حـالات التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة القاس (١٧)
اللاإنسانية أو المهينة التي يكون مسؤولاً عنها موظفون معنيـون بتنفيـذ القوانـين. وتشـعر بقلـق 
أيضاً إزاء عدم إجراء تحقيقات بوجه عام بشـأن هـذه الممارسـات الذميمـة ومعاقبـة مرتكبيـها. 
وتشعر بقلق أيضاً إزاء عدم وجود هيئـة مسـتقلة للتحقيـق في هـذه الشـكاوى (المادتـان ٦ و٧ 

من العهد). 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقـات في جميـع انتـهاكات حقـوق الإنسـان، 
ــي  وأن تشـرع في ملاحقـة مرتكـبي هـذه الانتـهاكات، وفقـاً لنتـائج التحقيقـات. وينبغ

أيضاً للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة للتحقيق في هذه الشكاوى. 
واللجنة إذ تفهم مقتضيـات الأمـن ذات الصلـة بـأحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١،  (١٨)
تعرب مع ذلك عن قلقـها إزاء آثـار هـذه الحملـة علـى حالـة حقـوق الإنسـان في اليمـن، علـى 
المواطنـين والأجـانب علـى حـد سـواء. وتشـعر اللجنـة بـــالقلق، في هــذا الســياق، إزاء موقــف 
قوات الأمن، بما في ذلك الأمن السياسي، التي تقوم بتوقيف واعتقـال كـل شـخص يشـتبه فيـه 
بـأن لــه صلـة بالإرهـاب، وذلـك انتـهاكاً للضمانـات المنصـــوص عليــها في العــهد (المــادة ٩). 
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء حالات طرد الأجانب الذيـن يشـتبه فيـهم بـأن لهـم نشـاطاً 
إرهابياً، دون أن يكون بإمكـام الطعـن في هـذه التدابـير بـالطرق القانونيـة. يضـاف إلى ذلـك 
أن قـرارات الطـرد هـذه تتخـذ دون أن توضـع في الاعتبـــار الأخطــار الجســيمة علــى الســلامة 

الجسدية لهؤلاء الأشخاص وعلى حيام في بلد المقصد (المادتان ٦ و٧). 
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ينبغي للدولة الطرف أن تسهر علـى ألاّ تخـرج التدابـير الـتي تتخـذ مـن أجـل مكافحـة 
الإرهاب عن حدود ما هـو منصـوص عليـه في قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، 
وعلى أن تكون متفقة على نحو كامل مع أحكام العهد. والدولـة الطـرف مدعـوة إلى 

السهر على ألا يكون الخوف من الإرهاب مصدراً للتعسف.  
وتلاحظ اللجنة أن اسـتقلال القضـاة لا يبـدو مكفـولاً في جميـع الظـروف (المـادة ١٤  (١٩)

من العهد). 
ينبغي للدولة الطرف أن تضع القضاء في مأمن من أي تدخل وفقاً لأحكام العهد. 

وتلاحظ اللجنة مع القلق حالات المساس بحرية الديـن أو الوجـدان، لا سـيما المسـاس  (٢٠)
بحق الشخص في تغيير دينه (المادة ١٨ من العهد).  

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تتفق تشريعاا وممارستها مـع أحكـام العـهد، 
وأن تحرص بوجه خاص على احترام حق الشـخص في تغيـير دينـه إذا كـان يرغـب في 

ذلك. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء بعض القيود التي تفرضها التشريعات اليمنية على حريـة  (٢١)
الصحافة وإزاء المصاعب التي يواجهها الصحفيون في ممارسة مهنتهم لدى انتقادهم للسـلطات 

(المادة ١٩ من العهد). 
ينبغي للدولة الطرف أن تسهر على احترام أحكام المادة ١٩ من العهد. 

وينبغـي للدولـة الطـرف أن تقـوم بنشـر نـص تقريرهـــا الــدوري الثــالث والملاحظــات  (٢٢)
الختامية هذه على نطاق واسع.  

ووفقاً للفقرة ٥ من المـادة ٧٠ مـن النظـام الداخلـي للجنـة، ينبغـي للدولـة الطـرف أن  (٢٣)
تقدم في غضون سنة معلومات بشأن التدابير الـتي اتخذـا متابعـة لتوصيـات اللجنـة الـواردة في 
الفقـرات مـن ٢٨٦ إلى ٢٩٣ المتعلقـة بوضـع المـرأة، والفقـرة ٢٩٥ المتعلقـة بعـــدد الأشــخاص 
المحكوم عليهم بالإعدام والذين نفذ فيهم الحكم منذ عام ٢٠٠٠. وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة 
الطــرف أن تــدرج في تقريرهــا المقبــل، الــذي يتعــين عليــها أن تقدمـــه في موعـــد أقصـــاه ١ 
آب/أغسطس ٢٠٠٤، معلومات بشأن التوصيات الأخـرى الـتي تقدمـت ـا اللجنـة، وبشـأن 

تنفيذ العهد إجمالاً.  
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مولدوفا  -٨٤
نظــرت اللجنــة في تقريـــر مولدوفــــــا الأولي (CCPR/C/MDA/2000/1) في جلســـتيها  (١)
٢٠٢٩ و٢٠٣٠ المعقودتين في ١٨ و١٩ تموز/يوليه ٢٠٠٢، واعتمـدت الملاحظـات الختاميـة 

التالية في جلستها ٢٠٣٨ المعقودة في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
مقدمة 

ـــرب لهــا عــن  ترحـب اللجنـة بانضمـام الدولـة الطـرف إلى العـهد في عـام ١٩٩٣ وتع (٢)
تقديرها لتقريرها الأولي. وقد سعى هذا التقرير إلى تقـديم إطـار شـامل للقوانـين والسياسـات، 
ـــة للتمتــع  ولـو أن اللجنـة كـانت لسـتجني فـائدة أكـبر لـو انصـب التركـيز علـى الحقـائق العملي
بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتأسف اللجنة للتأخر الكبير في تقديم التقريـر الـذي كـان 

من المفروض تقديمه في عام ١٩٩٤. 
وفيما تقدر اللجنة تعليقات الوفـد علـى مجموعـة الأسـئلة الـتي طرحـها أعضـاء اللجنـة  (٣)
شـفوياً فإـا تأسـف لأن عـدداً كبـيراً مـن الأسـئلة بقـــي جزئيــاً أو كليــاً دون إجابــة في ختــام 
المناقشة. ووردت مواد إضافية موجزة في الأسبوع الذي أعقب حضـور الوفـد، إلا أن اللجنـة 
لا تزال تتطلع إلى تلقـي ردود مكتوبـة وافيـة علـى أسـئلتها، وهـو مـا تعـهدت الدولـة الطـرف 

بتقديمه. 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطـرف لم تقـدم، لا في تقريرهـا ولا في عرضـها الشـفوي،  (٤)
ـــة بــأن ســيطرة  معلومـات أكـثر تفصيـلاً عـن الحالـة في منطقـة ترانسنيسـتريا. وفيمـا تقـر اللجن
السلطات المولدوفية على منطقة ترانسنيسـتريا محـدودة وبـأن هيـاكل حكـم موازيـة أُقيمـت في 
ــالحقوق  المنطقـة، لا بـد مـع ذلـك أن تكـون اللجنـة في وضـع يسـمح لهـا بتقييـم مـدى التمتـع ب
المنصوص عليها في العهد في جميع الأراضي الخاضعة لولاية الدولة الطرف. ومع ذلـك ترحـب 
اللجنة باستعداد سلطات الدولة الطرف للسعي إلى إيجاد حلـول دائمـة لهـذه المسـألة علـى نحـو 

يمكّنها من الوفاء بمسؤولياا بمقتضى العهد على أكمل وجه في تلك المنطقة. 
الجوانب الإيجابية 

ترحـب اللجنـة باعتمـاد دسـتور في عـام ١٩٩٤ يتضمـــن أحكامــاً تنــص علــى حمايــة  (٥)
حقوق الأشخاص الخاضعين لولايـة الدولـة الطـرف، بمـا في ذلـك عـدم التميـيز والمسـاواة أمـام 
القانون، كما تنص على تعزيز النظام القانوني للدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق بـالحقوق المنصـوص 
عليها في العهد. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لمنح المحكمة الدسـتورية صلاحيـة إلغـاء كـل 
تشـريع يتنـافى وهـذه الحقـوق، كمـا حـدث مثـلاً عندمـا قضـت المحكمـة بعـدم دسـتورية نظـــام 
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"بروبيسكا" (اشتراط الحصول على تصريــح للتنقـل داخـل البلـد). كمـا ترحـب اللجنـة بإلغـاء 
العمل القسري في عام ١٩٩٨، وبإنشاء خدمة مدنية بديلة عن الخدمة العسـكرية مسـاوية لهـا 

في المدة. 
وترحـب اللجنـة بإلغـاء الدولـة الطـرف عقوبـة الإعـــدام، وتدعوهــا إلى الانضمــام إلى  (٦)

البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. 
وترحب اللجنة بالجهود الـتي تبذلهـا الدولـة الطـرف في سـبيل إنشـاء مؤسسـات فعالـة  (٧)
مهمتها تعزيز احترام حقوق الإنسان، بما في ذلـك المحـامون البرلمـانيون (أمنـاء المظـالم) ومركـز 

حقوق الإنسان، وإقامة أجهزة تشريعية وتنفيذية إضافية معنية بحقوق الإنسان. 
بواعث القلق الرئيسية والتوصيات 

تعرب اللجنة عن قلقها لما أشارت إليه الدولـة الطـرف في ردهـا علـى أسـئلة الأعضـاء  (٨)
من عدم إجراء أية دراسة لضمان تماشي التدابير التشريعية وغير التشريعية المتخذة عملاً بقـرار 

مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) مع التزاماا بموجب العهد. 
الدولة الطرف ملزمـة بضمان تماشي تدابير مكافحـة الإرهـاب المتخـذة بموجــب قـرار 

مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) تماشياً تاماً مع أحكام العهد. 
وتشـعر اللجنـة بعميـق القلـق إزاء الأوضـاع الســـائدة في مرافــق الاحتجــاز في الدولــة  (٩)
الطرف، ولا سيما عدم امتثالهـا للمعايـير الدوليــة (الـتي اعـترفت ـا الدولـة الطـرف)، بمـا فــي 
ذلك الضمانات المنصوص عليها في المادتين ٧ و١٠ من العهد. وتشعر اللجنة ببـالغ الانزعـاج 
ــة  إزاء انتشـار الأمـراض، ولا سـيما السـل، كنتيجـة مباشـرة لأوضـاع السـجون. وتذكّـر الدول
الطـرف بالتزامـها بضمـان صحـــة وحيــاة جميــع الأشــخاص المحرومــين مــن حريتــهم. وترقــى 
الأخطار المحدقة بصحة المحتجزين وحيام نتيجة انتشار الأمراض المعدية وعدم حصولهـم علـى 
الرعاية الكافية إلى انتهاك للمادة ١٠ مـن العـهد ويمكـن أن تشـكل أيضـاً انتـهاكاً للمـادتين ٩ 

و٦. 
ـــة لضمــان توافــق أوضــاع المحتجزيــن في  ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ تدابـير فوري
مرافقها مع المعايير الواردة في المواد ٦ و٧ و١٠ مـن العـهد، بمـا في ذلـك منـع انتشـار 
الأمراض وتوفير العلاج الطبي الملائم للمرضى، سواء في السجن أو قبل احتجازهم. 

وتشـعر اللجنـة بـالقلق لأنـه، علـى الرغـم مـن المحـاولات الأخــيرة الــتي بذلتــها الدولــة  (١٠)
الطرف من أجل وقف أنشطة الأشخاص المتورطـين في ريـب الأفـراد، لا تـزال تصـل تقـارير 
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كثيرة عن انتشار الاتجار بالأفراد، وبخاصة النساء، الأمـر الـذي يشـكل انتـهاكاً للمـادة ٨ مـن 
العهد. 

ينبغـي للدولـة الطـرف أن تعـزز جـهودها مـن أجـل وضـع حـد للاتجـــار بالأشــخاص، 
وبخاصة النساء، سواء كان ذلك الاتجار ناشئاً في أراضيها أو عابراً لها. 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طـول المـدة المنقضيـة قبـل مثـول شـخص مشـتبه في ارتكابـه  (١١)
جريمة أمام القضاء، وإزاء الفترات الطويلـة للغايـة الـتي يسـتغرقها الحبـس الاحتيـاطي. ويسـاور 
اللجنـة قلـق إزاء كـثرة حـالات الاحتجـاز الإداري لأشـخاص يوصفـون علـى مـــا يبــدو بــأم 

"متسكّعون" وطول مدة هذا الاحتجاز. 
ـــة  ينبغـي للدولـة الطـرف أن تضمـن مثـول جميـع الأشـخاص المشـتبه في ارتكـام جريم
أمام القضاء سريعاً، على نحو ما تنص عليـه المـادة ٩ مـن العـهد. وامتثـالاً للمـادتين ٩ 
و١٤، ينبغي أيضاً القيام دورياً بمراجعة حالة الأشـخاص المحتجزيـن بانتظـار المحاكمـة، 
كما ينبغي محاكمتهم دون تأخير لا مبرر لـه. وتذكّر اللجنة الدولـة الطـرف بالتزامـها 
بموجـب الفقـرة ٤ مـــن المــادة ٩ بتمكــين الأشــخاص المحتجزيــن إداريــاً مــن مباشــرة 

إجراءات للتحقق من شرعية احتجازهم. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بعض الأحكام الواردة في قوانين الدولـة الطـرف والـتي تثـير  (١٢)
شكوكاً في مدى استقلال ونزاهة قضاا، كما تقضي به الفقرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد. 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق بوجـه خـاص إزاء قصـر مـدة التعيــين الأول للقضــاة واشــتراط وفائــهم 

بمعايير معينة لتمديد ولايتهم. 
ينبغي للدولة الطرف أن تنقح قانوا لتمكين القضــاة مـن شـغل وظائفـهم مـدة كافيـة 
تكفل استقلالهم، عملاً بأحكام الفقرة ١ من المادة ١٤. وتشدد اللجنة علـى ضـرورة 

عدم تنحية القضاة إلا بموجب إجراء موضوعي ومستقل ينص عليه القانون. 
ـــة الطــرف  ولا تـزال اللجنـة تشـعر بـالقلق لاسـتمرار وجـود عوائـق مصطنعـة في الدول (١٣)

تعترض ممارسة الأفراد والمنظمات لحريام الدينية بموجب المادة ١٨ من العهد. 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل احترام قوانينها وسياسـاا المتصلـة بتسـجيل المنظمـات 
الدينية احتراماً كاملاً لحق الأشخاص الخاضعين لولايتها في حرية التعبـير الكاملـة عـن 

معتقدام الدينية، كما تقضي بذلك المادة ١٨. 
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وتشعر اللجنة بالقلق لأن هيئة البث التلفزيوني والإذاعـي الحكوميـة (تلفزيـون وراديـو  (١٤)
مولدوفـا) تخضـــع لتوجيــهات لا تتفــق مــع شــرطَي الحيــاد وعــدم التميــيز فيمــا يخــص الآراء 

السياسية، بما يتنافى مع المادتين ١٩ و٢٦ من العهد. 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخـذ التدابـير اللازمـة، بمـا في ذلـك التدابـير التشـريعية، الـتي 
تكفل لهيئة البث الحكومية التمتع بسلطة تقديرية واسعة فيما يخص مضمـون برامجـها، 
وتكفل التعبير المناسب في برامج الهيئة عن الآراء المتنافسة، بما في ذلك آراء الأحـزاب 

السياسية المعارضة للسياسة الحكومية. 
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء اشتراط إشعار السلطات المختصــة بالتجمعـات المقترحـة  (١٥)
قبل تنظيمها بخمسـة عشـر يومـاً. وتـرى اللجنـة أن اشـتراط هـذه المهلـة الطويلـة يقيـد أشـكال 

التجمع المشروعة تقييداً لا مبرر له. 
ينبغي للدولة الطرف أن تنقّح قانوا بما يكفل المراعـاة الواجبـة لتمتـع الأفـراد المعنيـين 
تمتعاً كاملاً في الواقع العملي بحقوقهم المنصوص عليها في المـادة ٢١ مـن العـهد، فيمـا 
يخص المهلة الزمنية اللازمـة لإشـعار سـلطاا مسـبقاً بالتجمعـات والإجـراءات المطبقـة 

على الطلبات والطعون في القرارات الأولية. 
وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الشـروط الـتي تفرضـها الدولـة الطـرف علـى تسـجيل  (١٦)
الأحزاب السياسية، مثل لشروط المتعلقـة بتمثيلـها الإقليمـي، يمكـن أن تشـكل انتـهاكاً للمـادة 

٢٥ من العهد بتقييدها حق الأفراد في التعبير الكامل عن حريام السياسية. 
ينبغــي للدولــة الطــرف أن تراجــع قوانينــها وسياســاا المتعلقــة بتســجيل الأحــــزاب 
ــها في  السياسـية، وأن تحـذف منـها مـا يقيـد الممارسـة الكاملـة للحقـوق المنصـوص علي

العهد، ولا سيما المادة ٢٥. 
وفيمــا ترحــب اللجنــة بالتحســــن التدريجـــي في تمثيـــل المـــرأة في الهيئتـــين التشـــريعية  (١٧)
والتنفيذيــة، فإــا لا تــزال تشــعر بــالقلق إزاء التــدني الشــديد لمســتوى مشــاركتها في الحيـــاة 
ـــاصب العليــا في القطــاع العــام  السياسـية والاقتصاديـة للدولـة الطـرف، ولا سـيما في تقلـد المن

وقطاع الأعمال. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ التدابـير المناسـبة الـتي تكفـل للمـرأة مشـاركة منصفـــة 
وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة وغيرهـا مـن قطاعـات الحيـاة 

في مولدوفا، على نحو يتفق مع أحكام المادتين ٣ و٢٦ من العهد. 
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وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تمكـن الوفـد مـن الإجابـة علـى مـا إذا كـان الاعتمـاد علـى  (١٨)
الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل سبباً في ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الدولة الطرف. 

ينبغي للدولة الطرف أن تجري تقييماً دقيقاً لمسألة الإجهاض ووفيـات الأمـهات، وأن 
تتخذ التدابير اللازمة لخفض معدل وفيات الأمهات المرتفع. 

وفيما تعترف اللجنة بــالخطوات المتخـذة مـن أجـل تحسـين المركـز القـانوني للأقليـات،  (١٩)
فإا لا تزال تشـعر بـالقلق إزاء حالتـها في الواقـع العملـي. وتعـرب في هـذا الصـدد عـن قلقـها 
إزاء حالــة قــوم الغــاغوز والغجــر الذيــن لا يزالــون يتعرضــون لتميــيز خطــير، ولا ســــيما في 

الأرياف. 
ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتحويل التزاماـا الدوليـة بمقتضـى المـادتين 
٢٦ و٢٧ من العهد إلى إنجازات عمليــة لأقلياـا، ولا سـيما قـوم الغـاغوز والغجـر في 

اتمعات الريفية. 
ـــى نطــاق واســع نــص تقريرهــا الأولي والــردود  وينبغـي للدولـة الطـرف أن تنشـر عل (٢٠)

المقدمة على قائمة الأسئلة التي طرحتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية. 
وتوجـه اللجنـة انتبـــاه الدولــة الطــرف إلى مبادئــها التوجيهيــة بشــأن إعــداد التقــارير  (٢١)
(CCPR/C/66/GUI/Rev.1). وعليـه، ينبغـي إعـداد التقريـر الـــدوري الثــاني وفقــاً لهــذه المبــادئ 

التوجيهيـة، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص لإعمـال الحقـوق المنصـوص عليـها في العــهد. وينبغــي أن 
تشير الدولة الطرف أيضاً إلى التدابير المتخذة لوضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ. 

وينبغي للدولة الطرف، وفقاً للفقرة ٥ مـن المـادة ٧٠ مـن النظـام الداخلـي للجنـة، أن  (٢٢)
تقدم في غضون سنة واحدة معلومات مناسبة عن تنفيذ توصيـات اللجنـة الـواردة في الفقـرات 
٨ و٩ و١١ و١٣ أعــلاه. وينبغــي أن تقــدم تقريرهــــا الـــدوري الثـــاني في موعـــد أقصـــاه ١ 

آب/أغسطس ٢٠٠٤. 
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الفصل الخامس 
النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري 

 
يحق للأشخاص الذين يدعون أن دولة طرفاً انتــهكت حقــاً مــن حقوقــهم المنصــوص  -٨٥
عليــها في العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية والذيـــن اســـتنفدوا جميـــع ســـبل 
الانتصاف المتاحة محلياً، توجيه بلاغات مكتوبة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لتنظر فيــها 
بموجب البروتوكول الاختياري. ولا يمكن النظر في أي بــلاغ مــا لم يتعلــق بدولــة طــرف في 
العهد اعترفت باختصاص اللجنة بالانضمام إلى الــبروتوكول الاختيــاري. وقــد قبلــت ١٠٢ 
دولــة مــن الــدول الــتي صــادقت علــى العــهد أو انضمــت إليــه أو أصبحــت خلفــاً فيــه، البـــالغ 
عددها ١٤٩ دولة، اختصاص اللجنة بالنظر في شكاوى الأفراد بالانضمــام إلى الــبروتوكول 
الاختياري (انظر المرفق الأول، الفــرع بــاء). ومنــذ صــدور التقريــر الســنوي الأخــير، أصبــح 
كل من أذربيجان ومالي والمكسيك ويوغوسلافيا طرفاً في البروتوكول الاختيــاري. وفضــلاً 
عــن ذلــك، مــا فتئــــت اللجنـــة تنظـــر، بموجـــب الفقـــرة ٢ مـــن المـــادة ١٢ مـــن الـــبروتوكول 
الاختياري، في الرسائل الواردة من دولتين طرفين انسحبتا من البروتوكول الاختيــاري (همــا 
جامايكا، وترينيداد وتوباغو)، في ١٩٩٨ و٢٠٠٠ على التوالي، لأن هــذه الرســائل قُدمــت 

قبل بدء سريان الانسحاب. 
وينظر في البلاغات بموجب الـبروتوكول الاختيـاري سـراً في جلسـات مغلقـة (الفقـرة  -٨٦
٣ من المادة ٥ من الـبروتوكول الاختيـاري). وبموجـب المـادة ٩٦ مـن النظـام الداخلـي، تعتـبر 
جميع وثائق عمل اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنـه يمكـن لصـاحب البـلاغ 
والدولـة الطـرف المعنيـة الكشـف عـن أي بيانـات ومعلومـات تتعلـق بـالمداولات مـا لم تطلـــب 
اللجنـة مـن الطرفـين احـترام السـرية. أمـا نصـوص المقـررات النهائيـة للجنـة (الآراء، وقـــرارات 
إعـلان عـدم قبـول بـلاغ مـا، وقـرارات وقـف النظـر في البـلاغ) فتنشـــر ويكشــف عــن أسمــاء 

أصحاب البلاغات ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. 
ويجهز البلاغات الموجهة إلى اللجنـة المعنيـة حقـوق الإنسـان فريـق الالتماسـات التـابع  -٨٧
لمفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان. كمـا يقـدم فريـق الأمانـة الســـابق الذكــر الخدمــات 
ـــب وغــيره مــن  للإجـراءات المتعلقـة بالبلاغـات بموجـب المـادة ٢٢ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذي
ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة وبموجـب المـادة ١٤ مـــن اتفاقيــة 

القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 
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تقدم العمل  ألف -
بدأت اللجنة عملـها بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري في دورـا الثانيـة المعقـودة عـام  -٨٨
١٩٧٧. وسـجل منـذ ذلـك الحـين ١٠٧ ١ بلاغـات فيمـا يتعلـق ب ٧١ دولـة طرفـاً كـي تنظــر 
فيها اللجنة، منها ١٠٣ بلاغات سجلت أثناء الفترة التي يتناولها هذا التقريـر (٢٨ تمـوز/يوليـه 
٢٠٠١ - ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢). وهذا يمثل زيادة بنسبة ٥٠ في المائة في القضايـا المسـجلة، 

مقارنة مع الفترة السابقة المشمولة بالتقرير. 
وفيما يلي بيان بحالة البلاغات ال ١٠٧ ١ المسجلة حـتى الآن لكـي تنظـر فيـها اللجنـة  -٨٩

المعنية بحقوق الإنسان: 
البلاغـات المفصـــول فيــها بــإبداء رأي بموجــب الفقــرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن  (أ)

البروتوكول الاختياري: ٤٠٤ بلاغات، منها ٣١٣ بلاغاً وجدت فيها انتهاكات للعهد؛ 
البلاغات التي أُعلن عن عدم قبولها: ٣١٠؛  (ب)

البلاغات التي أوقف النظر فيها أو سحبت: ١٤٣؛  (ج)
البلاغات التي لم يفصل فيها بعد: ٢٥٠.  (د)

وبالإضافة إلى ذلك، تلقى فريق الالتماسات أكثر من ٣٠٠ بـلاغ، وأُخطـر أصحاـا  -٩٠
بضرورة تقديم معلومات إضافية كي يتسنى تسجيلها لتنظر فيها اللجنة. وأُخبر أصحاب أكـثر 
من ٠٠٠ ٣ رسالة بأن قضايـاهم لـن تعـرض علـى اللجنـة، وذلـك مثـلاً لأن مـن الواضـح أـا 
خارجة عن نطاق العهد أو البروتوكول الاختيـاري. وتحتفـظ الأمانـة بسـجلّ لهـذه المراسـلات 
وهي موجودة في قاعدة بياناا. وسيسجل المقرر الخاص المعـني بالبلاغـات الجديـدة عـددا مـن 

هذه البلاغات حالما يتلقى معلومات وتوضيحات إضافية بشأا. 
وانتهت اللجنة، أثنـاء الدورات الثالثـة والسـبعين إلى الخامسـة والسـبعين مـن النظـر في  -٩١
٣٥ قضيــة باعتمــاد آراء بشــأا. وهــذه القضايــا هــي: ١٩٩٤/٥٨٠ (أشــبي ضــد ترينيــداد 
ـــبي ضــد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة)، و١٩٩٥/٦٦٧  وتوبـاغو)، و١٩٩٥/٦٤١ (جيدم
(ريكاتس ضد جامايكا)، و١٩٩٦/٦٧٧ (تيسـديل ضـد ترينيـداد وتوبـاغو)، و١٩٩٦/٦٧٨ 
ــــــاغو)،  (غوتــــيريس فيفــــانكو ضــــد بــــيرو)، و١٩٩٦/٦٨٣ (وانــــزا ضــــد ترينيــــداد وتوب
و١٩٩٦/٦٨٤ (ســـاهاداث ضـــد ترينيــــداد وتوبــــاغو)، و١٩٩٦/٦٩٥ (سيمســــون ضــــد 
ـــاغو)، و١٩٩٦/٧٢٨ (ســاهاديو ضــد  جامايكـا)، و١٩٩٦/٧٢١ (بـودو ضـد ترينيـداد وتوب
غيانا)، و و١٩٩٧/٧٤٧ (ديس فورس فالدروب ضد الجمهورية التشـيكية)، و١٩٩٧/٧٦٣ 
(لانتسوفا ضد روسـيا)، و١٩٩٧/٧٧٤ (بـروك ضـد الجمهوريـة التشيكيــة)، و١٩٩٧/٧٦٥ 
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(فابريوفــا ضـــد الجمهوريـــة التشيكيـــة)، و١٩٩٧/٧٧٩ (آريــــلا ونكليـــيرفي ضـــد فنلنـــدا)، 
و١٩٩٧/٧٨٨ (كاغاس وآخرون ضد الفلبين)، و١٩٩٨/٧٩٢ (هيغنسـون ضـد جامايكـا)، 
و١٩٩٨/٧٩٤ (جـــالّوه ضــــد هولنــــدا)، و١٩٩٨/٨٠٢ (رودجرســــون ضــــد أستراليــــا)، 
و١٩٩٨/٨٤٥ (كينيـدي ضـــد ترينيــداد وتوبــاغو)، و١٩٩٩/٨٤٨ (رودريغيــس أوريخويــلا 
ضد كولومبيا)، و١٩٩٩/٨٥٤ (فاكنهايم ضد فرنسا)، و١٩٩٩/٨٥٩ (خيمينيز فاكــا ضــد 
كولومبيــا)، و١٩٩٩/٨٦٥ (غوميــز ضــد إسبانيــا)، و١٩٩٩/٨٩٩ (فرنسـيس ضـد ترينــداد 
ـــدا)، و٢٠٠٠/٩٠٦ (شــيرا فارغــاس ضــد  وتوبـاغو)، و١٩٩٩/٩٠٢ (جوسـلن ضـد نيوزيلن
بـيرو)، و٢٠٠٠/٩١٦ (جايـا واردينـا ضـد سـري لانكـا)، و٢٠٠٠/٩١٩ (مولّـــر وإنغلــهارد 
ضـد ناميبيـــا)، و٢٠٠٠/٩٢١ (ديرغتشـايف ضـد بيـلاروس)، و٢٠٠٠/٩٢٣ (مـاتيوس ضـد 
سلوفاكيا)، و٢٠٠٠/٩٢٨ (سوكلال ضـد ترينيـداد وتوبـاغو)، و٢٠٠٠/٩٣٢ (جيلـو ضــد 
فرنسـا)، و٢٠٠٠/٩٤٦ (ل. ب. ضـد الجمهوريـة التشيكيـة)، و٢٠٠٠/٩٦٥ (كـاراكورت 

ضد النمسا). ويرد في المرفق التاسع نص هذه الآراء.  
وانتهت اللجنة أيضا من النظر في ١٣ قضية بإعلان عـدم قبولهـا. وهـذه القضايـا هـي  -٩٢
القضيــة رقــم ١٩٩٨/٨٠٣ (ألتــهامر ضــد النمســا)، و١٩٩٩/٨٢٥ (ســيلفا ضــد زامبيـــا)، 
و١٩٩٩/٨٢٦ (غودويــــن ضــــــد زامبيـــــا)، و١٩٩٩/٨٢٧ (دي ســـــيلفا ضـــــد زامبيـــــا)، 
و١٩٩٩/٨٢٨ (بيريرا ضد زامبيا)، و١٩٩٩/٨٨٠ (إيرفينـغ ضـد أسـتراليا)، و٢٠٠٠/٩٢٥ 
ــوار)، و٢٠٠١/١٠٠٥  (كـوي ضـد البرتغـال)، و٢٠٠٠/٩٤٠ (زييـه كـا بي ضـد كـوت ديف
(سانشيـــس غونزالــــس ضــــد إســـبانيا)، و٢٠٠٢/١٠٤٨ (رايلـــي وآخـــرون ضـــد كنـــدا)، 
و٢٠٠٢/١٠٥٥ (أ. ن. ضـــد الســـويد)، و٢٠٠٢/١٠٦٥ (مانكـــاريوس ضـــد أســـــتراليا)، 

و٢٠٠٢/١٠٨٧ (هيس ضد استراليا). ويرد في المرفق العاشر نص هذه القرارات. 
وبموجب النظام الداخلي للجنـة، تعمـد هـذه الأخـيرة، في الأحـوال العاديـة، إلى البـت  -٩٣
في مقبوليـة البـلاغ ووقائعـه الموضوعيـة معـاً. ولا تطلـب اللجنـة مـن الدولـة الطـــرف أن تعــالج 
مسألة المقبولية وحدها إلا في الظروف الاستثنائية. ويجـوز للدولـة الـتي تطلـب منـها معلومـات 
بشأن المقبولية والوقائع أن تعترض في غضون شـهرين علـى مقبوليـة البـلاغ وأن تطلـب النظـر 
ـــة الطــرف مــن شــرط تقــديم  بشـكل مسـتقل في المقبوليـة. بيـد أن هـذا الطلـب لا يحـل الدول
معلومات عن وقائع البـلاغ في غضـون المهلـة المحـددة مـا لم تقـرر اللجنـة أو فريقـها العـامل أو 
المقرر الخــاص الـذي تعينـه تمديـد أجـل تقـديم المعلومـات بشـأن وقـائع البـلاغ إلى مـا بعـد بـت 
اللجنة في مقبولية البلاغ. وفي الفترة قيد الاستعراض، قررت اللجنة في ٧ حالات، من خـلال 

مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، أن تنظر أولاً في مقبولية البلاغ.  
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وخلال الفترة قيد الاستعراض، أعلن الفريـق العـامل مقبوليـة بـلاغ، سـوف ينظـر فيـه  -٩٤
في دورة لاحقة على أساس وقائعه الموضوعية. ولا تنشر اللجنة عادة المقررات التي تعلـن فيـها 
ــها  قبـول البلاغـات. واعتمـدت اللجنـة مقـررات إجرائيـة في عـدد مـن القضايـا غـير المبتـوت في
(بموجب المادة ٤ من الـبروتوكول الاختيـاري أو بموجـب المـادتين ٨٦ و٩١ مـن نظـام اللجنـة 
ـــوت  الداخلـي). وطلبـت اللجنـة مـن الأمانـة أن تتخـذ إجـراءات بشـأن قضايـا أخـرى غـير مبت

فيها. 
 

تزايد عدد البلاغات المعروضة على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري  باء -
إن ازديــاد عــدد الــدول الأطــراف في الــبروتوكول الاختيــاري وازديــاد الوعــي العـــام  -٩٥
ـــد عـــدد البلاغـــات  بــالإجراء المتبــع أديــا، كمــا ذكــرت اللجنــة في التقــارير الســابقة، إلى تزاي
المعروضــة علــى اللجنــة. ويبــين الجــدول أدنــاه نمــط العمــل الــذي أنجزتــه اللجنـــة فيمـــا يخـــص 
البلاغات طوال السنوات التقويمية الخمس الماضية حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 

 
الجدول ١ 

البلاغات التي تم بحثها في الفترة ١٩٩٧-٢٠٠١ 
 

 (١) (٢) (٣) (٤) (٥) (٦)

 
العام 

القضايــــــا 
الجديــــــدة 

المسجلة 
القضايـا الــتي تم 

الفصل فيها(أ) 

القضايـا غـير المفصــول 
فيـــها في ٣١ كـــــانون 

الأول/ ديسمبر 

القضايـــا المقبولــــة 
حـتى ٣١ كـــانون 

الأول/ديسمبر 

القضايـا الــــتي هــي في 
مرحلة ما قبل القبـول 
ـــــــانون  حـــــتى ٣١ ك

الأول/ديسمبر  

 ١٩٧ ٢٥ ٢٢٢ ٤١ ٨١ ٢٠٠١
 ١٥٥ ٢٧ ١٨٢ ٤٣ ٥٨ ٢٠٠٠
 ١٣١ ٣٦ ١٦٧ ٥٥ ٥٩ ١٩٩٩
 ١٢١ ٤٢ ١٦٣ ٥١ ٥٣ ١٩٩٨
 ١١٣ ٤٤ ١٥٧ ٥٦ ٦٠ ١٩٩٧

 
العدد الإجمالي لكافة القضايا التي فصل فيها (باعتماد آراء وبقـرارات عـدم المقبوليـة، والقضايـا الـتي  (أ)

أوقف النظر فيها). 
  

النهج المتبعة في دراسة البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري  جيم -
١ - المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة 
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قررت اللجنة في دورا الخامسة والثلاثين، المعقودة في آذار/مـارس ١٩٨٩، أن تعـين  -٩٦
مقرراً خاصاً لمعالجة البلاغات الجديدة عنـد وصولهـا تباعـاً، أي فيمـا بـين دورات اللجنـة. وفي 
الدورة الحادية والسبعين للجنة، التي عقدت في آذار/مارس ٢٠٠١، عين السيد شاينين مقـرراً 
خاصاً جديداً. وفي الفترة التي يتناولها هذا التقرير، أحال المقـرر الخـاص ٩٨ بلاغـاً جديـداً إلى 
الدول الأطراف المعنية بموجب المادة ٩١ من النظام الداخلي للجنة وطلـب منـها معلومـات أو 
ملاحظـات بشـأن مسـألتي المقبوليـة والوقـائع الموضوعيـة. وطلـب المقـرر الخـاص في ٢٧ قضيــة 
تدابير مؤقتة للحماية عمـلاً بالمـادة ٨٦ مـن النظـام الداخلـي للجنـة. ويـرد وصـف لاختصـاص 
المقرر الخاص بطلب تدابير مؤقتة بموجب المادة ٨٦ من النظام الداخلـي وسـحب هـذا الطلـب 

عند الاقتضاء، في التقرير السنوي لعام ١٩٩٧(A/52/40 ، الد الأول، الفقرة ٤٦٧). 
٢- اختصاص الفريق العامل المعني بالبلاغات 

قررت اللجنة في دورا السادسة والثلاثين، المعقودة في تمـوز/يوليـه ١٩٨٩، أن تـأذن  -٩٧
للفريق العامل المعني بالبلاغات باعتماد مقررات يعلن فيها قبول البلاغات إذا وافق على ذلـك 
الأعضاء الخمسة كلهم. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، يحيـل الفريـق العـامل المسـألة إلى 
ـــت في مســألة  اللجنـة. ويمكـن لـه القيـام بذلـك أيضـاً كلمـا رأى أن علـى اللجنـة نفسـها أن تب
المقبوليـة. ولا يمكـن للفريـق العـامل أن يعتمـد مقــررات تعلــن عــدم قبــول البلاغــات، ولكــن 
بإمكانه تقديم توصيات في هذا الشأن إلى اللجنة. وعمـلاً ـذه القواعـد، أعلـن الفريـق العـامل 
المعني بالبلاغات، الذي اجتمع قبل انعقـاد دورات اللجنـة الثالثـة والسـبعين والرابعـة والسـبعين 

والخامسة والسبعين، قبول بلاغ واحد. 
وقـررت اللجنـة في دورـــا الخامســة والخمســين، المعقــودة في تشــرين الأول/أكتوبــر  -٩٨
١٩٩٥، أن يتكفل كل عضو من أعضاء اللجنة ببلاغ واحــد ويقـوم بـدور المقـرر فيمـا يخصـه 
في الفريق العامل وفي اللجنة بكامل هيئتـها. ويـرد وصـف لـدور المقـرر في تقريـر عـام ١٩٩٧ 

(A/52/40، الفقرة ٤٦٩). 
 

الآراء الفردية  دال -
تســعى اللجنــة جــاهدة، في عملــها بموجــب الــبروتوكول الاختيــاري، للتوصــــل إلى  -٩٩
قراراا بتوافق الآراء. غير أن المادة ٩٨ (الفقرة ٤ من المادة ٩٤ سـابقاً) مـن نظامـها الداخلـي 
تجيز لفرادى أعضائها إضافة وجهات نظرهم المؤيدة أو المعارضة لآراء اللجنة. وبموجـب هـذه 
المادة، يمكن أيضـاً للأعضـاء أن يرفقـوا آراءهـم الفرديـة بـآراء اللجنـة الـتي يعلـن فيـها قبـول أو 

عدم قبول البلاغات (الفقرة ٣ من المادة ٩٢ سابقاً). 
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وخلال الفترة قيد الاستعراض، أُرفقــت آراء فرديـة بـآراء اللجنــة في ١٦ قضيــة، هـي  -١٠٠
القضايـا رقـم ١٩٩٥/٦٦٧ (ريكاتس ضد جامايكا)، و١٩٩٦/٦٧٧ (تيسديل ضد ترينيـداد 
وتوبـاغو)، و١٩٩٦/٦٧٨ (غوتـيريس فيفـانكو ضـد بـيرو)، و١٩٩٦/٦٨٤ (سـاهاداث ضـــد 
ترينيــداد وتوباغـــو)، و١٩٩٦/٧٢٨ (سهاديـــو ضـــد غيانـــا)، و١٩٩٧/٧٧٤ (بــروك ضـــد 
الجمهوريـة التشـيكية)، و١٩٩٧/٧٦٥ (فابريوفـا ضـد الجمهوريـة التشــيكية)، و١٩٩٧/٧٧٩ 
(آريـــلا ونكّـــالايرفي ضـــد فنلنـــدا)، و١٩٩٧/٧٨٨ (كاغـــــاس وآخــــرون ضــــد الفلبــــين)، 
و١٩٩٨/٨٤٥ (كينيـدي ضـد ترينيـداد وتوبـاغو)، و١٩٩٩/٨٦٥ (غوميـس ضـــد إســبانيا)، 
و١٩٩٩/٨٩٩ (فرنسـيس وآخـرون ضـد ترينـداد وتوبـاغو)، و١٩٩٩/٩٠٢ (جوســـلن ضــد 
نيوزيلندا)، و٢٠٠٠/٩١٦ (جايا واردينـا ضـد سـري لانكـا)، و٢٠٠٠/٩٤٦ (ل. ب. ضـد 
الجمهورية التشيكية، و٢٠٠٠/٩٦٥ (كـاراكورت ضـد النمسـا). وأُرفقـت آراء فرديـة أيضـاً 
بمقـررات اللجنـة الــتي أعـــلنت فيـها عـدم قبـول ثلاثـة بلاغـات، هـي: ١٩٩٨/٨٠٣ (ألتـهامر 
ضد النمسا)، و١٩٩٩/٨٨٠ (إيرفينغ ضد أستراليا)، و٢٠٠٠/٩٢٥ (كوي ضـد البرتغـال). 

وأُرفق رأي فردي فيما يتعلق بمقرر أُعلن فيه قبول بلاغ واحد. 
 

القضايا التي نظرت فيها اللجنة  هاء -
يرد استعراض الأعمال التي اضطلعــت ـا اللجنـة بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري في  -١٠١
الفترة من دورا الثانية الــتي عقـدت عـام ١٩٧٧ إلى دورـا الثانيـة والسـبعين الـتي عقـدت في 
ـــه ٢٠٠١ في تقاريرهــا الســنوية الصــادرة مــن عــام ١٩٨٤ إلى عــام ٢٠٠١، الــتي  تمـوز/يولي
تتضمـن، فيمـا تتضمنـه، ملخصـات للقضايـا الاجرائيـة والموضوعيـة الـتي نظـــرت فيــها اللجنــة 
والقـرارات الـتي اتخذـا. ويـرد في مرفقـات التقـارير السـنوية المقدمـة مـــن اللجنــة إلى الجمعيــة 
العامة النصوص الكاملة للآراء التي اعتمدا والمقررات التي أعلنت فيـها عـدم قبـول البلاغـات 

بموجب البروتوكول الاختياري. 
وصدر مجلدان يتضمنان مجموعة مختارة من المقررات التي اتخذا اللجنة المعنيـة بحقـوق  -١٠٢
ـــاري، مــن الــدورة الثانيــة إلى الــدورة السادســة عشــرة  الإنسـان بموجـب الـبروتوكول الاختي
ــــة والثلاثـــين (١٩٨٢- (١٩٧٧ - ١٩٨٢) ومــن الــدورة الســابعة عشــرة إلى الــدورة الثاني
ـــــررات  ١٩٨٨) (CCPR/C/OP/1 وCCPR/C/OP/2). ومـــا زال إصـــدار الـــد الثـــالث للمق
المختارة، الذي يغطي الفترة الممتدة من الـدورة الثالثـة والثلاثـين إلى الـدورة التاسـعة والثلاثـين 
في المرحلـة المبلـغ عنـها في العـام المـاضي، أي "متوقعـاً عـن قريـب". ولمـا كـانت المحـاكم المحليـــة 
تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية بصـورة مـتزايدة، فـلا 
بد أن تكون مقررات اللجنة متاحة للعالم بأكمله في مجلد مجمع ومفهرس على النحو الوافي.  
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ويبين الملخص التالي التطورات الأخرى المتعلقة بالقضايا قيــد البحــث خــلال الفــترة  -١٠٣
التي يتناولها هذا التقرير. 

المسائل الإجرائية  -١
التحفظات على البروتوكول الاختياري والإعلانات التفسيرية له  (أ)

في القضيـة رقـم ٢٠٠٠/٩٢٥ (كـوي ضـد البرتغـال)، تنـاولت اللجنـة بـالنظر مســـألة  -١٠٤
ـــلان  تطبيـق العـهد والـبروتوكول الاختيـاري علـى ماكـاو واعتـبرت أنـه في غيـاب تحفّـظ أو إع
صريح في هذا الشأن من جـانب البرتغـال، وحـتى ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، عندمـا 
ـــة، كــان المقيمــون في ذلــك الإقليــم يخضعــون لولايــة  حولـت ماكـاو لتخضـع لـلإدارة الصيني
البرتغـال، وكـان بالتـالي بإمكـام تقـديم بلاغـات مسـتوفية الشـروط إلى اللجنـة المعنيـة بحقــوق 

الإنسان. وتشير اللجنة في مقررها إلى ما يلي: 
"فيما يتعلق بسريان البروتوكول الاختياري على ماكاو في الفترة التي كـانت 
خاضعـة فيـها لـلإدارة البرتغاليـة، حـــتى ١٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، تلاحــظ 
اللجنــة أن الدولــة الطــــرف انضمـــت إلى الـــبروتوكول الاختيـــاري اعتبـــاراً مـــن ٣ 
آب/أغسطس ١٩٨٣. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه لا يمكـن الاحتجـاج بالمـادة ١٠ مـن 
البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بسـريان الـبروتوكول لأن ماكـاو لم تكـن جـزءا لا 
ـــتور الجديــد في عــام ١٩٧٦. كمــا ولا يمكــن  يتجـزأ مـن البرتغـال بعـد اعتمـاد الدس
ـــاق  الخلـوص مـن قـرار البرلمـان البرتغـالي ٩٢/٤١ إلى اسـتنتاج إيجـابي يوسـع رسميـاً نط
سريان العهد ليشمل ماكاو، لأن العهد والبروتوكول الاختيـاري صكـان كـل منـهما 

منفصل عن الآخر." (المرفق العاشر، الفرع دال، الفقرة ٦-٢) 
و"بالعكس، لا تشارك اللجنة في الرأي القائل بأن عـدم صـدور إعـلان ممـاثل 
فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري يحول دون تطبيق الـبروتوكول علـى هـذا البـلاغ. 
وتسترعي اللجنة النظر إلى منطوق المـادة ١ مـن الـبروتوكول الاختيـاري الـذي ينـص 

في جملته الأولى على ما يلي: 
`تعـترف كـــل دولــة طــرف في العــهد، تصبــح طرفــاً في هــذا الــبروتوكول، 
باختصاص اللجنة في استلام وبحث البلاغـات المقدمـة مـن الأفـراد الداخلـين في ولايـة 
تلك الدولة والذين يدعون أم ضحايا أي انتهاك مـن جانبـها لأي حـق مـن الحقـوق 

المقررة في العهد`. 
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"وجميـع هـذه العنـاصر موجـودة في البـلاغ قيـد البحـث. فالبرتغـال طـــرف في 
العهد، وطرف أيضـاً في الـبروتوكول الاختيـاري، وتعـترف بصفتـها هـذه باختصـاص 
اللجنة في استلام وبحـث البلاغـات المقدمـة مـن الأفـراد "المشـمولين بولايتـها". وكـان 
الأفراد في ماكاو مشمولين بولاية البرتغـال حـتى ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩. 
وفي البلاغ قيد البحث، كـانت الدولـة الطـرف تمـارس ولايتـها علـى صـاحب البـلاغ 

عن طريق المحاكم التابعة لها.  
"ولمـا كـان الهـــدف مــن الــبروتوكول الاختيــاري هــو تعزيــز إنفــاذ الحقــوق 
المنصوص عليها في العهد فإنه يكون ساريا على كافة الأماكن الخاضعة لولاية الدولـة 
الطرف إلا إذا وجد نص صريح (تحفظ/إعلان) يقضي بخلاف ذلك. ولا وجود لمثـل 
هذا النص. ولذلك تخلص اللجنة إلى اختصاصها في استلام وبحـث البـلاغ المقـدم مـن 
صاحب البلاغ بقدر تعلقه بانتهاك البرتغال المزعوم لأي من الحقوق المنصوص عليـها 
في العهد. (انظر أيضـاً القـاعدة العامـة الــواردة في المـادة ٢٩ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون 

المعاهدات)" (المرفق العاشر، الفرع دال، الفقرة ٦-٣)." 
وأرفــق بــرأي اللجنــة عــدد مــن الآراء الفرديــة (انظــر المرفــق العاشــر، الفــــرع دال،  -١٠٥

التذييل). 
وفي القضية رقم ٢٠٠٠/٩٦٥ (كـاراكورت ضـد النمسـا)، نظـرت اللجنـة في تحفـظ  -١٠٦
مقدم من النمسا على المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، التي تنص على أنه "[...] لا يجـوز 
للجنة [...] أن تنظر في أي بلاغ من أي فرد إلا بعد التأكد من عدم كون المسـألة ذاـا محـل 
دراسة بالفعل من جانب اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان المنشأة بموجـب الاتفاقيـة الأوروبيـة 
لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية." وردا على اعـتراض الدولـة الطـرف بـأن تحفظـها 
يلغي صلاحيات اللجنة التي تقضي بالنظر في البلاغ لأن صاحبه عرض قضيته أصلاً على نظـر 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لاحظت اللجنة ما يلي: 
ـــهم "مفــهوم `المســألة ذاــا`، بموجــب الفقــرة ٢(أ) مــن المــادة ٥ مــن  "يجـب أن يف
البروتوكول الاختياري، على أنه يشـير إلى الادعـاء ذاتـه والوحيـد بانتـهاك حـق محـدد 
للفـرد نفسـه. وفي هـذه القضيـة، فـإن صـاحب البـلاغ يتقـدم بادعـاءات قائمـــة بذاــا 
تتصل بالتمييز والمساواة أمام القانون، والتي لم تقدم إلى الأجـهزة الأوروبيـة ولم يكـن 
ــة  مـن الممكـن فعـلاً تقديمـها إليـها. ووفقـا لذلـك، فـإن اللجنـة لا تـرى أن تحفـظ الدول
ـــلاغ" (المرفــق التاســع،  الطـرف علـى الـبروتوكول الاختيـاري يمنعـها مـن النظـر في الب

الفرع الثاني، الفقرة ٧-٤). 
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وفي القضية نفسها، تناولت اللجنـة أيضـا بـالدرس التحفـظ الـذي أبدتـه النمسـا علـى  -١٠٧
المادة ٢٦ من العهد، الذي أكدت الدولة الطرف من خلاله أا تفـهم مـن أحكـام هـذه المـادة 
أـا "لا تسـتبعد وجـود معاملـة للرعايـا النمسـاويين وأخـرى للأجـانب، وهـو مـا تجـــيزه أيضــاً 

الفقرة ٢ من المادة ١ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري". 
"وتعتبر اللجنة نفسها، تبعا لذلك، في وضع يحول دون نظرها في البلاغ بقـدر مـا أنـه 
يحـاج بتميـيز غـير مـبرر في قوانـين الدولـة الطـرف بـين الرعايـا النمســـاويين وصــاحب 
البلاغ. غير أنه ليس هناك ما يمنع اللجنة من النظر في البلاغ المتعلق أيضـاً بـالتمييز في 
ـــة  قـانون الدولـة الطـرف بـين الأجـانب الذيـن هـم مـن رعايـا بلـدان المنطقـة الاقتصادي
الأوروبية وصاحب البلاغ بوصفه أجنبياًُ هـو الآخـر" (المرفـق التاسـع، الفـرع الثـاني، 

الفقرة ٧-٥). 
٢- عضوان من أعضاء اللجنة يرفقان رأياً فردياً بآراء اللجنة 

وفي القضية رقم ١٩٩٨/٨٠٣ (التهامر ضد النمسا)، ارتأت اللجنة أا لا تحتـاج إلى  -١٠٨
النظر في المسألة المتعلقة بتحفـظ الدولـة الطـرف علـى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول 
الاختياري، نظرا إلى أنه ثبـت للجنـة بـالفعل أن ادعـاء صـاحب البـلاغ لم يدعـم بالأدلـة علـى 

النحو الكافي. وأُرفق برأي اللجنة رأي فردي. 
وفي القضية رقم ١٩٩٨/٨٤٥ (كينيدي ضـد ترينيـداد وتوبـاغو)، ذكـر مجـدداً أربعـة  -١٠٩
مـن أعضـاء اللجنـة أنـه كـان مـن المفـروض إعـلان عـــدم قبــول البــلاغ بســبب تحفــظ الدولــة 

الطرف. 
عـدم جـواز النظـر في البلاغـات بسـبب الزمـن (المـادة ١ مـن الـــبروتوكول  (ب)

الاختياري) 
واصلـت اللجنـة خـــلال الفــترة قيــد الاســتعراض النظــر في بلاغــات قُدمــت قبــل أن  -١١٠
تنسـحب الـدول الأطـراف المعنيـة مـن الـبروتوكول الاختيـاري بموجـب المـادة ١٢ منـه. وهـــي 
القضايـا رقـم ١٩٩٤/٥٨٠ (آشـبي ضـــد ترينيــداد توبــاغو)، و١٩٩٥/٦٦٧ (ريكيتــس ضــد 
ـــاغو)،  و١٩٩٦/٦٨٣ (وانــزا ضــد  جامايكـا)، و١٩٩٦/٦٧٧ (تيسـديل ضـد ترينيـداد وتوب
ترينيــداد وتوبــاغو)، و١٩٩٦/٦٨٤ (ســاهاداث ضــد ترينيــــداد وتوبـــاغو)، و١٩٩٦/٦٩٥ 
ـــاغو)، و٢٠٠٠/٧٢٨  (سيمسـون ضـد جامايكـا)، و١٩٩٦/٧٢١ (بـودو ضـد ترينيـداد وتوب
(ســــوكلال ضــــد ترينيــــــداد وتوبـــــاغو)، و١٩٩٨/٧٩٢ (هيغنســـــون ضـــــد جامايكـــــا)، 
و١٩٩٨/٨٤٥ (كينيـدي ضـد ترينيـداد وتوبـاغو)، و١٩٩٩/٨٩٩ (فرنسـيس وآخـرون ضــد 

ترينيداد وتوباغو). 
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ولاحظت اللجنة في القضية ٢٠٠٠/٧٢٨ (سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو) ما يلي:  -١١١
"إن ترينيداد وتوباغو، عند تقديم البـلاغ، كـانت طرفـا في الـبروتوكول الاختيـاري. ولا يؤثـر 
انسحاب الدولة الطرف منه بتاريخ ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٠، ودخول ذلـك الانسـحاب حـيز 
النفاذ بتاريخ ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، في صلاحيـة اللجنـة بـالنظر في هـذا البـلاغ" (المرفـق 

التاسع، الفرع واو واو، الفقرة ٤-٣). 
عدم جواز القبول بسبب غياب صفة الضحية (المـادة ١ مـن الـبروتوكول  (ج)

الاختياري) 
لاحظت اللجنة في القضية رقم ٢٠٠٠/٩٣٢ (جيلو ضد فرنسا)، ما يلي:  -١١٢

"في ما يخص الاستفتاءات القادمة الـتي سـتجري اعتبـارا مـن موعـد أقصـاه ٣١ كـانون الأول/ 
ديسـمبر ٢٠١٤، نظـــرت اللجنــة في حجــة الدولــة الطــرف الــتي مفادهــا أن الســيدة صــوفي 
دوماريه هي الوحيدة التي سيتم استبعادها لأا لا تستوفي شرط الإقامة مدة ٢٠ سـنة. وتـرى 
الدولـة الطـرف، علـى العكـس مـن ذلـك، أن بقيـة  أصحـــاب البــلاغ وعددهــم ٢٠ شــخصا 
سيستوفون، على افتراض مكوثهم في كاليدونيا الجديدة، كما ينوون، مـدة تتجـاوز ٢٠ سـنة 
تمكنـهم مـن المشـاركة في الاسـتفتاءات القادمـة. وتـرى الدولـة الطـــرف أن أصحــاب البــلاغ 
وعددهـم ٢٠ شـــخصا ليســت لهــم مصلحــة شــخصية في تقــديم الشــكوى، وبنــاء عليــه، لا 
يستطيعون أن يدعوا أـم ضحايـا، وبالتـالي ينبغـي عـدم قبـول هـذا الجـانب مـن البـلاغ. كمـا 
أخذت اللجنة علما بحجج أصحـاب البـلاغ الـتي تفيـد في جملـة أمـور، أـم وباسـتثناء السـيدة 
صـوفي دوماريـه، لا يمكنـهم المشـاركة في المشـاورات القادمـة، علـى افـــتراض مغــادرم مؤقتــا 
ـــة  كاليدونيـا الجديـدة خـلال مـدة مـن شـأا أن تمنعـهم مـن الوفـاء بشـرط ٢٠ سـنة مـن الإقام
المتواصلـة، وذلـك تماشـيا مـع حقوقـهم المسـتمدة مـن المـادة ١٢ مـن العـهد." (المرفـق التاســـع، 

الفرع زاي زاي، الفقرة ١٠-٤) 
وتلاحظ اللجنة، بعد النظر في الحجج المقدمة وعناصر البلاغ الأخرى، أن ٢٠ مـن أصـل ٢١ 
من أصحاب البلاغ قــد: (أ) أكـدوا رغبتـهم في البقـاء في كاليدونيـا الجديـدة، باعتبـار أن هـذا 
الإقليـم يشـكل مكـان إقامتـهم الدائمـة ومركـز حيـام عائليـا ومـهنيا، و(ب) أشـاروا، بصفـــة 
فرضية بحتة، إلى العديـد مـن الاحتمـالات كمغـادرة كاليدونيـا الجديـدة مؤقتـا، مـن ناحيـة، أو 
من ناحية أخرى فترة غياب حسب الحالة الخاصة بكل فـرد منـهم، فـترة قـد تـؤدي بصاحبـها 
إذا مـا طـالت إلى اسـتبعاده مـن الاسـتفتاءات القادمـة. وتـرى اللجنـة أن الحجـج الأخــيرة الــتي 
ـــة بإقامتــهم  يطرحـها أصحـاب البـلاغ وتتعـارض في حقيقـة الأمـر مـع حجتـهم الرئيسـية القائل
الدائمــة في كاليدونيــا الجديــدة في الحــــاضر والمســـتقبل، لا تخـــرج عـــن إطـــار الاحتمـــالات 
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والإمكانات النظرية. وبالتالي، فإن السيدة س. دوماريه، التي لم تقـم حـتى الآن لمـدة ٢٠ سـنة 
بكاليدونيا الجديدة، يمكـن أن تعتـبر نفسـها ضحيـة بالنسـبة إلى الاسـتفتاءات المزمـع إجراؤهـا، 
وذلك بمفهوم المادة ١ من البروتوكول الاختياري". (نفس المرفق ونفس الفــرع، الفقـرة ١٠-

 (٥
الادعاءات التي لا يتم إثباا (المادة ٢ من البروتوكول الاختياري)  (د)

تنص المادة ٢ من البروتوكول الاختياري على أن "للأفراد الـذي يدعـون أن أي حـق  -١١٣
من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونـون قـد اسـتنفدوا جميـع طـرق التظلـم 

المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها". 
وصاحب البلاغ غير ملـزم بإثبـات الانتـهاك المزعـوم في مرحلـة القبـول، ولكـن يجـب  -١١٤
عليه أن يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءه لأغراض المقبولية. لهذا فإن "الادعـاء" ليـس مجـرد زعـم، 
وإنما هو زعم مدعم بقدر معـين مـن الأدلـة. وفي الحـالات الـتي تـرى فيـها اللجنـة أن صـاحب 
البلاغ لم يدعم ادعاءً لأغراض المقبولية، تعتبر البـلاغ غـير مقبـول، طبقـاً للمـادة ٩٠(ب) مـن 

نظامها الداخلي. 
والبلاغات التي أعلن عــدم قبولهـا لعـدم دعمـها بأدلـة هـي البلاغـات المتعلقـة بالقضايـا  -١١٥
ـــــة)، و١٩٩٦/٦٩٥  رقــــم ١٩٩٥/٦٤١ (غيدومبيــــه ضــــد جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطي
ــروك  (سيمسـون ضـــد جامايكــا)، و١٩٩٦/٧٢٨ (سـاهاديو ضـد غيانـا)، و١٩٩٧/٧٧٤ (ب
ضـد الجمهوريـة التشـيكية)، و١٩٩٧/٧٧٩ (آريـلا ضـد فنلنـدا)، و١٩٩٨/٧٩٢ (هيغنســون 
ضـد جامايكـا)، و١٩٩٨/٨٠٢ (رودجرسـون ضـد أسـتراليا)، و١٩٩٨/٨٠٣ (التـهامر ضـــد 
النمســا)، و٨٢٥-١٩٩٩/٨٢٦ (ســيلفا وآخــــرون ضـــد زامبيـــا)، و١٩٩٩/٨٦٥ (مـــارين 
ـــا)، و٢٠٠٠/٩٢١  غوميــس ضــد إســبانيا)، و٢٠٠٠/٩١٦ (جاياواردينــا ضــد ســري لانك
(ديرغاتشـيف ضــد بيـلاروس)، ٢٠٠٠/٩٣٢ (جيلـو ضـد فرنســا)، و٢٠٠٢/١٠٥٥ (إ. ن. 
ضـد السـويد)، و٢٠٠٢/١٠٦٥ (مانكـاريوس ضـد أسـتراليا)، و٢٠٠٢/١٠٨٧ (هيـس ضــد 

أستراليا). 
صلاحيات اللجنة فيما يتعلق بتقييم الوقائع والأدلة  (هـ)

في القضية رقم ١٩٩٦/٧٢٨ (سـاهاديو ضـد غيانـا)، وفيمـا يتصـل بادعـاء مفـاده أن  -١١٦
إدانة صاحب البلاغ لم تكن تستند إلى أدلة كافية، فإن اللجنة: 

"رجعت إلى الأحكام الـتي سـبق أن أصدرـا، وكـررت أنـه ليـس للجنـة عمومـاً، بـل 
لمحاكم الدول الأطراف، أن تستعرض الأدلة القائمة ضد المتهم، إلا إذا أمكن التحقـق 
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من أن تقدير عناصر الأدلة هو بكل وضوح تقدير تعسفي أو أنـه بمثابـة إسـاءة تطبيـق 
لأحكام العدالة" (المرفق التاسع، الفرع باء، الفقرة ٦-٣). 

وخلصت اللجنة إلى استنتاج مماثل في القضية رقم ١٩٩٤/٥٨٠ (آشبي ضد ترينيـداد  -١١٧
وتوباغو) فيما يتصل بادّعـاء مقـدم بموجـب المـادة ٧ مـن العـهد (الفقـرة ١٠-٣) وفي القضيـة 
رقم ١٩٩٦/٦٧٧ (تيسديل ضد ترينيـداد وتوبـاغو) فيمـا يتصـل بادعـاء مقـدم بموجـب المـادة 
١٤ من العهد. غير أن اللجنة رأت في بعض الحـالات أن مسـألة الاختصـاص مسـألة يجـب أن 

ينظر فيها مع وقائع القضية. 
الادعــاءات الــتي تتنــافى مــع أحكــام العــهد (المــادة ٣ مــــن الـــبروتوكول  (و)

الاختياري) 
يجـب أن تثـير البلاغـات مسـألة تتعلـــق بتطبيــق العــهد. وعلــى الرغــم مــن المحــاولات  -١١٨
السابقة لتوضيح أنه لا يمكن للجنة بموجب البروتوكول الاختيـاري أن تعمـل كهيئـة اسـتئنافية 
عندما تكون المسألة مسألة تخضع للقـانون المحلـي، مـا زالـت بعـض البلاغـات تسـتند إلى سـوء 
الفهم هذا؛ وهذه القضايا، إلى جانب القضايا التي لا تثير فيها الوقائع المعروضة مشـاكل تعـنى 
ا مواد العهد الـتي يحتـج ـا صـاحب البـلاغ، قضايـا يعلـن عـدم قبولهـا بموجـب المـادة ٣ مـن 

البروتوكول الاختياري باعتبارها تتنافى مع أحكام العهد. 
وفي القضيـة ١٩٩٩/٨٨٠ (إيرفينـغ ضـد أسـتراليا)، نظـرت اللجنـة في شـروط تطبيــق  -١١٩

الفقرة ٦ من المادة ١٤من العهد ولاحظت ما يلي: 
"إن إدانـة صـاحب البـلاغ في محكمـة كـيرنز المحليـة بتـاريخ ٨ كـــانون الأول/ديســمبر 
ـــة الاســتئناف لكويــترلاند بتــاريخ ٢٠ نيســان/أبريــل ١٩٩٤.  ١٩٩٣ أكدـا محكم
وتقــدم الســيد إيرفينــغ بطلــب الإذن للطعــن في ذلــك الحكــم أمــام المحكمــــة العليـــا 
ـــه. وفي ٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧ ألغــت المحكمــة  لأسـتراليا، فاسـتجيب لطلب
العليا الإدانة علـى أسـاس أن محاكمـة صـاحب البـلاغ لم تكـن منصفـة. ونظـرا إلى أن 
ـــن  قــرار محكمــة الاســتئناف لكويــترلاند اســتؤنف (رغــم أن ذلــك تم بطلــب إذن م
صاحب البلاغ) بموجب الأسس العادية للاستئناف، يبـدو أنّ إدانـة صـاحب البـلاغ، 
لم تكن، حتى إصـدار قـرار المحكمـة العليـا لأسـتراليا، تمثـل "حكمـا ائيـا" كمـا تنـص 
علـى ذلـك الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٤. لكـن، حـتى وإن اعتـبر قـرار محكمـة الاســـتئناف 
لكويترلاند "حكما ائيا" لأغراض الفقرة ٦ من المادة ١٤، فقد قُبل الاستئناف علـى 
أساس أن المحاكمة الأصلية لم تكن منصفة وأنه لم تكن هناك وقائع جديدة أو حديثـة 
الاكتشاف تحمل الدليل القاطع علـى وقـوع خطـأ قضـائي. وفي ظـل هـذه الظـروف، 
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ـــة قيــد النظــر، وأن  تعتـبر اللجنـة أن الفقـرة ٦ مـن المـادة ١٤ لا تنسـحب علـى القضي
الادعـاء غـير مقبـول في الاختصـــاص الموضوعــي بموجــب المــادة ٣ مــن الــبروتوكول 

الاختياري" (الفقرة ٨-٤). 
وأرفق في هذا الصدد بآراء اللجنة رأيان فرديان.  -١٢٠

وأُعلن عدم قبـول أحـد الادعـاءات لعـدم توافقـه مـع العـهد في القضيـة ١٩٩٩/٨٥٤  -١٢١
(فاكنهايم ضد فرنسا)، التي لاحظت فيها اللجنة ما يلي: 

"فيما يتعلق بالانتـهاك المزعـوم للفقـرة ٢ مـن المـادة ٥ مـن العـهد، تلاحـظ اللجنـة أن 
المـادة ٥ مـن العـهد تتعلـق بالتعـهدات العامـة مـن جـانب الـدول الأطـــراف ولا يمكــن 
ــــه بـــلاغ بموجـــب الـــبروتوكول  للأفــراد الاســتناد إليــها كســبب قــائم بذاتــه لتوجي
الاختياري. وبالتالي فإن هذه الشكوى غير مقبولة بموجـب المـادة ٣ مـن الـبروتوكول 
ـــد تفســير  الاختيـاري. غـير أن هـذا الاسـتنتاج لا يمنـع اللجنـة مـن مراعـاة المـادة ٥ عن

أحكام العهد الأخرى وتطبيقها". (المرفق التاسع، الفرع ثاء، الفقرة ٦-٥) 
شـرط اسـتنفاد سـبل الانتصـاف المحليـة (الفقـــرة ٢(ب) مــن المــادة ٥ مــن  (ز)

البروتوكول الاختياري) 
تنص الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختيـاري علـى ألا تنظـر اللجنـة في  -١٢٢
أي بلاغ قبل أن تتأكد من أن مقدمه استنفد جميع سبل التظلم المتاحـة محليـاً. وفي الحالـة رقـم 
٢٠٠٠/٩٢٥ (كوي ضد البرتغال)، تناولت اللجنـة بـالدرس مـا إذا كـان ينبغـي تقييـم شـرط 
استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الوقت الـذي قُـدم فيـه البـلاغ أو عنـد نظـر اللجنـة فيـه. وفي 
حين خلصت أغلبية أعضاء اللجنـة إلى أن البـلاغ غـير مقبـول، لم يتفـق الأعضـاء علـى أرضيـة 
مشتركة لإعلان عدم مقبوليته. وبالتالي، يشـرح قـرار اللجنـة سـبب عـدم القبـول الـذي أيدتـه 
أغلبيـة مـن بـين الأعضـاء الذيـن رأوا أن البـلاغ غـير مقبـول. وتلاحـظ اللجنـة في هـذا الصـــدد 

ما يلي: 
"إن الآثـار المترتبـة علـى [المـادة ٢ مـن الـبروتوكول الاختيـاري] واضحـة: فـــإلى حــين 
استنفاد سبل الانتصاف المتاحة بموجـب النظـام القـانوني المحلـي، لا يجـوز للفـرد الـذي 
يدعـي أن أي حـق مـــن حقوقــه المذكــورة في العــهد قــد انتــهك أن يقــدم بلاغــاً إلى 
اللجنة. وعلى اللجنة بالتالي أن ترفض أي بلاغ يقدم إليـها قبـل اسـتيفاء هـذا الشـرط 
لعـدم مقبوليتـه. وجـرى العمـل في اللجنـة فعـلاً علـى رفـض البلاغـات الـتي لم تســتنفد 
فيها سبل الانتصاف المحلية المتاحة بوضوح. وهكذا، ففـي البلاغـات الـتي يدعـى فيـها 
انتـهاك القواعـد المتعلقـة بالمحاكمـة العادلـة في القضايـا الجنائيــة مثــلاً، لا تقبــل اللجنــة 
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البلاغـات ولا تقـوم بتسـجيلها عندمـا يكـون مـن الواضـح أنّ البـت في الاســـتئناف لا 
يـزال عالقـاً. غـير أن المشـكلة في أحيـان كثـيرة هـي أنـه لا يكـون واضحـا مـن البــلاغ 
نفسـه إذا كـانت سـبل الانتصـاف المحليـة متاحـة وفي حالـة إتاحتـها إذا كـان صـــاحب 
البلاغ قد اسـتنفدها فعـلا. وفي هـذه الحـالات، لا يسـع اللجنـة إلا أن تسـجل البـلاغ 
وأن تؤجل الفصل في المقبولية إلى حين النظـر في ملاحظـات صـاحب البـلاغ والدولـة 
الطرف بشأن مسألة سبل الانتصاف المحلية. وعندما تقرر اللجنـة رفـض البـلاغ لعـدم 
مقبوليته بموجب الفقرة ٢(ب) من المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، فإـا تفعـل 
ذلك عموما طبقا للممارسـة المتبعـة في الهيئـات الدوليـة الأخـرى لصنـع القـرار وتنظـر 
فيمـا إذا كـانت سـبل الانتصـاف المحليـة قـد اسـتنفدت في الوقـت الـذي تنظـــر فيــه في 
البلاغ (وليس في الوقت الذي قدم فيـه). والفكـرة الكامنـة وراء ذلـك هـي أن رفـض 
البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وقت النظر فيه يكـون عـديم الجـدوى لأنـه 
بإمكـان صـاحب البـلاغ أن يقـــوم عندئــذ بمجــرد تقــديم بــلاغ جديــد بشــأن نفــس 
الانتهاك المزعوم. غير أن هذه الفكرة تقتضـي عـدم حـدوث تغـير في الوضـع القـانوني 
للدولة الطرف بين تاريخ تقديم البلاغ وتاريخ النظر فيــه، أي عـدم حـدوث مـا يحـول 
قانونا دون قيام صاحب البلاغ بتقديم بلاغ جديد بشأن نفس الانتهاك المزعوم. فـإذا 
لم يتوفر هذا الشرط، تكون الممارسة مخالفة للشروط المنصوص عليها في الـبروتوكول 

الاختياري" (المرفق العاشر، الفرع دال، الفقرة ٦-٤) 
"وفي البـلاغ قيـد البحـث، أثـيرت ادعـاءات صـاحب البـلاغ المتعلقـــة بعــدم صلاحيــة 
القاضي البرتغالي الخاص وكذلك الادعـاءات الأخـرى المتعلقـة بالانتـهاكات المزعومـة 
للمادة ١٤ من العهد في الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ إلى محكمـة ثـاني درجـة 
في ماكاو. ولم تكن هـذه المحكمـة قـد نظـرت بعـد في الاسـتئناف عنـد تقـديم البـلاغ. 
وصـدر الحكـم في الاســـتئناف وفي طعــن آخــر قــدم إلى محكمــة آخــر درجــة في ٢٨ 
تمــوز/يوليــه ٢٠٠٠ و١٦ آذار/مــارس ٢٠٠١، علــــى التـــوالي، بعـــد انتـــهاء الإدارة 
البرتغالية لماكاو. ولما كانت سبل الانتصاف المحلية لم تسـتنفد بعـد عنـد تقـديم البـلاغ 
فإنـه لم يكـن مـن الجـائز لصـــاحب البــلاغ عندئــذ وفقــاً للمــادة ٢ مــن الــبروتوكول 
الاختيـاري أن يقـدم بلاغـاً. وبعـد اسـتنفاد ســـبل الانتصــاف المحليــة لم يعــد صــاحب 
البلاغ خاضعاً لولاية البرتغال، وبالتالي لم يكن من الجـائز قبـول بلاغـه بموجـب المـادة 

١ من البروتوكول الاختياري". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة ٦-٥) 
ـــين مــن صــاحب  "ومـن الجديـر بـالذكر أيضـا أن النظـر في الاسـتئناف والطعـن المقدم
البلاغ بعد انتهاء خضوع ماكاو للإدارة البرتغالية لا يعني أن سبل الانتصاف هـذه لم 
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تعد سبلاً محلية للانتصـاف مـن الواجـب اسـتنفادها قبـل تقـديم البـلاغ ضـد البرتغـال. 
فعندما أصبحت ماكاو إقليما إداريا خاصـا تابعـا لجمهوريـة الصـين الشـعبية، لم يتغـير 
ــــذا  نظامــها القــانوني ولم يتغــير أيضــا نظــام الطعــون الجنائيــة فيــها. فبقــي لذلــك ه
الاسـتئناف وذاك الطعـن سـبيلي انتصـاف واجـبي الاسـتنفاد بموجـــب النظــام القــانوني 
المحلي، بصرف النظر عن الدولة التي تمارس الولاية على الإقليم" (نفـس المرفـق ونفـس 

الفرع، الفقرة ٦-٦). 
وأرفــق بــرأي اللجنــة عــدد مــن الآراء الفرديــة (انظــر المرفــق العاشــر، الفــــرع دال،  -١٢٣

التذييل). 
وفي القضية ٢٠٠٠/٩١٩ (مولر وإنغلهارد ضد ناميبيـا)، كـان صاحبـا البـلاغ زوجـا  -١٢٤
ـــديم البــلاغ إلى  وزوجـة، لكـن الـزوج فقـط هـو الـذي اسـتنفد سـبل الانتصـاف المحليـة قبـل تق
اللجنـة. واعتـبرت الدولـة الطـرف أنـه يجـب أن تعلـن اللجنـة عـدم مقبوليـة البـلاغ فيمـا يتعلــق 

بالزوجة لأا لم تستنفذ وسائل الانتصاف المحلية. وخلصت اللجنة إلى ما يلي: 
"إن السـيدة إنغلـهارد، حـتى وإن كـان بإمكاـا أن تسـلك في الدعـــوى المقدمــة منــها 
سبل النظام القضائي الناميبي، إلى جـانب زوجـها أو بمفردهـا، إلا أن دعواهـا المشـاة 
تماما للدعوى التي قدمها السيد مولر، كان مآلها الرفـض حتمـاً، بمـا أن محكمـة ناميبيـا 
العليـا رفضـت الدعـوى الـتي رفعـها الســـيد مولــر. وكــانت اللجنــة اعتمــدت ســابقة 
قضائية (في قضية بارزيغ ضد فرنسا) مفادها أن صاحب البـلاغ لا يحتـاج إلى السـعي 
وراء سبل انتصاف لا نــزاع في كوـا عديمـة الجـدوى، وتخلـص اللجنـة بالتـالي إلى أن 
ادعـاءات السـيدة إنغلـهارد مقبولـة بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـــادة ٥ مــن الــبروتوكول 

الاختياري" (الفقرة ٦-٣).  
وأعادت اللجنة تأكيد أحكامها السابقة القاضية بأنـه يتعـين اسـتنفاد سـبل الانتصـاف  -١٢٥
المتاحة والفعالة فقط في آرائها بشأن القضيـة رقـم ١٩٩٩/٨٤٨ (رودريغيـس أوريخويـلا ضـد 

كولومبيا) فلاحظت ما يلي: 
"فيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف 
تعترض على البلاغ على أساس التقصير في استنفاد تلك السبل، مشـيرة أيضـاً إلى أنـه 
توجد، بالإضافة إلى سبيل التظلم المتمثل في المراجعة القضائية، سـبل انتصـاف أخـرى 
مثل طلب المراجعة والحماية. كما تحيط اللجنة علمـاً بملاحظـات الدولـة الطـرف الـتي 
تشرح فيها أن طلب الحماية إجراء فرعي لم يسـمح بـه إلا في حـالات اسـتثنائية، وأن 
الحماية لا تعدو أن تكون مؤقتة في انتظـار إصـدار القـاضي لحكمـه. وـذا الخصـوص 
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فإن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها كونه صدر في هذه القضية حكم عـن محكمـة العـدل 
العليـا لا يمكـن للتظلـم منـه، تـرى أنـه لم يتـم إثبـــات توفــر ســبل الانتصــاف المحليــة". 

(المرفق التاسع، الفرع شين، الفقرة ٦-٣ 
وأعلنت اللجنة قبول بعض الادعاءات، آخـذة في اعتبارهـا التأخـير الـذي لا مـبرر لــه  -١٢٦
في تطبيــق ســبل الانتصــاف المحليــة. وفي القضيــة رقــم ١٩٩٩/٨٥٩ (خيمينيــس فاكــا ضـــد 

كولومبيا) لاحظت اللجنة ما يلي: 
"فيما يتعلق بمدى تقدم الدعوة المتعلقة بالتعويض عن الضــرر المرفوعــة أمــام المحكمــة 
الإدارية، تعرب اللجنة عن شكها في أن يكــون رفــع دعــوى بــالتعويض عــن الضــرر 
هو سبيل التظلم الوحيد المتــاح في حالــة شــخص يتعــرض لانتــهاك مــن هــذا النــوع. 
وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة، في هــذه الحالــة، أن تطبيــق ســبل التظلــم الداخليــة 
استغرق مدة طويلة على نحو مفرط، حيث لم تبت المحكمة الإدارية في القرار الــذي 
اتخذ في الدرجة الأولى إلا بعد تســع ســنوات". (المرفــق التاســع، الفــرع ثــاء، الفقــرة 

 (٦-٤
وفي الفترة التي يتناولها هذا التقرير، أعلن عدم قبول النظـر في بعـض الادعـاءات لعـدم  -١٢٧
سلوك سبل الانتصاف المتاحة والفعالـة. انظـر القضايـا رقـم ١٩٩٨/٨٠٢ (رودجرسـون ضـد 
ــــهايم ضـــد فرنســـا)، و٢٠٠٢/١٠٦٥ (مانكـــاريوس ضـــد  أســتراليا)، و١٩٩٩/٨٥٤ (فاكن

أستراليا). 
عـدم جـواز النظـر في بـلاغ مـا بسـبب تقديمـه إلى هيئـة أخـرى مـن هيئــات  (ح)
التحقيــق الــدولي أو التســوية الدوليــة (الفقــــرة ٢(أ) مـــن المـــادة ٥ مـــن 

البروتوكول الاختياري) 
تنص الفقرة ٢(أ) من المادة ٥ من الـبروتوكول الاختيـاري، علـى أنـه علـى اللجنـة أن  -١٢٨
تتأكد من عدم كون المسألة ذاا محل دراسة من قبل هيئة أخرى مـن هيئـات التحقيـق الـدولي 
أو التسوية الدولية. وأبدت بعض الدول، عنـد انضمامـها إلى الـبروتوكول الاختيـاري، تحفظـاً 
لمنع اختصاص اللجنة إذا كانت المسألة نفسها محل دراسـة في هيئـة أخـرى. وأثنـاء الفـترة الـتي 

يتناولها هذا الاستعراض، عالجت اللجنة هذه المسألة. 
عالجت اللجنة هذه المسألة في القضية رقم ٢٠٠٠/٩٦٥ (كاراكورت ضــد النمسـا)،  -١٢٩
التي فسرت فيها اللجنـة أيضـاً مفـهوم "المسـألة ذاـا" (انظـر أعـلاه، الفقـرة ٢٢٤). وأحـاطت 
علمــاً بالمســألة في قضيتــين أُعلــن عــدم جــواز قبولهــا لأســباب أخــــرى، همـــا القضيـــة رقـــم 

١٩٩٨/٨٠٣ (التهامر ضد النمسا)، والقضية ٢٠٠٢/١٠٥٥ (إ. ن. ضد السويد). 
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عبء الإثبات  (ط)
١٣٠-تســتند اللجنــة في آرائــها، بموجــب الــبروتوكول الاختيــاري، إلى جميــــع المعلومـــات 
المكتوبـة الـتي تقدمـها لهـا الأطـراف. ويعـــني ذلــك أنــه إذا لم تقــدم الدولــة الطــرف رداً علــى 
ادعاءات صاحب البلاغ، فإن اللجنة تعطي ما هو غير متنازع فيه منها الوزن الذي يسـتحقه، 
شـريطة أن يكـون مدعمـاً بأدلـة. وفي الفـترة قيـد الاسـتعراض، ذكّـرت اللجنـــة ــذا المبــدأ في 

آرائـها بشــأن القضايــا رقــم ١٩٩٥/٦٤١ (غيدومبيــه ضــد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة) 
و١٩٩٥/٦٦٧ (ريكتس ضد جامايكا)، و١٩٩٦/٦٧٧ (تيسـديل ضـد ترينيـداد وتوباغــو)، 
ـــا)، و١٩٩٦/٧٢١ (بــودو ضــد ترينيــداد وتوبــاغو)،  و١٩٩٦/٦٩٥ (سمسـون ضـد جامايك
و١٩٩٦/٧٢٨ (ســـاهاديو ضـــد غيانـــا)، و١٩٩٧/٧٤٧ (ديـــس فـــورس فـــــالديرود ضـــــد 
الجمهوريـة التشيكيـة)، و١٩٩٧/٧٦٥ (فابريوفـا ضـد الجمهورية التشـيكية)، و١٩٨٨/٧٩٢ 
ـــا)، و١٩٩٩/٨٩٩ (فرنســيس وآخــرون ضــد ترينيــداد وتوبــاغو)،  (هيغنسـون ضـد جامايك

و٢٠٠٠/٩٢٨ (سوكلال ضد ترينيداد وتوباغو). 
وفي القضيـة رقـم ١٩٩٧/٧٤٧ (ديـس فـورس فـالديرود ضـد الجمهوريـة التشـــيكية)،  -١٣١
ذكّرت اللجنة في هذا المضمار بما يلي: "إن الدولة الطرف ملزمة بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة 
٤ من البروتوكول الاختياري بالتعاون مع اللجنة وتقديم تفسيرات أو بيانات كتابيـة لتوضيـح 
المسألة وبيان وسيلة الانتصاف، إن وجدت، الـتي تكـون قـد منحـت" (المرفـق التاسـع، الفـرع 

كاف، الفقرة ٨-١). 
التدابير المؤقتة بموجب المادة ٨٦  (ي)

يجـوز للجنـة، بموجـب المـادة ٨٦ مـن نظامـها الداخلـــي، بعــد تلقــي أي بــلاغ وقبــل  -١٣٢
اعتماد آرائها، أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة تفاديـاً لإلحـاق أي ضـرر يتعـذر 
ـــة تطبــق هــذه القــاعدة في الحــالات  تداركـه بضحيـة الانتـهاكات المزعومـة. ومـا زالـت اللجن
المناسبة، ولا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيـذ 
الحكـم فيـهم ويدعـون أـم حرمـوا مـن محاكمـة عادلـة، أو مـن ينـوب عنـــهم. ونظــراً للطــابع 
المستعجل لهذه البلاغات، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عدم تنفيذ أحكـام الإعـدام 
أثنـاء النظـر في القضايـا. كذلـك طُبقـت المـادة ٨٦ في ظـروف أخـرى، وعلـى سـبيل المثـــال في 
حالات كان فيها الترحيل أو التسليم وشيكاً وخطر انتهاك الحقوق التي يحميها العـهد حقيقيـاً 

أو كان فيها صاحب البلاغ معرضاً لهذا الخطر. 
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الإخلال بالالتزامات المتعهد ا بموجب البروتوكول الاختياري  (ك)
متى تجاهلت دولة طرف قـرارات اللجنـة المتخـذة بموجـب المـادة ٨٦، جـاز للجنـة أن  -١٣٣
تخلـص إلى أن الدولـة الطـرف قـد أخلـت بمـا تعـهدت بـه مـن التزامـــات بموجــب الــبروتوكول 

الاختياري. 
وفي القضية رقم ١٩٩٤/٥٨٠ (آشبي ضد ترينيداد وتوباغو)، نفّـذ حكـم الإعـدام في  -١٣٤
الضحية في الوقت الذي طلب فيه المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديـدة، بموجـب المـادة ٨٦ 
من النظام الداخلي للجنة، تعليق تنفيذ حكم الإعدام ريثما تنظـر اللجنـة في البـلاغ. وأشـارت 
اللجنــة إلى قراراــا الســابقة في القضيــة ١٩٩٩/٨٦٩ (بيــانديونغ وآخــــرون ضـــد الفلبـــين) 

فذكرت بما يلي: 
ــوق  "إن الدولـة الطـرف تكـون قـد أخلّـت إخـلالاً خطـيراً، إلى جـانب انتهاكـها للحق
الواردة في العهد، بالتزاماا بموجب البروتوكول الاختياري إذا مـا قـامت بـأي أفعـال 
لها أثر منع أو تعطيــل نظـر اللجنـة، في أي بـلاغ يدعـي حـدوث أي انتـهاك للعـهد أو 
يجعل نظر اللجنة في البلاغ مسألة جدلية والتعبير عن آرائها أمراً عديم الأهمية والنفـع. 
ويمثل تصرف الدولة الطـرف فشـلاً ذريعـاً حـتى في إبدائـها أبسـط النوايـا الحسـنة الـتي 
يجب أن تتوفر لدى أي دولة طرف لكي تفي بالتزاماا بموجب العـهد والـبروتوكول 

الاختياري" (المرفق التاسع، الفرع ألف، الفقرة ١٠-٩). 
"وتـرى اللجنـة أن الدولـة الطـرف قـد أخلّـت بالتزاماـا بموجـب الــبروتوكول عندمــا 
أعدمت السيد آشبي قبل أن تتمكن اللجنة من إاء نظرهـا في البـلاغ وتقـديم آرائـها. 
ومما لا يغتفر خاصةً أن تعمد الدولة الطرف إلى تنفيذ حكم الإعدام بعـد أن تصرفـت 
اللجنة بموجب المـادة ٨٦ مـن نظامـها الداخلـي، فطلبـت إلى الدولـة الطـرف أن تمتنـع 
عـن فعـل ذلـك. فالاسـتخفاف ـذه المـادة، ولا سـيما في حـال اتخـاذ تدابـير لا يمكـــن 
ـــها مثــل إعــدام الضحيــة المزعومــة، يقــوض أســس حمايــة الحقــوق الــتي  الرجـوع عن
يكفلها العهد من خلال البروتوكول الاختياري". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقـرة 

 (١٠-١٠
٢- المسائل الموضوعية 

حق الشعوب في تقرير مصيرها (المادة ١ من العهد)  (أ)
تعلقــت القضيــة رقــم ٢٠٠٠/٩٣٢ (جيلــو ضــد فرنســا) بالانتخابــــات الجاريـــة في  -١٣٥
كاليدونيا الجديدة لتحديد مستقبل الإقليم في سياق عملية لتقرير المصير. وخلصـت اللجنـة في 
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ـــهد.  هـذه القضيـة إلى أن الانتخابـات قـد نظمـت بطريقـة تتفـق مـع المـادتين ٢٥ و٢٦ مـن الع
ولاحظت اللجنة ما يلي: 

ـــبروتوكول الاختيــاري بــالنظر في  "علـى الرغـم مـن أن اللجنـة غـير مختصـة بموجـب ال
بلاغ يدعي وجود انتهاك للحق في تقرير المصير الذي تنص على حمايتـه المـادة ١ مـن 
العـهد، فإـا يمكـن أن تفسـر المـادة ١، عندمـا يكـون الأمـر مـهما، لتحديـد مـا إذا مــا 
كانت الحقوق المحمية بمقتضى الفرعين الثـاني والثـالث مـن العـهد قـد انتـهكت. وبنـاء 
عليه، ترى اللجنة أنـه، في هـذه الحالـة المطروحـة، يمكـن مراعـاة أحكـام المـادة ١ عنـد 

تفسير المادة ٢٥ من العهد". (المرفق التاسع، الفرع زاي زاي، الفقرة ١٣-٤) 
"وتذكّـر اللجنة، في هذه القضيــة، بـأن البحـث في المـادة ٢٥ مـن العـهد يجـب أن يتـم 
بالاقتران مع المـادة ١. وتـرى اللجنـة، والحالـة هـذه، أن المعايـير المحـددة معقولـة طالمـا 
طُبقت بدقة وفقط على الاقتراع الذي ينظم في إطار تقرير المصير ولا غير. ولا يمكـن 
إذن تـبرير هـذه المعايـير، وهـو مـا تفعلـه الدولـة الطـرف، إلا بـــالنظر إلى المــادة ١ مــن 
العهد. وترى اللجنة بالفعل أنه، دون رأي تبديه بشـأن مفـهوم "الشـعوب" الـوارد في 
المادة ١، من غير المعقول في هذه الحالة حصـر المشـاركة في الاسـتفتاءات المحليـة علـى 
الأشخاص "المعنيين" بمستقبل كاليدونيا الجديدة ممن يبرهنون على وجود روابط قويـة 
تربطهم ذا الإقليم. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، استنتاجات المحامي العـام 
الأول في محكمـة النقـض، الـتي خلصـت إلى أن تشـرع في كـــل عمليــة تقريــر مصــير، 
تقييدات تفرض على هيئة الناخبين لأن ضـرورة ضمـان تحديـد الهويـة بمـا فيـه الكفايـة 
تقتضـي ذلـك. وتـأخذ اللجنـة بعـين الاعتبـــار أيضــا اعــتراف اتفــاق نوميــا والقــانون 
ـــارس ١٩٩٩ بمبــدأ المواطنــة في كاليدونيــا الجديــدة  الأساسـي الصـادر في ١٩ آذار/م
(التي لا تستبعد المواطنة الفرنسية بل ترتبط ا) وهذا يترجم عـن الاشـتراك في المصـير 
الـذي اختـير ويؤسـس للتقييـدات المفروضـة علـى هيئـــة النــاخبين، لا ســيما لأغــراض 

الاستفتاء النهائي". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة ١٣-١٦) 
الحق في الحياة (المادة ٦ من العهد)  (ب)

تحمـي الفقـرة ١ مـن المـادة ٦ الحـق في الحيـاة المـلازم لكـل إنسـان. وعلـى القـــانون أن  -١٣٦
يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً. 

وفي القضية رقم ١٩٩٤/٥٨٠ (آشبي ضد ترينيداد وتوباغو)، نفّـذ حكـم الإعـدام في  -١٣٧
الضحيـة المزعومـة في حـين لم تسـتنفد سـبل الانتصـاف أمـام محـاكم اسـتئناف الدولـة الطــرف، 
وأمام اللجنة القضائية التابعة للمجلس الملكـي الخـاص ولجنـة حقـوق الإنسـان. وذلـك، فضـلاً 
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عـن اسـتنتاج توصلـت إليـه اللجنـة ومفـاده أن الدولـة الطـرف قـد انتـهكت التزاماـا بموجـــب 
البروتوكول الاختياري (انظر الفقرة ٤٩ أعلاه)، وخلصت اللجنة فيما يتعلق بالمادة ٦ إلى مـا 

يلي: 
"بالنظر إلى أن ممثل المدعي العام قد أبلغ الـس الملكـي الخـاص بـأن السـيد آشـبي لـن 
يعدم إلا بعد أن يستنفد جميع إمكانـات الحصـول علـى وقـف تنفيـذ الحكـم بإعدامـه، 
فإن إعدامه علـى الرغـم مـن هـذا التوكيـد قـد شـكل انتـهاكاً لمبـدأ حسـن النيـة الـذي 
يحكم تصرفات جميع الدول في وفائها بالتزاماا بموجب المعـاهدات الدوليـة، بمـا فيـها 

العـهد. وإن تنفيـذ حكـم الإعـدام بحـق السـيد آشـبي في وقـت كـان يطعـن فيـه بتنفيـــذ 
الحكـم قـد شـكل انتـهاكاً بموجـب الفقرتـين ١ و٢ مـن المـادة ٦ مـن العـهد". (المرفــق 

التاسع، الفرع ألف، الفقرة ١٠-٨) 
وفي القضيـة رقـم ١٩٩٨/٨٤٥ (كينـدي ضـــد ترينيــداد وتوبــاغو)، ادّعــى صــاحب  -١٣٨
البلاغ أن الطابع الإلزامي لعقوبة الإعدام وتنفيذها في هـذه الحالـة يشـكّلان انتـهاكاً للفقـرة ١ 

من المادة ٦. ولاحظت اللجنة ما يلي:  
"إن الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام بموجب قوانين ترينيداد وتوباغو لا يســتند إلا إلى 
ــم  فئـة واحـدة خاصـة مـن الجرائـم الـتي يكـون فيـها الشـخص المتـهم مذنبـاً. ومـا أن يت
الخلـوص إلى انطبـاق تلـك الفئـة، فـلا مجـال للنظـر في الظـروف الشــخصية للمتــهم أو 
الظـروف الخاصـة بالجريمـة. وفي حالـة ترينيـداد وتوبـــاغو، تلاحــظ اللجنــة أن عقوبــة 
الإعدام ملزمة في حالـة جرائـم القتـل، وأنـه يجـوز، بـل وفي الحقيقـة يجـب، فرضـها في 
الحالات التي يرتكب فيها شخص جناية تشتمل على عنف شـخصي يـؤدي ولـو عـن 
غـير قصـد إلى وفـاة اـني عليـه. وتـرى اللجنـة أن هـذا النظـــام الملــزم بفــرض عقوبــة 
الإعـدام يحـرم صـاحب البـلاغ مـن الحـق في الحيـاة، بـــدون النظــر، في ظــل الظــروف 
الخاصة بالقضية، فيما إذا كان هذا الشكل الاستثنائي مـن أشـكال العقوبـة متفقـاً مـع 
أحكام العهد أم لا. وعليه، ترى اللجنة أن انتهاكاً قد وقع للفقرة ١ من المادة ٦ مـن 

العهد". (المرفق التاسع، الفرع راء، الفقرة ٧-٣). 
أرفق خمسة أعضاء رأياً فردياً بآراء اللجنة.  -١٣٩

وفي القضية نفسها، ادعى صـاحب البـلاغ أن عـدم الاسـتماع إليـه عنـد طلبـه العفـو،  -١٤٠
وعدم إبلاغه بوضع المداولات المتعلقة بطلبه يفيدان بانتهاك لحقه المنصـوص عليـه في الفقـرة ٤ 

من المادة ٦ من العهد. ولاحظت اللجنة ما يلي: 
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"إن صيغة الفقرة ٤ من المادة ٦ لا تنص على إجراء معين لطرائق ممارسة حـق العفـو. 
وعليه، فالدول الأطراف هي صاحبة سلطة تحديد طرائق ممارسة الحقوق الـتي تكفلـها 
الفقـرة ٤ مـن المـادة ٦. ولا يبـدو أن الإجـــراء المتبــع في ترينيــداد وتوبــاغو والطرائــق 
المنصوص عليها في المواد من ٨٧ إلى ٨٩ من الدستور تنكر فعليـاً الحـق الـذي ترسـيه 
الفقرة ٤ من المادة ٦. وفي ظل هذه الظروف، تخلــص اللجنـة إلى عـدم وقـوع انتـهاك 

لأحكام هذه المادة". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة ٧-٤). 
وفي القضية رقم ١٩٩٧/٧٦٣ (لانتسوفا ضد الاتحاد الروسـي) حيـث تـوفي صـاحب  -١٤١

البلاغ وهو في الحبس بسبب غياب العلاج الطبي الملائم، أكّدت اللجنة ما يلي: 
"إن من واجب الدول ضمان حق المعتقلين في الحياة، ولا يقـع علـى المعتقلـين واجـب 
طلب الحماية. [...] فعلى الدولة الطـرف، في تنظيمـها مرافـق الاحتجـاز التابعـة لهـا، 
أن تكون على دراية بالحالة الصحية لمعتقليها بقدر ما يمكن توقُع ذلك منها علــى نحـو 
معقول. ولا يمكن لقلة الموارد المالية أن تنتقص من هـذه المسـؤولية. وتـرى اللجنـة أن 
وحــدة الخدمــات الطبيــة، لــو كــانت تعمــل علــى النحــو الصحيــــح داخـــل مركـــز 
الاحتجاز، لكانت على علم بالتحول الخطير الذي طرأ على صحـة السـيد لانتسـوف 
ولما توجب عليها ذلك. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير المناسبة بغيـة 
حمايـة حيـاة السـيد لانتسـوف خـلال الفـترة الـتي قضاهـا في مركـز الاحتجـــاز. وتبعــاً 
لذلك، تخلص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنه قد حدث، في هذه الحالـة، إخـلال 

بالفقرة ١ من المادة ٦ من العهد". (المرفق التاسع، الفرع لام، الفقرة ٩-٢). 
وفي القضية رقم ١٩٩٩/٨٥٩ (خيمينيـس فاكـا ضـد كولومبيـا) لاحظـت اللجنـة مـا  -١٤٢

يلي: 
"فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ التي وفقاً لهــا حــدث انتــهاك للفقــرة ١ مــن 
المادة ٦ رد كون أن الاعتداء الذي تعرض لــه يمثــل انتــهاكاً لحقــه في الحيــاة وفي 
ألا يحرم منها تعسفاً، تلاحظ اللجنة أن المادة ٦ من العــهد تنــص علــى أن الدولــة 
الطرف عليها التزام بحماية الحق في الحياة لكل شخص يوجـــد في إقليمــها ويخضــع 
لولايتها. وفي الحالة المعنية، لم تكــذِّب الدولــة الطــرف تــأكيدات صــاحب البــلاغ 
التي ورد فيها أن التهديدات وأفعال المضايقــة الــتي أدت إلى الاعتــداء علــى حياتــه 
قد ارتكبت من قبل عناصر تابعة للدولــة، ولم تقــم كذلــك بــأي تحقيــق مــن أجــل 
تحديد هوية المسؤولين عن ذلك. ونظراً لظــروف القضيــة، تــرى اللجنــة أنــه كــان 



10402-66858

  A/57/40 (Vol.I)

هناك انتهاك للفقرة ١ من المادة ٦ من العهد". (المرفق التاسع، الفرع ثاء، الفقرة 
 (٧-٣

حظر التعذيب وسوء المعاملة (المادة ٧ من العهد)  (ج)
في القضية رقم ١٩٩٦/٧٢٨ (سـاهاديو ضـد غيانـا)، زعـم صـاحب البـلاغ أنـه وقّـع  -١٤٣
علـى اعـتراف بعـد أن تعـرض لمعاملـة قاسـية جـدا. وفي هـذا الصـدد، ذكّـرت اللجنـة بواجـــب 
ـــرى  الدولـة الطـرف في ضمـان الحمايـة مـن الأفعـال الـتي تتعـارض مـع المـادة ٧ مـن العـهد، وت
اللجنة أن من المهم، بغية منع الانتهاكات بموجب هذا الحكم، أن "يسـتبعد القـانون، في إطـار 
الإجراءات القضائية، مقبولية البيانات أو الاعترافات الـتي يتـم الحصـول عليـها تحـت التعذيـب 
أو غـيره مـن أنـواع المعاملـة المحظـورة". (المرفـق التاســـع، الفــرع يــاء، الفقــرة ٩-٣). غــير أن 

اللجنة لاحظت ما يلي: 
"إن مزاعم السيد سـاهاديو بشـأن التعذيـب قـد تم التطـرق لهـا خـلال المحاكمـة الأولى 
التي جرت سنة ١٩٨٩ ومرة أخرى خلال المحاكمة الثانيـة سـنة ١٩٩٤. ويظـهر مـن 
سجل أدلة المحاكمة الثانية أنه كانت أمام السيد ساهاديو فرصة لتقديم الأدلة وأن مـن 
شـهدوا المعاملـة الـتي عاملتـه ـا الشـرطة خـلال احتجـازه قـد تم اسـتجوام. وتذكـــر 
اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموماً، وليس اللجنـة تقديـر الوقـائع في حالـة 
من الحالات المحددة. ولا تثبت المعلومات الـتي عرضـت علـى اللجنـة ولا الحجـج الـتي 
قدمها صاحب البلاغ أن تقدير المحكمة للوقائع كان تقديراً واضح التعسـف أو بمثابـة 
إساءة تطبيق أحكام العدالة. ومن ثم، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليـها لا تؤيـد 
وجود انتهاك للمادة ٧ والفقرة ٣(ز) من المادة ١٤ من العـهد فيمـا يتعلـق بـالظروف 

التي تم فيها التوقيع على الاعتراف". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة ٩-٣). 
وأُرفق بآراء اللجنة رأيان فرديان.  -١٤٤

وفي القضيــة رقــم ٢٠٠٠/٩٢٨ (ســوكلال ضــد ترينيــداد وتوبــاغو)، حكــم بجلــــد  -١٤٥
صـاحب البـلاغ "١٢ جلـدة" وادعـى أن ذلـك شـكّل عقوبـة جسـدية تتعـارض والمـادة ٧ مــن 
العـهد. وتشـير اللجنـة إلى القـرار الـذي اتخذتـه في القضيـة رقـم ١٩٩٧/٧٥٩ (أوسـبورن ضــد 
جامايكـا) والـذي قضـت فيـه بأنـه "بصـرف النظـر عـن طـابع الجريمـة الواجـب المعاقبـة عليـــها، 
ومهما كانت درجة وحشيتها"، فإن رأي اللجنة قد استقر على "أن العقوبـة الجسـدية تشـكل 
معاملـة أو عقوبـة قاسـية أو لا إنسـانية أو حاطـة بالكرامـــة بمــا يتنــافى والمــادة ٧ مــن العــهد". 
وبالتـالي تـرى اللجنـة أن الدولـة الطـرف، بفـرض حكـم الجلـد، قـد انتـهكت حقـوق صــاحب 

البلاغ المنصوص عليها في المادة ٧". (المرفق التاسع، الفرع واو واو، الفقرة ٤-٦). 



02-66858105

/57/40 (Vol.I)  

ــــاب الجســـدي، وهـــي القضيـــة رقـــم ١٩٩٨/٧٩٢  وفي قضيــة أخــرى تتعلــق بالعق -١٤٦
(هيغنسـون ضـد جامايكـا)، خلصـت اللجنـة، تبعـا للموقـف الثـابت الـــذي اتبعتــه في قراراــا 
السابقة، إلى أن عقوبة الجلد بعصـا شـجرة التمـر الهنـدي تشـكّل معاملـة مخالفـة للمـادة ٧ مـن 

العهد. 
ـــاولت اللجنــة  وفي القضيـة رقـم ١٩٩٦/٦٨٤ (سـهاداث ضـد ترينيـداد وتوبـاغو)، تن -١٤٧
بالدرس مسألة ما إذا كان إصدار أمر تنفيذ حكم الإعـدام في حـق شـخص مختـلّ عقليـا (عنـد 

إصدار الأمر) يشكّل معاملة تحظرها المادة ٧ من العهد. ورأت اللجنة في قرارها ما يلي: 
"لقد قدم المحامي معلومات مفادها أن المدارك العقلية لصاحب البلاغ عنــد تـلاوة أمـر 
تنفيذ حكم الإعدام كانت جلية للعيان وكان من المفروض أن تكون جليـة لسـلطات 
السجن. ولم تعترض الدولـة الطّـرف علـى هـذه المعلومـات. وتـرى اللجنـة أن إصـدار 
أمر بتنفيــذ حكـم الإعـدام في صـاحب البـلاغ في مثـل هـذه الظـروف يشـكل انتـهاكا 

للمادة ٧ من العهد". (المرفق التاسع، الفرع زاي، الفقرة ٧-٢). 
حرية الفرد وأمانه على شخصه (الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد)  (د)

تنـص الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن العـهد علـى حـق كـل فـــرد في الحريــة، أي في عــدم  -١٤٨
التعـرض للتوقيـف أو الاعتقـال تعسـفاً، فضـلاً عـن نصـها علـى حـق كـل فـرد في الأمـان علــى 

شخصه. 
في القضية رقم ١٩٩٩/٨٥٩ (خيمينيس فاكا ضد كولومبيا)، رأت اللجنة ما يلي:  -١٤٩

"في الحالة المعنية، كان السـيد خيمينيـس فاكـا يتوقـع علـى نحـو موضوعـي مـن الدولـة 
الطرف أن تتخذ تدابير حماية لضمان أمنه نظراً للتهديدات التي تلقاها. وتحيط اللجنـة 
علمـاً بملاحظـات الدولـة الطـرف الـواردة في الفقـرة ٥-١، ولكنـها تلاحـــظ أن هــذه 
الأخيرة لا تشير إلى الشكوى التي يؤكد صاحب البلاغ أنه قدمها إلى مكتـب النـائب 
الإقليمي لمحلية توربو وإلى المكتب الإقليمي لإدارة الأمن في توربو، كمـا أـا لم تقـدم 
أي حجة لإثبات أن العملية الموصوفة "بالابتزاز" لم تحـدث في أعقـاب الشـكوى الـتي 
رفعـها صـــاحب البــلاغ أمــام المحكمــة الجنائيــة الثانيــة التابعــة لدائــرة توربــو بســبب 
التـهديدات بـالقتل الـتي تلقاهـا. وفضـلاً عـن ذلـك، لا يمكـن للجنـة عـدم ملاحظــة أن 
الدولة الطرف لم تكذِّب أيضاً ادعـاءات صـاحب البـلاغ عندمـا أكـد أنـه لم يتلـق أي 
رد علـى طلبـه بـالتحقيق في هـذه التـهديدات وباتخـاذ تدابـــير لضمــان حمايتــه. وكــان 
صاحب البلاغ ضحية لاعتداء بعد هذه التـهديدات، ممـا يؤكـد أن الدولـة الطـرف لم 
تتخـذ، أو لم يكـن بإمكاـا أن تتخـذ، تدابـير كافيـة الســيد أســدروبال خيمينيــس في 
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الأمـان علـى شـخصه، بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٩". (المرفـق التاسـع، الفـرع ثــاء، 
الفقرة ٧-٢). 

وفي القضيـة رقـم ٢٠٠٠/٩١٦ (جاياواردينـا ضـد ســـري لانكــا)، لاحظــت اللجنــة  -١٥٠
ما يلي: 

"فيما يتصل بادعاء صاحب البلاغ أن المزاعم الصـادرة علنـاً عـن رئيـس سـري لانكـا 
تعريـض حيـاة صـاحب البـلاغ للخطـر، تلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـــرف لم تنــازع 
كون هذه البيانات أُدلي ا فعلاً. كما أا لا تنازع حقيقـة أن صـاحب البـلاغ تلقـى 
ديدات بالقتل على إثر مزاعم الرئيس ولكـن اللجنـة تـرى، بالاسـتناد إلى المعلومـات 
المفصلة المقدمة من صاحب البـلاغ، أنـه لا بـد مـن إعطـاء الأهميـة اللازمـة لادعـاءات 
ـــه تلقــى هــذه التــهديدات بعــد صــدور تصريحــات الرئيــس وأن  صـاحب البـلاغ وأن
صاحب البلاغ يخشى على حياته. لهذه الأسباب، ونظراً لكـون التصريحـات صـدرت 
عن رئيس الدولـة الـذي يتمتـع بحصانـة منحتـه إياهـا الدولـة الطـرف، تـرى اللجنـة أن 
الدولة تتحمل مسؤولية انتهاك حق صاحب البـلاغ في الأمـان علـى شـخصه بموجـب 

الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد". (المرفق التاسع، الفرع باء باء، الفقرة ٧-٢) 
"وفيمـا يتعلـق بادعـاء صـاحب البـلاغ أن الدولـة الطـــرف انتــهكت حقوقــه بموجــب 
العــهد إذ قصــرت في التحقيــق في الشــكاوى الــتي رفعــها إلى الشــرطة فيمــا يتصــــل 
ـــا، تحيــط اللجنــة علمــاً بمحاجــة الدولــة الطــرف بــأن  بالتـهديدات بـالقتل الـتي تلقاه
صاحب البلاغ لم يتلق أية ديدات بالقتل وبأنه لم يتم تلقـي أيـة شـكاوى أو تقـارير 
ـــواد  تفيـد بحصـول هـذه التـهديدات. غـير أن الدولـة الطـرف لم تقـدم أيـة حجـج أو م
محددة لدحض رواية صاحب البـلاغ المفصلـة بشـأن تقديمـه شـخصياً لشـكوايين علـى 
الأقل إلى الشرطة. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن تقصير الدولـة الطـرف في 
التحقيق في هذه التهديدات لحياة صاحب البلاغ ينتهك حقه في الأمان على شـخصه 
بموجب الفقرة ١ من المادة ٩ من العهد". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة ٧-٣) 
الحق في تقديم الموقوف أو المعتقـل سـريعاً إلى أحـد القضـاة (الفقـرة ٣ مـن  (هـ)

المادة ٩ من العهد) 
نظرت اللجنة، في العديـد مـن القضايـا، في حـق كـل معتقـل أو محتجـز في أن يحـاكم  -١٥١
خلال مهلة معقولة، كما هو منصوص عليه في الفقرة ٣ من المادة ٩ من العـهد. وفيمـا يتعلـق 
بالقضايــا رقـــم ١٩٩٦/٧٢١ (بـــودو ضـــد ترينيـــداد وتوبـــاغو)، و١٩٩٧/٧٨٨ (كاغـــاس 
وآخـرون ضـد الفلبـين)، و١٩٩٦/٧٢٨ (سـاهاديو ضـــد غيانــا)، و٢٠٠٠/٩٢٨ (ســوكلال 
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ضـد ترينيـداد وتوبـاغو)، رأت اللجنـة أن عـدم تقـديم الدولـة الطـرف أيـة تـبريرات أو شـــروح 
مقنعة، يجعلها تخلص إلى أن مرور فترة تـتراوح بـين سـنتين وتسـعة أشـهر وتسـع سـنوات منـذ 
لحظة اعتقال أصحاب البلاغات ولحظة مثولهم أمام المحكمة أو إخـلاء سـبيلهم بكفالـة، مسـألة 

تشكل انتهاكا للفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد. 
وفي القضية رقم ١٩٩٧/٧٨٨ (كاغـاس وآخـرون ضـد الفلبـين)، أعـادت اللجنـة إلى  -١٥٢
الأذهان تعليقها العام رقم ٨ الذي جاء فيه أن "الاحتجاز قبل المحاكمة ينبغي أن يكون إجـراءً 
استثنائيا وينبغي أن تكون مدتـه قصـيرة إلى أقصـى حـد ممكـن". (المرفـق التاسـع، الفـرع عـين، 

الفقرة ٧-٤). 
وفيمـا يتعلـق بالقضيـة نفسـها والقضيتـين رقـم ١٩٩٦/٧٢٨ (ســـاهاديو ضــد غيانــا)  -١٥٣
ـــة يشــكل  و١٩٩٦/٧٢١ (بـودو ضـد ترينيـداد وتوبـاغو)، رأت اللجنـة أن التأخـير في المحاكم

كذلك انتهاكا للفقرة ٣ (ج) من المادة ١٤ من العهد. 
وفي القضيـة رقـم ١٩٩٦/٦٧٧ (تيسـديل ضـد ترينيـداد وتوبـاغو)، الـتي فيـها احتجــز  -١٥٤

صاحب البلاغ لمدة سنة ونصف تقريبا قبل المحاكمة، لاحظت اللجنة ما يلي: 
"احتجز صاحب البلاغ في ٢٨ أيار/مايو ١٩٨٨ ووُجهت إليـه رسميـا مـة القتـل في 
٢حزيران/يونيه ١٩٨٨. وبدأت محاكمته في ٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ وحكـم 
ــاني/نوفمـبر ١٩٨٩. وتنـص الفقـرة ٣ مـن المـادة ٩ مـن  عليه بالإعدام في ٢ تشرين الث
العهد على حـق الموقـوف أو المعتقـل بتهمـة ارتكـاب جريمـة في أن يقـدم إلى المحاكمـة 
خلال مهلة معقولـة. ويبـدو مـن نسـخة وقـائع المحاكمـة أمـام محكمـة الجنايـات بسـان 
فيرناندو أن جميع الأدلة المتعلقة بالمقاضـاة قـد تم جمعـها في ١ حزيـران/يونيـه ١٩٨٨، 
ولم تجر أي تحقيقات إضافية. وترى اللجنة أنــه في سـياق الفقـرة ٣ مـن المـادة ٩، وفي 
ـــبرير الدولــة الطــرف  هـذه الظـروف بـالذات الـتي تحيـط بالقضيـة الحاليـة وفي غيـاب ت
للتأخير في المحاكمة، فإن بقاء صـاحب البـلاغ موقفـا فـترة طويلـة قبـل محاكمتـه يعتـبر 
أمرا غير معقول، ويشــكل، بنـاء عليـه، انتـهاكا لهـذا الحكـم". (المرفـق التاسـع، الفـرع 

دال، الفقرة ٩-٣). 
وفي القضية رقم ١٩٩٨/٨٤٥ (كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو)، وُجـهت التهمـة إلى  -١٥٥
صـاحب البـلاغ بعـد مـرور خمسـة أيـام علـى توقيفـه ومثُـل أمـام قـاض بعـد مـــرور ســتة أيــام. 

وأعربت اللجنة عن رأيها قائلة ما يلي: 
"في حين أن معنى كلمة "سريعاً" الواردة في الفقرتين ٢ و٣ من المادة ٩ يجب تحديـده 
ـــة علــى حــدة، إلا أن اللجنــة تشــير إلى ســوابقها القضائيــة بموجــب  وفقـا لكـل قضي
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البروتوكول الاختياري التي تفيد بأنه ينبغـي ألا تتعـدى مـدة التأخـير بضعـة أيـام. وفي 
حين أن المعلومات المتاحة للجنـة لا تمكنـها مـن تبيـن مـا إذا كـان السـيد كينيـدي قـد 
أحيط علما "سريعا" بالتهم الموجهة إليه أم لا، فإن اللجنـة تعتـبر أنـه لم يمثـل "سـريعا" 
أمـام القـاضي، وذلـك انتـهاكاً للفقـرة ٣ مـن المـادة ٩". (المرفـق التاســـع، الفــرع راء، 

الفقرة ٧-٦). 
المعاملة أثناء السجن (المادة ١٠ من العهد)  (و)

تنص الفقرة ١ من المادة ١٠ على معاملة جميع المحرومين من حريتـهم معاملـة إنسـانية  -١٥٦
تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان. وفي القضية رقم ١٩٩٦/٦٩٥ (سيمسون ضد جامايكـا)، 

لاحظت اللجنة أن: 
"المحـامي قـدم ادعـاءات محـددة ومفصلـة فيمـا يتعلـق بأوضـاع الاحتجــاز غــير اللائقــة 
لصاحب البلاغ قبل محاكمته ومنذ أن صدر حكم الإدانة بحقه، وبعـدم حصولـه علـى 
العلاج الطبي. ولم ترد الدولة الطــرف علـى هـذه الادعـاءات بإجابـات محـددة، لكنـها 
نفت في رسالتها الأولى أن يكون في أوضاع الاحتجاز هذه ما يشكل انتـهاكاً للعـهد 
ومـن ثم مضـت قائلـة إـا سـتحقق في هـذه الادعـاءات، ومنـها الادعـاء المتعلـق بعـــدم 
توفير العلاج الطبي (الفقرة ٤-٦). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعلـم اللجنـة 
بنتيجـة تحقيقاـا. ونظـراً لعـدم تقـديم الدولـة الطـرف لأي توضيـــح، تعتــبر اللجنــة أن 
ظروف احتجاز صاحب البلاغ وعدم حصوله علـى العـلاج الطـبي حسـبما ورد آنفـا 
تشكل انتهاكاً لحقه في أن يعامل بإنسانية وباحترام لكرامة الإنسان الأصيلة، وبالتـالي 
فهي تتنافى مع ما جاء في الفقـرة ١ مـن المـادة ١٠. وفي ضـوء هـذا الاسـتنتاج المتعلـق 
بالمـادة ١٠، الـــتي يتنــاول أحــد أحكامــها حالــة الأشــخاص المحرومــين مــن حريتــهم 
ويشـمل العنـاصر المنصـوص عليـها بشـكل عـام في المـادة ٧، ليـس مـــن الضــروري أن 
ينظر في الادعاءات الناشئة عن هذه المادة علـى حـدة". (المرفـق التاسـع، الفـرع حـاء، 

الفقرة ٧-٢). 
وقد خلصت اللجنة إلى استنتاج ممـاثل في القضيـة ١٩٩٩/٨٩٩ (فرنسـيس وآخـرون  -١٥٧

ضد ترينيداد وتوباغو). 
وفي القضية رقم ١٩٩٩/٨٤٥ (كينيدي ضد ترينيداد وتوباغو)، تلاحظ اللجنة أن:  -١٥٨
"صاحب البلاغ ظل في الحبس الاحتياطي لمـدة وصـل مجموعـها إلى ٤٢ شـهراً برفقـة 
خمسة محتجزين آخرين على الأقل وعشرة على الأكثر في زنزانة لا تتجاوز مسـاحتها 
٦ أقدام على ٩ أقدام؛ وأنه ظل على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام لمدة ثماني سـنوات 
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تقريباً، أودع خلالها الحبس الانفـرادي في زنزانـة صغـيرة خاليـة مـن المرافـق الصحيـة، 
إلا مـن دلـو للغـائط، ولا يـرى فيـها نـور النـهار، ولم يكـن يسـمح لــــه بــالخروج مــن 
زنزانته إلا مرة في الأسبوع، فيمـا كـان الطعـام المقـدم في مجملـه غـير كـاف ولم يكـن 
مراعياً لاحتياجاته الخاصة من الغذاء. وتعتبر اللجنة أن ظروف الاحتجاز هذه - الـتي 
لم تعـترض الدولـة الطـــرف عليــها - تشــكل انتــهاكا للفقــرة ١ مــن المــادة ١٠ مــن 

العهد". (المرفق التاسع، الفرع راء، الفقرة ٧-٩). 
حرية التنقل؛ حق الفرد في العودة إلى بلده (المادة ١٢ من العهد)  (ز)

تحمـي الفقـرة ١ مـن المـادة ١٢ الحـق في حريـة التنقـل وحريـة اختيـار مكــان الإقامــة؛  -١٥٩
وتنص الفقرة ٣ من المادة ١٢ على أنه لا يجـوز تقييـد هـذه الحقـوق بأيـة قيـود غـير تلـك الـتي 
ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمـن القومـي أو النظـام العـام أو الصحـة العامـة 
أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريام، وتكون متمشية مع الحقوق الأخـرى المعـترف 

ا في العهد. 
وتنص الفقرة ٤ من المادة ١٢ مـن العـهد علـى أنـه لا يجـوز حرمـان أحـد تعسـفاً مـن  -١٦٠

حق الدخول إلى بلده. 
ـــس فاكــا ضــد كولومبيــا)، اضطــر صــاحب  وفي القضيـة رقـم ١٩٩٩/٨٥٩ (خيمني -١٦١
البلاغ إلى الفرار من بلده والعيش في المنفى. وبالإضافة إلى مسألة حريـة التنقـل في حـد ذاـا، 
ــاقي  تنـاولت اللجنـة الآثـار الـتي يمكـن أن يخلِّفـها انتـهاك الحـق في حريـة التنقـل علـى التمتـع بب

الحقوق التي يخولها العهد. 
"وفيما يتصل بادعاءات صاحب البلاغ بأنه وقـع ضحيـة انتـهاك للفقرتـين ١ و٤ مـن 
المادة ١٢ من العهد، تحيط اللجنة علما بالملاحظات الـتي أبدـا الدولـة الطـرف والـتي 
مفادها أن ارتكاب انتهاكات لحقوق أخرى من قبيـل الحـق في حريـة التنقـل لا يمكـن 
أن تكون من مسؤولية الدولة الطرف في حالة القضايا التي تنشـأ عـن ارتكـاب أفعـال 
عنف بطريقة غير مباشرة. ومع ذلك، وفي ضوء مـا تم الخلـوص إليـه آنفـا مـن انتـهاك 
ـــرة ١ مــن المــادة ٩)، وفي ضــوء  لحـق صـاحب البـلاغ في الأمـان علـى شـخصه (الفق
تخمين اللجنة وأن سـبل الانتصـاف الفعالـة لم تكـن متاحـة للسـماح لصـاحب البـلاغ 
بالعودة آمنا من منفاه القسري، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تكفل حق صـاحب 
البلاغ في البقاء في بلده والعودة إليه والإقامة فيه. وبناءً عليه، حدث انتهاك للفقرتـين 
١ و٤ من المادة ١٢ من العهد. ولهذا الانتهاك، لا محالة، أثر سلبي على تمتـع صـاحب 

البلاغ بباقي الحقوق التي يكفلها العهد". (المرفق التاسع، الفرع ثاء، افقرة ٧-٤) 
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ضمانات المحاكمة العادلة (الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد)  (ح)
تنص الفقرة ١ من المادة ١٤ على الحق في المساواة أمام المحـاكم، والحـق في أن تكـون  -١٦٢
قضايا الأفراد محل نظر منصف وعلني من قبل محكمـة مختصـة ومسـتقلة حياديـة، منشـأة بحكـم 
ـــر، فيمــا  القـانون. وفي القضيـة ١٩٩٧/٧٧٩ (آريـلا ضـد فنلنـدا)، رأت اللجنـة في بـادئ الأم
يتعلق بادعاء مفاده أن إتاحة المحكمة فرصة للإدلاء بإفـادات شـفوية وعـدم سماحـها في الوقـت 
نفسه بإجراء تحقيـق ميـداني قـد أدى إلى عـدم الإنصـاف في المحاكمـة، أنـه يتعـين علـى المحـاكم 
المحلية أن تحدد هذا الجانب من الممارسات الإجرائية من أجل خدمة مصالح العدالـة. وأشـارت 

اللجنة إلى ما يلي: 
"يقع على عاتق صاحبي البـلاغ عـبء إثبـات أن اتبـاع إجـراء معـين لم يكـن منصفـا. 
ففـي هـذه القضيــة، ســمح بــالإدلاء بالإفــادات الشــفوية لأن المحكمــة رأت أنــه مــن 
الضروري تحديد مدى موثوقية الإفـادات الشـفوية وأهميتـها. ولم يبـين صاحبـا البـلاغ 
أن القرار كان تعسفيا بشكل واضح أو أنه كان بمثابة إساءة تطبيـق لأحكـام العدالـة. 
وفيما يخص القرار الذي اتخذتـه محكمـة الاسـتئناف بعـدم إجـراء تحقيـق ميـداني، تـرى 
اللجنة أن مقدمي البلاغ لم يبينـا أن قـرار المحكمـة الاسـتناد إلى التحقيـق الـذي أجرتـه 
المحكمة المحلية في المنطقة المعنية وإلى السجلات المتعلقة ذا الإجراء، قد أدى إلى عـدم 
الإنصاف في المحاكمة أو أنه غـير بأيـة طريقـة أخـرى النتيجـة الـتي كـان سيسـفر عنـها 
النظر في القضية. وبناءً عليه، خلصـت اللجنـة إلى أن الإجـراءات الـتي طبقتـها محكمـة 
ـــهاك للمــادة ١٤".  الاسـتئناف في الوقـائع المذكـورة آنفـا لا تكشـف عـن حـدوث انت

(المرفق التاسع، الفرع سين، الفقرة ٧-٣) 
وفي القضية نفسها، رأت اللجنة أن مقدار المصـاريف الـتي يتعـين علـى الطـرف الـذي  -١٦٣
خسر القضية أن يدفعها قد يشكل انتهاكا لمبدأ الإنصاف في اللجوء إلى المحـاكم بـالمعنى الـذي 

تنص عليه الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد. 
"وتعتبر اللجنة أن صرامة القانون بإلزام الطـرف الخاسـر بدفـع مصـاريف الدعـوى إلى 
الطـرف الرابـح قـد تضعـف قـدرة الأشـخاص الذيـن يـرون أن حقوقـهم الـــتي يكفلــها 
العهد قد انتهكت على رفع دعاوى للانتصاف أمام المحاكم. ففي هذه القضيـة بعينـها 
تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ همـا فـردان مـن الخـواص رفعـا دعـوى يزعمـان فيـها 
بأن حقوقهما بموجـب المـادة ٢٧ مـن العـهد قـد انتـهِكت. وفي هـذه الظـروف، تـرى 
اللجنــة أن حكــم محكمــة الاســتئناف بدفــع تكــاليف باهظــة دون ممارســة ســــلطتها 
التقديرية للنظر فيما يمكن أن ينطوي عليه ذلـك بالنسـبة لصـاحبي البـلاغ المعنيـين، أو 
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أثره عل إمكانية لجوء مدعـين آخريـن في نفـس الحـالات إلى المحـاكم، يشـكل انتـهاكاً 
لحقـوق مقدمـي البـلاغ الـتي تكفلـها الفقـرة ١ مـــن المــادة ١٤ مقترنــة بالمــادة ٢ مــن 
العـهد. وتلاحـظ اللجنـــة أنــه في ضــوء التعديــلات الــتي أُدخلــت ســنة ١٩٩٩ علــى 
القانون الذي يحكم الإجراءات القضائية، أصبحت محـاكم الدولـة الطـرف تملـك الآن 
السلطة التقديرية لأخـذ هـذه العنـاصر في الاعتبـار في كـل قضيـة علـى حـدة". (نفـس 

المرفق ونفس الفرع، الفقرة ٧-٢) 
وفي هذا الصدد، أُرفقت بآراء اللجنة عدة آراء فردية.  -١٦٤

وأيضـاً في القضيـة نفسـها، ادعـى صاحبـا البـلاغ أنـه رُفـض منحـهما الحـق في التعليــق  -١٦٥
على الرسالة الأخـيرة الـتي أرسـلتها الدولـة الطـرف وأن هـذه المسـألة شـكلت كذلـك انتـهاكا 
ـــة رقــم  للفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد. وأشـارت اللجنـة إلى سـابقتها القضائيـة في القضي
١٩٩٩/٨٤٦ (يانســن - غيلـــن ضـــد هولنـــدا) كمـــا وردت في التقريـــر الســـنوي الســـابق 

(A/56/40، الد الأول، الفقرة ١٤٧)، فلاحظت ما يلي: 
"أنـه مـن الواجبـات الأساسـية للمحـاكم ضمـان المسـاواة بـين الأطـراف، بمـا في ذلــك 
ـــة الطــرف الآخــر. وقــد  ضمـان قـدرة كـل طـرف علـى الاعـتراض علـى حجـج وأدل
أعلنت محكمة الاستئناف أنه كان هنـاك "سـبب خـاص" جعلـها تـأخذ العـروض الـتي 
قدمها أحد الطرفين بعين الاعتبـار، بينمـا تبـين لهـا أنـه "مـن غـير الضـروري علـى نحـو 
جلـي" دعـوة الطـرف الآخـر إلى الـرد. وـذا فقـد حـرِم مقدمـا البـلاغ مـن الـرد علــى 
موجز الوقائع الـذي قدمـه الطـرف الآخـر وأخذتـه المحكمـة في الحسـبان لـدى إصـدار 
حكـم في صـالح الطـرف الـذي قـدم هـذه العـروض. وتعتـبر اللجنـة أن هـــذه الحــالات 
تكشف عن تقصير المحكمة في إتاحة الفرصة لكـل طـرف للطعـن في عـروض الطـرف 
الآخر، وبذلك تكون قد انتهكت مبدأ المسـاواة أمـام المحـاكم ومبـدأ المحاكمـة العادلـة 
الواردين في الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد". (المرفق التاسـع، الفـرع سـين، الفقـرة 

 .(٧-٤
وفي القضيـة رقـم ١٩٩٥/٦٦٧ (ريكيتـس ضـد جامايكـا)، الـتي ادعـى فيـها صــاحب  -١٦٦
البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك للفقرتين ١ و٢ من المادة ١٤ لأن إدانته من طرف هيئـة المحلفـين 

لم تكن بإجماع الآراء، فإن اللجنة أشارت إلى ما يلي: 
"قدم أربعة أعضاء من هيئة المحلفين في محكمة لوتسـيا الدوريـة بعـد المحاكمـة إقـرارات 
ـــهم  كتابيـة مشـفوعة بيمـين مفادهـا أـم لم يوافقـوا علـى القـرار الصـادر، رغـم اعتراف
بعدم إدلائهم شفويا برأيهم المخالف عندمـا أعلـن رئيـس هيئـة المحلفـين أن الحكـم قـد 
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وافقـت عليـه هيئـة المحلفـين كاملـة. وتلاحــظ اللجنــة أن المســألة الــتي عرضتــها هيئــة 
ـــد أثــيرت في الاســتئناف أمــام اللجنــة القضائيــة لــس الملكــة  المحلفـين في إقراراـا ق
الخاص، التي رفضت الالتماس. وتشير اللجنة كذلك إلى أن ما ادعي من عدم وجـود 
توافق في الآراء لم يثر لا أمام قاضي المحكمة ولا أمام قاضي الاسـتئناف. ولا تسـتطيع 
اللجنـة، في هـذه الظـروف، أن تخلـص إلى حـدوث انتـهاك للفقرتـين ١ و٢ مـن المــادة 

١٤ من العهد". (المرفق التاسع، الفرع جيم، الفقرة ٧-٢). 
وأرفق ثلاثة أعضاء رأياً فردياً بآراء اللجنة هذه.  -١٦٧

وفي القضيـة رقـم ١٩٩٨/٨٤٥ (كينيـدي ضـد ترينيـــداد وتوبــاغو)، تنــاولت اللجنــة  -١٦٨
مسألة المساعدة القانونية وما إذا كانت تشـكل التزامـا للدولـة الطـرف بموجـب الفقـرة ١ مـن 

المادة ١٤ من العهد: 
"تلاحظ اللجنة أن العهد لا ينص بصريح العبـارة علـى الـتزام مـن هـذا القبيـل يفـرض 
علـى الدولـة الطـرف أن توفـر المسـاعدة القانونيـة للأفـراد في جميـــع الحــالات وإنمــا في 
حالة تحديد مة جنائية كلما كانت مصالح العدالة تقتضـي ذلـك (الفقـرة ٣ (د) مـن 
المــادة ١٤). كمــا أن اللجنــة تعــي أن دور المحكمــة الدســتورية لا يكمــن في تحديــد 
ـــا في الســهر علــى توفــير محاكمــة منصفــة لمقدمــي  التهمـة الجنائيـة في حـد ذاـا، وإنم
الشكاوى. والدولة الطرف ملزمة، بموجب الفقرة ٣ من المـادة ٢ مـن العـهد، بإتاحـة 
وإعمـال سـبل الانتصـاف في المحكمـة الدسـتورية، المنصـوص عليـــها في الفقــرة ١ مــن 
المـادة ١٤ مـن دسـتور ترينيـداد وتوبـاغو، بالنسـبة للانتـهاكات المدعـى ارتكاـا ضــد 
الحقـوق المنصـوص عليـها في العـهد. وفيمـا يتعلـق بعـدم إتاحـــة أيــة مســاعدة قانونيــة 
لصاحب البلاغ أمام المحكمة الدستورية وبالنظر في ادعائه الــذي جـاء فيـه أن حقـه في 
محاكمـة عادلـة قـد انتـهك، تـرى اللجنـة أن عـدم إتاحـة المسـاعدة القانونيـة لصـــاحب 
البلاغ يشكل انتهاكاً للفقـرة ١ مـن المـادة ١٤، مقترنـة مـع الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢". 

(المرفق التاسع، الفرع راء، الفقرة ٧-١٠). 
وفي القضيــة رقــم ١٩٩٩/٨٤٨ (رودريغيــس أوريخويــلا ضــد كولومبيــا)، تطرقـــت  -١٦٩
اللجنة لمسألة الطابع العلني للإجـراءات الجنائيـة. وفي الخلـوص إلى حصـول انتـهاك للمـادة ١٤ 

لاحظت ما يلي: 
"يؤكـد صـاحب البـــلاغ أن الإجــراءات الــتي رُفعــت ضــده إنمــا تمــت كتابــة فقــط، 
ـــة أن الدولــة الطــرف لم  مسـتبعدة أيـة جلسـة سمـاع شـفوية أو علنيـة. وتلاحـظ اللجن
تدحـض هـذه المزاعـم بـل إـا اقتصـرت فقـط علـى الإشـــارة إلى أن الأحكــام كــانت 
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علنية. وتلاحظ اللجنة أنه لضمان حقوق الدفاع التي تكفلها الفقرة ٣ من المـادة ١٤ 
من العهد، ولا سـيما منـها فقرتاهـا الفرعيتـان (د) و(ه)، لا بـد لكـل محاكمـة جنائيـة 
من منح المتهم الحـق في محاكمـة شـفوية يسـمح لــه فيـها بـالمثول شـخصياً أو بواسـطة 
ممثلـه أو محاميـه ويتمكـن فيـها مـن تقـديم مـا لديـه مـن أدلـة ومـن اسـتجواب الشــهود. 
ومراعاة لكون صاحب البلاغ لم يتمتـع بجلسـة سمـاع طـوال الإجـراءات الـتي أفضـت 
إلى إصـدار الحكـم بالإدانـة وفـرض العقوبـة، تخلـص اللجنـة إلى حصـول انتـــهاك لحــق 
صاحب البلاغ في محاكمة عادلة وفقاً للمادة ١٤ من العهد". (المرفـق التاسـع، الفـرع 

شين، الفقرة ٧-٣) 
الحق في افتراض البراءة (الفقرة ٢ من المادة ١٤ من العهد)  (ط)

تنص الفقرة ٢ من المادة ١٤ علـى أن مـن حـق كـل متـهم بارتكـاب جريمـة أن يعتـبر  -١٧٠
بريئــا إلى أن يثبــت عليــه الجــرم. وفي القضيــة رقــم ١٩٩٧/٧٨٨ (كاغــاس وآخــرون ضــــد 
الفلبين)، رأت اللجنة أنه على الرغم من أن رفض الكفالة لم يكـن مخالفـاً للفقـرة ٢ مـن المـادة 
١٤ من باب أولي، فإن طول فترة الاحتجاز قبل المحاكمة، التي دامت في هذه القضية مـا يربـو 

عن تسع سنوات، قد أثر في الحق في افتراض البراءة وشكل بذلك انتهاكا لهذا الحكم. 
اـع (الفقـرة ٣ (ب)  الحق في الوقت الكافي والتسـهيلات الكافيـة لإعـداد الدف (ي)

من المادة ١٤ من العهد) 
في القضية رقم ١٩٩٦/٦٧٧ (تيسديل ضد ترينيداد وتوباغو)، التي لم يعـين فيـها أي  -١٧١
محام لينوب عن صاحب البلاغ إلا في يوم المحاكمة بالذات، قررت اللجنـة أن هـذا التأخـير في 
تعيـين محـامٍ يشـكل انتـهاكا لحـق المتـهم في أن يكـون لـه مـا يكفـــي مــن الوقــت والتســهيلات 

لإعداد دفاعه كما تنص على ذلك الفقرة ٣ (ب) من المادة ١٤ من العهد. 
الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له (الفقرة ٣ (ج) مــن المـادة ١٤ مـن  (ك)

العهد) 
تنص الفقرة ٣ (ج) من المادة ١٤ على أن لكل متهم بجريمة أن يحـاكم دون تأخـير لا  -١٧٢
ــــا رقـــم ١٩٩٧/٧٨٨ (كاغـــاس وآخـــرون ضـــد الفلبـــين)  مــبرر لــه. وفيمــا يتعلــق بالقضاي
و١٩٩٦/٧٢٨ (سـاهاديو ضـد غيانـا) و٢٠٠٠/٩٢٨ (ســـوكلال ضــد ترينيــداد وتوبــاغو)، 
رأت اللجنـة أن ملابسـات القضايـا الـتي كشـفت عـــن انتــهاك للفقــرة ٣ مــن المــادة، تشــكل 
كذلك انتهاكا منفصلا للفقرة ٣ (ج) من المادة ١٤. وفي القضيـة رقـم ١٩٩٧/٧٨٨، انتظـر 
أصحـاب البـلاغ محاكمتـهم لمـدة تربـو عـن تسـع سـنوات بعـد تـاريخ توقيفـهم. وفيمـــا يتعلــق 
بالقضية رقم ١٩٩٦/٧٢٨، لم يمثُل صاحب البلاغ أمام المحكمة إلى بعـد مـرور أربـع سـنوات 
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وشهرين على توقيفه وأصـدرت محكمـة الاسـتئناف آخـر قـرار لهـا بعـد مـرور أكـثر مـن سـت 
سـنوات علـى محاكمتـه الأولى. وفيمـــا يتعلــق بالقضيــة رقــم ٢٠٠٠/٩٢٨، لم يمثُــل صــاحب 

البلاغ أمام المحكمة إلى بعد مرور سبع سنوات وتسعة أشهر على توقيفه. 
وفي القضية نفسها، ادعى صاحب البلاغ أنه لا يمكن، بعد مرور تسـع سـنوات علـى  -١٧٣
وقائع القضية، توقّع أن يدلي الشهود بدقة بشهادام وبأن في ذلك انتهاكاً منفصـلاً للفقـرة ٣ 

(ج) من المادة ١٤. بيد أن اللجنة رأت ما يلي: 
"بمـا أنـه يبـدو مـن ملـف القضيـة أن المحكمـــة العليــا تنــاولت مســألة مصداقيــة الأدلــة 
وتقييمها، فإن اللجنة تــرى أن مـا يخلفـه التأخـير مـن أثـر في مصداقيـة الشـهادات الـتي 
يدلي ا الشهود لا يشكل انتهاكا للعهد يمكن فصله عـن النتيجـة المتوصـل إليـها آنفـا 
بموجب الفقرة ٣ (ج) مـن المـادة ١٤". (المرفـق التاسـع، الفـرع واو واو، الفقـرة ٤-

 .(٩
ــــداد وتوبـــاغو)، لاحظـــت اللجنـــة أن  وفي القضيــة ١٩٩٤/٥٨٠ (آشــبي ضــد تريني -١٧٤
صاحب البلاغ انتظر أكثر من أربع سنوات في الاحتجاز قبـل أن تنظـر محكمـة الاسـتئناف في 

قضيته. وأحاطت اللجنة علما: 
ـــتئناف في قضيــة الســيد  "بتوضيـح الدولـة الطـرف لأسـباب التـأخر في إجـراءات الاس
آشبي. وترى اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تذكـر أن التـأخر في الإجـراءات راجـع إلى 
المتهم ولا أنه يمكن تبرير عدم الالتزام ذه المسؤولية بكون القضية معقـــدة. فعــدد 
الموظفين غير الكافي وتراكم الملفات لا يشكلان مبررا كافيــا في هــذا الصــدد. 
وفي غياب أية شروح مقنعة من جانب الدولـة الطـرف، تـرى اللجنـة أن التأخـير لمـدة 
زهاء أربع سنوات ونصـف لا يتفـق ومقتضيـات الفقرتـين ٣ (ج) و٥ مـن المـادة ١٤ 

من العهد". (المرفق التاسع، الفرع ألف، الفقرة ١٠-٥). 
ـــداد  واتخــذت اللجنــة قــرارا ممــاثلاً في القضيــة رقــم ١٩٩٦/٦٨٣ (وانــزا ضــد تريني -١٧٥
وتوباغو) التي انتظر فيها صـاحب البـلاغ خمـس سـنوات قبـل أن تنظـر المحكمـة في طعنـه، وفي 
القضيـة رقـم ١٩٩٩/٨٩٩ (فرنسـيس وآخـرون ضـد ترينيـداد وتوبـاغو)، الـتي خلصـت فيـــها 
اللجنـة إلى وجـود انتـهاك للفقـرة ٣(ج) مـن المـادة ١٤، لأن أصحـاب البـلاغ لم يحـــاكموا إلا 

بعد أربعة أعوام وثلاثة أشهر. 
وفي القضية رقم ١٩٩٨/٨٠٢ (رودجرسون ضد أستراليا)، تناولت اللجنة مسألة مـا  -١٧٦
إذا كان التأخير في إصدار قرار في قضية جنائية يشكل انتهاكا للفقـرة ٣ (ج) مـن المـادة ١٤. 

وأشارت اللجنة في قرارها إلى ما يلي: 
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"أن المحكمـة نظـرت في طعـن صـاحب البـلاغ في الفـترة مـن ٢٢ إلى ٢٤ آذار/مـــارس 
١٩٩٣. وتلاحــظ اللجنــة كذلــــك أن القـــاضيين الأدنى درجـــة أصـــدرا مشـــروعي 
ــــوز/يوليـــه ١٩٩٣ علـــى التـــوالي؛ وفي ١٧  قراريــهما في ٢٨ نيســان/أبريــل و٢٧ تم
آذار/مارس ١٩٩٥ رفضت المحكمة دعوى الاستئناف. ولم توضح الدولة الطـرف مـا 
جد من ظروف في دعوى صاحب البلاغ بين هذه التواريخ رغم وجـود نظـام لإدارة 
الدعاوى. وتجد اللجنة في ملابسات هـذه الدعـوى أن التأخـير لفـترة تقـارب السـنتين 
في إصدار قرار ائي يشكل انتـهاكا لحـق صـاحب البـلاغ في المحاكمـة دون تأخـير لا 
مبرر لـه، وذلك وفقاً لنص الفقرة ٣ (ج) مــن المـادة ١٤ مـن العـهد" (المرفـق التاسـع، 

الفرع قاف، الفقرة ٩-٣). 
الحق في المساعدة القانونية (الفقرة ٣ (د) من المادة ١٤ من العهد)  (ل)

تنص الفقرة ٣ (د) من المادة ١٤ على جملة أمور من بينها حق كـل متـهم في الدفـاع  -١٧٧
القانوني والمساعدة القانونية اانية. وفي القضية رقم ١٩٩٦/٦٩٥ (سمبسون ضـد جامايكـا)، 
ادعـى صـاحب البـلاغ أن محاميـه كـان غائبـا أثنـاء الاسـتماع لاثنــين مــن الشــهود في الجلســة 
التمهيديـة. وفي هـذا الصـدد، ذكّـرت اللجنـة بأنـه ينبغـي توفـير المسـاعدة القانونيـــة في مراحــل 
الإجراءات كافة ولا سيما في القضايا التي يعاقب عليـها بـالإعدام. كمـا أشـارت إلى سـابقتها 
/A، التي صدر فيها قرار  القضائية في القضية رقم ١٩٩٧/٧٧٥ (براون ضد جامايكا)، 56/40
يقضي بأنه لا ينبغي للقاضي أن يشرع في استجواب أحـد الشـهود في الجلسـة التمهيديـة دون 
السماح لصاحب البلاغ بضمان حضـور محاميـه لينـوب عنـه. وبذلـك خلصـت اللجنـة إلى أن 
الوقائع المعروضة أمامها، تكشف عن انتهاك للفقرة ٣ (د) من المادة ١٤، ذلك أنـه اتضـح أنّ 

القاضي لم يؤجل الجلسة في غياب المحامي. 
وفي القضيـة رقـم ٢٠٠٠/٩٢٨ (بـــودلال ضــد ترينيــداد وتوبــاغو)، ادعــى صــاحب  -١٧٨
البلاغ أنه لم يحصل على دفاع قانوني فعال بما أنـه لم يسـمع محاميـه يخـبر المحكمـة بعـدم وجـود 
أيــة أســس للاســتئناف إلا في جلســة الاســتئناف. واللجنــة، إذ تعيــد إلى الأذهــــان ســـابقتها 
القضائية في قضايا تتعلـق بعقوبـة الحكـم بـالإعدام الـتي خلصـت فيـها إلى أن سـحب اسـتئناف 
دون استشارة صاحب البلاغ قد يشكل انتهاكا للفقرة ٣ (د) من المادة ١٤ من العـهد، فإـا 

تصرح بما يلي: 
"إن شرطي المحاكمة العادلة والتمثيـل يقضيـان بـأن يكـون صـاحب البـلاغ علـى علـم 
بأن محاميه لا ينوي الترافع أمام المحكمة، وبأن لديه فرصة للبحث عن محـام آخـر يمثلـه 
حتى يتسنى له إبداء أوجه قلقه عند الاستئناف. وفي هذه القضيـة، لا يبـدو أن محكمـة 
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الاستئناف قد اتخذت أية خطوة تكفل احترام هذا الحق. وفي هذه الظــروف، تسـتنتج 
اللجنـة أن حـق صـاحب البـلاغ بموجـــب الفقــرة ٣ (د) مــن المــادة ١٤ قــد انتــهك" 

(المرفق التاسع، الفرع واو واو، الفقرة ٤-١٠). 
وفي القضيـة رقـم ١٩٩٧/٦٧٧ (تيسـديل ضـد ترينيـــداد وتوبــاغو)، ذكّــرت اللجنــة  -١٧٩
بسابقتها التي خلصت فيها إلى أن "المتهم لا يحق له أن ينتدب محاميا ينوب عنه إذا ما انتدبـت 
المحكمة محاميا يقوم بذلـك، وإذا لم يكـن قـادرا علـى تحمـل تكـاليف الدفـاع" (المرفـق التاسـع، 

الفرع دال، الفقرة ٩-٦). 
وفي قضية شبيهة بالقضيـة السـابقة، وهـي القضيـة رقـم ١٩٩٥/٦٦٧ (ريكيتـس ضـد  -١٨٠
جامايكـا)، خلصـت اللجنـة إلى أنـه "وإن كـان مـن واجـب الدولـة الطـرف أن توفـر مســـاعدة 
قانونية فعالة بتعيينها محاميا، إلا أنّ تحديد كيفية كفالة هذا التعيين ليس مـن مسـؤولية اللجنـة، 

إلا إذا اتضح أنه أُسيء تطبيق أحكام العدالة" (المرفق التاسع، الفرع جيم، الفقرة ٧-٣). 
وفي القضية رقم ١٩٩٩/٨٤٨ (رودريغيــس أوريخويـلا ضـد كولومبيـا)، رأت اللجنـة  -١٨١
أن المـادة ١٤ مـن العـهد لم تنتـهك، مشـيرة إلى الفقـرة ٣(د) فيمـــا يتصــل في جلســات سمــاع 

شفوية وفي أن يكون ممثلاً في الإجراءات الجنائية. (انظر الفقرة ٨٥ أعلاه). 
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الحق في الاستئناف (الفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد)  (م)
تنص الفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد على أن لكل شخص أُدين بجريمـة مـن الجرائـم  -١٨٢
حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانتـه وفي العقـاب الـذي 

حكم به عليه. 
وفي القضيـة ١٩٩٦/٦٧٧ (تيسـديل ضـد ترينيـداد وتوبـــاغو)، وفيمــا يتصــل بادعــاء  -١٨٣
صاحب البلاغ وأن حقوقه بموجب الفقرتين ٣(د) و٥ من المادة ١٤ قـد انتـهكت لأن محاميـه 

لم يستشيره قبل الاستئناف، رأت اللجنة أن: 
"المرافعة في دعاوى الاسـتئناف تتـم علـى أسـاس سـجل الدعـوى وأن الأمـر يعـود إلى 
المحـامي في اسـتخدام حنكتـه المهنيـة في عـرض حجـج الاسـتئناف وتقريـر مـا إذا كـــان 
سيسـعى للحصـول علـى تعليمـات مـن المدعـى عليـــه أم لا. ولا يمكــن اعتبــار الدولــة 
الطـرف مسـؤولة عـن عـدم قيـام المحـامي المعـين في إطـار المسـاعدة القانونيـة باستشــارة 
صـاحب البـلاغ. وفي ظـل ظـروف هـذه القضيـة، لا تـرى اللجنـة أنـه تم ارتكــاب أي 
انتهاك للفقرة ٣(د) والفقرة ٥ مــن المـادة ١٤ فيمـا يتعلـق بسـماع اسـتئناف صـاحب 

البلاغ" (المرفق التاسع، الفرع دال، الفقرة ٩-٧). 
وفي القضية رقم ١٩٩٩/٨٩٩ (فرنسيس وآخرون ضد ترينيـداد وتوبـاغو)، خلصـت  -١٨٤

اللجنة إلى عدم وجود أي انتهاك لحكم هذه المادة ولاحظت ما يلي: 
"فيما يتعلق بادعاء التأخير الذي دام أربع سـنوات وثلاثـة أشـهر بـين الإدانـة والحكـم 
بشأن الاستئناف، تشير اللجنـة إلى أن أصحـاب البـلاغ قدمـوا طلبـهم لـلإذن بـالطعن 
في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤، وقـد رفضـت المحكمـة هـذا الطلـــب في آذار/مــارس 
١٩٩٥، أي بعد مضي خمسة أشـهر تقريبـاً. ونظـراً لعـدم تقـديم أصحـاب البـلاغ أي 
محاجة بأن مسؤولية التأخير في تقديم الطعن قد تعزى إلى الدولة الطـرف، فـإن اللجنـة 
لا تسـتطيع الخلـوص إلى حـدوث أي انتـهاك للفقرتـين ٣(ج) و٥ مـن المـادة ١٤ مـــن 

العهد". (المرفق التاسع، الفرع ذال، الفقرة ٥-٥) 
الحق في تأسيس أسرة وحماية الأطفال (المواد ١٧ و٢٣ و٢٤ من العهد)  (ن)
بحثت اللجنة مسـألة عـدم إنفـاذ الأوامـر القضائيـة بشـأن حـق الزيـارة في القضيـة رقـم  -١٨٥

٢٠٠٠/٩٤٦ (ل. ب. ضد الجمهورية التشيكية): 
"فيما يتعلق بزعم انتهاك المادة ١٧، تشير اللجنة إلى ما ادعته الدولـة الطـرف مـن أنـه 
ليست هنــاك وثـائق تـدل علـى أـا تدخلـت بشـكل تعسـفي أو غـير قـانوني في الحيـاة 
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ـــت للقواعــد  الأسـرية لصـاحب البـلاغ، وأن أحكـام المحـاكم بجميـع درجاـا قـد امتثل
الإجرائيـة المنصـوص عليـها في القـانون، وأن التـأخر في الفصـل في إجـــراءات الطــلاق 
والحضانة يرجع إلى الالتماسـات العديـدة الـتي قدمـها صـاحب البـلاغ. إلا أن البـلاغ 
الحالي لا يستند إلى الفقرة ١ من المادة ١٧ مـن العـهد فحسـب، بـل إنـه يسـتند أيضـاً 
إلى الفقرة ٢ من هذه المادة التي تنص على أن لكل فـرد الحـق في أن توفـر لــه الحمايـة 
ـــها".  الـتي يكلفـها القـانون مـن التدخـل في حياتـه الشـخصية والعائليـة أو الاعتـداء علي

(المرفق التاسع، الفرع حاء حاء، الفقرة ٧-٢). 
"تلاحظ اللجنة أن المادة ١٧ تشـمل عمومـاً تـأمين حمايـة فعالـة لحـق كـلا الأبويـن في 
الاتصـال بانتظـام بأطفالهمـا القصـر. وبينمـا قـد تكـون هنـاك ظــروف اســتثنائية تحتــم 
وقف الاتصال هذا لصالح الطفل ولا يمكن اعتبارها غـير مشـروعة أو تعسـفية، إلا أن 
المحـاكم المحليـة في الدولـة الطـرف قـد حكمـت في هـذه القضيـة بضـرورة الإبقـاء علــى  
هذا الاتصال. ولذلـك تتمثـل القضيـة المطروحـة علـى اللجنـة في معرفـة مـا إذا كـانت 
الدولـة الطـرف قـد أمنـت لصـاحب البـلاغ حمايـة فعالـة لحقـه في الالتقـــاء بابنــه وفقــاً 
للأحكام التي أصدرا المحاكم في الدولة الطرف". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقـرة 

 (٧-٣
أُرفق بآراء اللجنة رأي فردي.  -١٨٦

وفي القضية رقم ١٩٩٩/٩٠٢ (جوسلين ضد نيوزيلندا)، بحثت اللجنـة مسـألة زواج  -١٨٧
القرينين المتماثلين جنسياً. ولاحظت ما يلي: 

"يتمثل الادعاء الأساسي لصاحبـات البـلاغ في أن العـهد يلـزم الـدول الأطـراف بمنـح 
القرنـاء مـن المتمـاثلين جنسـياً حـــق الــزواج، وأن الدولــة الطــرف بحرمــان صاحبــات 
البلاغ من هـذه الإمكانيـة، تنتـهك حقوقـهن المنصـوص عليـها في كـل مـن المـادة ١٦ 
و١٧ وفي الفقرتين ١ و٢ من المادة ٢٣، وفي المادة ٢٦ مـن العـهد. وتلاحـظ اللجنـة 
أن الفقرة ٢ من المـادة ٢٣ مـن العـهد تعـالج مسـألة الحـق في الـزواج معالجـة صريحـة. 
وبما أن العهد يتضمن حكما خاصـا بـالحق في الـزواج لا بـد لأي ادعـاء بانتـهاك هـذا 
الحق أن ينظر فيه على ضوء هـذا الحكـم. فـالفقرة ٢ مـن المـادة ٢٣ مـن العـهد تنـص 
على الحكم القائم بذاتـه الوحيـد في العـهد الـذي يعـرف حقـا مـن الحقـوق باسـتعمال 
لفـظ "الرجـل والمـرأة" وليـس "كـل إنســـان" و"كــل شــخص" و"كافــة الأشــخاص". 
فاستعمال لفظ "الرجل والمرأة" وليس ألفاظ عامــة مـن قبيـل تلـك المسـتعملة في الجـزء 
الثالث من العهد، فسر بصـورة متسـقة وموحـدة علـى أنـه يشـير إلى أن الـتزام الـدول 
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الأطراف الناشــئ عـن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٣ مـن العـهد يتعلـق بـالاعتراف بـالزواج 
الذي يتمثل في ارتباط رجل وامرأة يرغبان في الزواج مـن بعضـهما البعـض". (المرفـق 

التاسع، الفرع ضاد، الفقرة ٨-٢). 
"وفي ضوء نطاق الحق في الزواج بموجب الفقرة ٢ من المادة ٢٣ مـن العـهد، لا تـرى 
اللجنة أن مجرد رفض الدولة الطرف منـح حـق الـزواج لقرينـين مـن المتمـاثلين جنسـياً 
يعني انتهاكها لحقـوق صاحبـات البـلاغ بموجـب المـادتين ١٦ و١٧ والفقرتـين ١ و٢ 
من المادة ٢٣ ، أو المادة ٢٦ من العهد". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة ٨-٣). 

وأُرفق بآراء اللجنة رأي فردي.  -١٨٨
حرية الفكر والوجدان والدين (المادة ١٨ من العهد)  (س)

تحمي المادة ١٨ الحق في حرية الفكر والوجـدان والديـن. وتنـص الفقـرة ٣ مـن المـادة  -١٨٩
١٨ علـى أنـه لا يجـوز إخضـاع حريـة الإنسـان في اـــاهرة بدينــه أو معتقــده إلا للقيــود الــتي 
يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامـة أو النظـام العـام أو الصحـة العامـة 

أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريام الأساسية. 
وقد تعلّقت القضية رقم ١٩٩٦/٧٢١ (بودو ضد ترينيداد وتوباغو) بصـاحب بـلاغ  -١٩٠
سجن، ويدعي صاحب البلاغ هذا أن كتاب الصلوات الذي كان في حوزته قد صـودر وأنـه 
منع من الالتحاء ومن إقامة شعائره الدينية. وقد خلصت اللجنة إلى وجود انتـهاك للمـادة ١٨ 

فأكدت من جديد على أن: 
"حريـة اـاهرة بـالدين أو المعتقـد في العبـــادة وإقامــة الشــعائر والممارســات والتعليــم 
تشمل مجموعة واسعة مـن الأفعـال، ومفـهوم العبـادة يمتـد إلى الطقـوس والشـعائر الـتي 
يعبر ا تعبيرا مباشرا عن العقيدة، وكذلك إلى الممارسات المختلفة التي تعتبر جـزءًا لا 
يتجزأ مــن هـذه الطقـوس والشـعائر. وتخلـص اللجنـة، إذا لم تقـدم الدولـة الطـرف أي 
ـــلاغ [...]، إلى حــدوث انتــهاك للمــادة ١٨ مــن  شـروح عـن ادعـاءات صـاحب الب

العهد" (المرفق التاسع، الفرع طاء، الفقرة ٦-٤). 
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حرية الرأي (المادة ١٩ من العهد)  (ع)
تنص المادة ١٩ على الحق في حريـة الـرأي والتعبـير. ووفقـاً للفقـرة ٣ مـن المـادة ١٩،  -١٩١
يجوز فرض قيود على هذه الحقوق شريطة أن تكون محـددة بنـص القـانون وضروريـة لاحـترام 
ـــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو  حقـوق الآخريـن أو سمعتـهم أو لحمايـة الأم

الآداب العامة. 
وفي القضية رقم ٢٠٠٠/٩٢١ (درغاتشيف ضـد بيـلاروس)، ادعـى صـاحب البـلاغ  -١٩٢
حدوث انتهاك للمادة ١٩ مـن العـهد لأنـه حكـم عليـه بدفـع غرامـة لأنـه كـان يحمـل، خـلال 
إضراب نظمه، ملصقا كتب عليه "هلموا أتباع النظـام الحـالي ! يـا مـن قـاد الشـعب إلى الفقـر 
طيلـة خمـس سـنوات. ثـوروا علـى القـول الكـاذب. انضمـوا إلى الجبهـة الشــعبية لبيــلاروس في 
كفاحها من أجلكم". ولما لم تبد الدولة الطرف أي ملاحظات علـى البـلاغ، خلصـت اللجنـة 

إلى حدوث انتهاك للمادة ١٩ من العهد. 
الحـق في المشـاركة في إدارة الشـــؤون العامــة، والمشــاركة في الانتخابــات،  (ف)

وتقلد الوظائف العامة (المادة ٢٥ من العهد) 
في القضية رقم ٢٠٠٠/٩٣٢ (جيلو ضد فرنسا)، أشارت اللجنـة إلى قرارهـا السـابق  -١٩٣
فيمـا يتصـل بالمـادة ٢٥ مـن العـهد "وهـو أن الحـق في التصويـت ليـس حقـاً مطلقـاً وأنـه يجـــوز 
فرض قيود عليه، شريطة ألا تكون هذه القيود تمييزية أو غير معقولة". (المرفـق التاسـع، الفـرع 

زاي زاي، الفقرة ١٢-٢). 
وإذ رأت اللجنة أن المادة ٢٥ قد انتهكت فقد لاحظت ما يلي:  -١٩٤

"أن كل فترة زمنية قصوى محددة وسيلة تسمح بتقييـم مـدى قـوة الارتبـاط بـالإقليم، 
بحيث لا يسجل في كل استفتاء سوى المقيمون الذيـن تربطـهم رابطـة متينـة بـالإقليم. 
وتـرى اللجنـة، في مـا يتعلـق ـذه القضيـة، أن الفـرق في الفـترات المحـددة مـــن اقــتراع 
لآخر يرتبط بالرهان الذي يطرحـه كـل اسـتفتاء: ففـي مـا يخـص الفـترة المحـددة ب ٢٠ 
سنة، بدلا من ١٠ سنوات بالنسـبة للاسـتفتاء الأول، تعتـبر هـذه الفـترة مـبررة بطـول 
مدة تقرير المصير، مع التأكيد من جـانب آخـر علـى أن روابـط أخـرى تم مراعاـا في 

الاستفتاء النهائي". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة ١٤-٦). 
"واللجنة إذ تلاحظ أن معيار طول مدة الإقامة معيار غير تمييزي، فترى، في ما يخـص 
هذه القضية، أن الفترات الزمنية القصوى المحددة لاستفتاء عام ١٩٩٨ والاسـتفتاءات 
الـتي سـتجري مـن عـام ٢٠١٤ فصـاعداً ليسـت بمفرطـة حيـــث إــا تنــدرج في إطــار 
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طبيعة هذه الاقتراعات وهدفها، أي عمليـة تقريـر للمصـير تشـمل مشـاركة أشـخاص 
يثبتون أن لهم روابط كافية تجمعهم بالإقليم الذي سيحدد مستقبله الاستفتاء. ويتبـين 
فعلا أن هذه الفترات المحــددة ليسـت غـير متناسـبة فيمـا يظـهر بـالنظر إلى عمليـة إـاء 
للاستعمار تشمل مشاركة المقيمين الذين سـاهموا بقطـع النظـر عـن انتمـاءام العرقيـة 
أو السياسـية، ولا يزالـون يسـاهمون، في بنـاء كاليدونيـا الجديـدة مــن خــلال الروابــط 
المتينة التي تربطهم ذا الإقليم". (نفـس المرفـق ونفـس الفـرع، الفقـرة ١٤-٧). انظـر 

الفقرة ٥١ أعلاه. 
كما نظرت اللجنة في مسألة انطبـاق المـادة ٢٥(ج) في سـياق حالـة طـرد مـن الخدمـة  -١٩٥
العمومية. ولدى الخلوص إلى حصول انتـهاك لنـص هـذه المـادة في القضيـة رقـم ١٩٩٥/٦٤١ 

(جيدمبي ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)، لاحظت اللجنة ما يلي: 
"بالنظر إلى الانتهاك المزعوم للفقرة (ج) من المادة ٢٥ من العـهد، تلاحـظ اللجنـة أن 
صاحب البلاغ قد ادّعى ادعاءات واضحة تتعلق من جهة بطرده من عملـه اسـتخفافاً 
بـالإجراء القـانوني، وخاصـة انتـهاكا للقـانون الزائـيري الـذي ينظـم شـــؤون الموظفــين 
الحكوميين وتتعلق، من جهة أخرى، بعـدم إعادتـه إلى وظيفتـه خلافـا لقـرارات وزارة 
التعليـم الابتدائـي والثـانوي. وـذا الخصـوص، تلاحـظ اللجنـة أيضـا أن عـدم تســـديد 
مسـتحقات صـــاحب البــلاغ رغــم تعليمــات وزارة الشــؤون الخارجيــة، هــو نتيجــة 
مباشرة لعدم تطبيق قرارات السلطات المذكــورة آنفـا. وفي غيـاب جـواب مـن الدولـة 
الطـرف، تـرى اللجنـة أن الوقـائع في هـذه الحالـة تبـــين أن قــرارات الســلطات لصــالح 
صـاحب البـلاغ لم تنفـذ، وبالتـالي لا يمكـن اعتبارهـا انتصافـاً فعليـاً مـن انتـــهاك المــادة 

٢٥(ج) مقترنة مع المادة ٢ من العهد". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة ٥-٢). 
الحق في المساواة أمام القانون وحظر التمييز (المادة ٢٦ من العهد)  (ص)

تضمن المادة ٢٦ من العهد المساواة أمام القانون وتحظر التمييز. وتنـاولت اللجنـة مـن  -١٩٦
جديد، في دورا الثالثة والسبعين، مسـألة اسـتعادة الأمـلاك المصـادرة في الجمهوريـة التشـيكية 
إبـان الحـرب العالميـة الثانيـة وبعـد هـذه الحقبـة، وذلـك فيمـا يتعلـق بثـلاث قضايـــا مختلفــة هــي 
القضايــــا رقــــم ١٩٩٧/٧٤٧ (ديــــس فــــورس فــــالديرود ضــــد الجمهوريــــــة التشـــــيكية)، 
و١٩٩٧/٧٦٥ (فابريوفا ضد الجمهورية التشـيكية)، و١٩٩٧/٧٧٤ (بـروك ضـد الجمهوريـة 
التشيكية). وخلصت اللجنة، في القضايـا الثـلاث، إلى حـدوث انتـهاك للمـادة ٢٦ مـن العـهد 

ولكن لأسباب تختلف عن بعضها البعض. 
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وفي القضيـة رقـم ١٩٩٧/٧٤٧ (ديـس فـورس فـالديرود ضـد الجمهوريـة التشـــيكية)،  -١٩٧
ادعى صاحب البـلاغ أن حقـه في التمتـع بحمايـة القـانون علـى قـدم المسـاواة مـع الآخريـن قـد 
انتهك بسبب سـن قـانون ١٩٩٦ الجديـد الـذي يجعـل التمتـع بالجنسـية بـدون انقطـاع شـرطا 

لاستعادة الأملاك المصادرة. وأشارت اللجنة في البداية إلى أن: 
"القـانون رقـــم ١٩٩٢/٢٤٣ يتضمــن بــالفعل شــرط التمتــع بالجنســية كواحــد مــن 
شروط إعادة الممتلكات، وأن القانون المعدل له رقم ١٩٩٦/٣٠ يضيف بأثر رجعـي 
شرطا أكثر تشددا يتمثل في التمتع بالجنسـية بـدون انقطـاع. كمـا تلاحـظ اللجنـة أن 
القـانون المعـدل يسـقط أحقيـة الاسـترداد عـن صـاحب البـلاغ وأي شـــخص آخــر في 
وضعه يكون في غياب هذا القانون مؤهلا لاستعادة ممتلكاته. ويعد هذا تعسفا شـكل 
ـــانون والمســاواة في التمتــع بحمايتــه وعــدم  بالتـالي انتـهاكا للحـق في المسـاواة أمـام الق

التمييز بمقتضى المادة ٢٦ من العهد". (المرفق التاسع، الفرع كاف، الفقرة ٨-٣). 
"وتشــير اللجنــة إلى آرائــها في القضايــا رقــم ١٩٩٣/٥١٦ (ســيمونيك وآخـــرون)، 
و١٩٩٤/٥٨٦ (جوزيـف آدم)، و١٩٩٩/٨٥٧ (بلازيـك وآخـرون)، الـتي خلصـــت 
فيـها اللجنـة إلى أن اشـتراط التمتـع بالجنسـية كشـرط ضـروري في القـــانون لاســترداد 
ممتلكـات سـبق للسـلطات مصادرـا يـــؤدي إلى تفرقــة تعســفية وبالتــالي تمييزيــة بــين 
الأفـراد المتسـاوين في كوـم ضحايـا لمصـادرات الدولـة السـابقة لممتلكـام، ويشـــكل 
انتهاكا للمادة ٢٦ من العهد. ومما يزيد من خطورة هذا الانتهاك مسألة التطبيق بـأثر 

رجعي للقانون المطعون فيه". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة ٨-٤). 
وفي قضية أخرى هي القضية رقـم ١٩٩٧/٧٧٤ (بـروك ضـد الجمهوريـة التشـيكية)،  -١٩٨
بحثت اللجنة مسألة ما إذا كـان تطبيـق قـانونين مختلفـين في قضيـة صـاحب البـلاغ، همـا قانونـا 
١٩٩١ و١٩٩٤، اللـذان ينصـان علـى رد الممتلكـات المصـادرة في ظـــل النظــام الشــيوعي إلى 
أصحاا أو تعويضهم يشكل انتهاكا للحق في المساواة أمام القـانون. وأشـارت اللجنـة إلى مـا 

يلي: 
"ينـص هـذان القانونـان علـى رد الممتلكـات الـتي تمـت مصادرـا بصـورة غـير شــرعية 
لأسـباب سياسـية في ظـل النظـام الشـيوعي إلى أصحاـا أو تعويضـهم. وينصـان أيضــاً 
على رد ممتلكات ضحايا الاضطهاد العنصري أثناء الحـرب العالميـة الثانيـة الذيـن كـان 
يحق لهم ذلك بموجـب مرسـوم بينيـس رقـم ١٩٤٥/٥، أو دفـع تعويضـات للضحايـا. 
وتشير اللجنة إلى أن التشريع يجب ألا يمـيز بـين ضحايـا المصـادرة السـابقة الـتي ينطبـق 
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عليـها، نظـراً إلى أن لجميـــع الضحايــا الحــق في الجــبر، مــن دون أي تميــيز تعســفي". 
(المرفق التاسع، الفرع نون، الفقرة ٧-٣). 

"وتلاحظ اللجنة أن القانون رقـم ١٩٩١/٨٧، المعـدل بالقـانون رقـم ١٩٩٤/١١٦، 
كان سبباً في تقديم صاحب البلاغ طلباً لاسترداد الأملاك، إلا أن هــذا الطلـب رُفـض 
لأن التـأميم الـذي حـدث في الفـترة ١٩٤٦-١٩٤٧ اسـتناداً إلى مرسـوم بينيـس رقـــم 
١٩٤٥/١٠٠ لا يدخـل ضمـن نطـاق تطبيـق قـانوني ١٩٩١ و١٩٩٤. وبالتـالي فقـــد 
حرم صاحب البلاغ من الاستفادة من قانون الاسترداد، ولـو أن التـأميم التشـيكي في 
١٩٤٦-١٩٤٧ لم يتم إلا لأنّ السلطات النازيـة صـادرت ممتلكـات صـاحب البـلاغ 
وقت الاحتلال الألماني. وفي نظر اللجنة يعتبر هذا الأمـر معاملـة تمييزيـة ضـد صـاحب 
البلاغ، مقارنةً بالمعاملة التي لقيها الأفراد الذيـن صـادرت السـلطات النازيـة ممتلكـام 
ولكن هذه الممتلكات لم تؤمم بعد الحرب مباشرة، وبذلك فقد اسـتفادوا مـن قـانوني 
١٩٩١ و١٩٩٤. وسواء أكان التعسف متأصلاً في القانون نفسه أو نجـم عـن تطبيـق 
هذا القانون في محاكم الدولة الطرف، فـإن اللجنـة تـرى أن صـاحب البـلاغ قـد حـرم 
على أي حال من حقه في التمتع بحماية القانون على قدم المسـاواة مـع الآخريـن، وفي 

هذا خرق للمادة ٢٦ من العهد". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة ٧-٤). 
وأُرفقت بآراء اللجنة ثلاثة آراء فردية.  -١٩٩

وفي قضيــة أخــــرى، هـــي القضيـــة رقـــم ١٩٩٧/٧٦٥ (فابريوفـــا ضـــد الجمهوريـــة  -٢٠٠
التشـيكية)، وعلـى الرغـم مـن أن الدولـة الطـرف نفسـها قـد اعـترفت بحـق صـاحب البــلاغ في 
اسـتعادة أملاكـه، فـإن هـذا الأخـير لم يسـتطع في ايـة الأمـر أن يسـترد هـذه الأمـلاك بســـبب 

القواعد الإجرائية. ولاحظت اللجنة ما يلي: 
"أن الدولة الطرف سلمت بأن أفراداً في وضـع ممـاثل لوضـع صاحبـة البـلاغ يحـق لهـم 
بموجب القانون رقم ١٩٩٢/٢٤٣ استرداد أملاكهم نتيجـة تفسـير لاحـق صـدر عـن 
المحكمـة الدسـتورية (الفقـرة ٤-٤). وسـلمت أيضـــاً بــأن قــرار مكتــب الأراضــي في 
يهلافا المؤرخ ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ كـان قـراراً خاطئـاً وأنـه كـان ينبغـي 
أن تتاح لصاحبة البلاغ فرصة لتقديم طلـب جديـد أمـام مكتـب الأراضـي في يـهلافا. 
ـــة الطــرف ردــا  وجـددت صاحبـة البـلاغ محاولتـها التمـاس الانتصـاف، إلا أن الدول
ــة  خائبـة إذ أُبلغـت في رسـالة مؤرخـة ٢٥ أيـار/مـايو ١٩٩٨ وردـا مـن وزارة الزراع
بأن قرار مكتب الأراضـي في يـهلافا المـؤرخ ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٤ قـرار 
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ائي بدعوى أن قرار مكتب الأراضي المركزي الذي أبطل قرار مكتب الأراضـي في 
يهلافا أُبلغ بعد فوات المهلة المحددة" (المرفق التاسع، الفرع ميم، الفقرة ٩-٢). 

"ونظراً إلى الوقائع الآنفة الذكـر، تسـتنتج اللجنـة أن قـرار مكتـب الأراضـي المركـزي 
الذي أبطل قـرار مكتـب الأراضـي في يـهلافا إذا كـان أُبلـغ بعـد فـوات المهلـة المحـددة 
ـــه الســلطات. وأدى ذلــك إلى حرمــان صاحبــة  فذلـك راجـع إلى خطـأ إداري ارتكبت
البـلاغ مـن معاملـة مســـاوية للمعاملــة الــتي حظــي ــا أشــخاص ذوو حــق ممــاثل في 
استرداد ممتلكات صودرت فيما مضى. ويمثل هذا الحرمـان انتـهاكاً لحقوقـها بموجـب 

المادة ٢٦ من العهد" (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة ٩-٣). 
وأُرفق بآراء اللجنة رأي فردي واحد.  -٢٠١

وفي القضية رقم ٢٠٠٠/٩٦٥ (كاراكورت ضد النمسا)، ادعـى صـاحب البـلاغ أن  -٢٠٢
الدولة الطرف لم تمتثل لالتزامها بموجب المـادة ٢٦ مـن العـهد إذ اعتبرتـه غـير أهـل للانتخـاب 
في عضويـة مجلـــس الشــركة الــتي يشــغل فيــها منصبــا لأنــه لا ينتمــي إلى المنطقــة الاقتصاديــة 

الأوروبية. ولاحظت اللجنة في هذا الصدد ما يلي: 
"الدولـــة الطـــرف منحـــت صـــاحب البـــلاغ، وهـــــو شــــخص لا يحمــــل الجنســــية 
النمسـاوية/جنسـية مـن جنسـيات المنطقـــة الاقتصاديــة الأوروبيــة، الحــق في العمــل في 
إقليمها إلى أجل غير مسمى. ويبقى السؤال المطروح إذن هو ما إذا كانت ثمـة أسـس 
معقولـة وموضوعيـة تـبرر اسـتبعاد صـاحب البـــلاغ، اســتنادا إلى جنســيته فقــط، مــن 
التمتع بحق يرتبط ارتباطا طبيعيـا ووثيقـا بمسـألة العمـل في الدولـة الطـرف في حـين أن 
المواطنين المنتمين إلى المنطقة الاقتصاديـة الأوروبيـة يتمتعـون ـذا الحـق، ويتعلـق ذلـك 
بالحق بالترشح للانتخابات لعضوية مجلس الشركة المعنية. وفيما اسـتنتجت اللجنـة في 
إحدى القضايا (وهي القضية رقم ١٩٩٥/٦٥٨، فان أورد ضــد هولنـدا) أن الاتفـاق 
الدولي الذي ينيط رعايا الدولة الطـرف فيـه بمعاملـة تفضيليـة يمكـن أن يشـكل أساسـاً 
موضوعيا ومعقولا للمعاملة التفضيلية فإا ترى أنه يجب ألا تسـتمد مـن ذلـك قـاعدة 
عامـة تنـص علـى أن اتفاقـاً مـن هـذا القبيـل في حـد ذاتـه يشـــكل أساســا كافيــا وفقــا 
لمقتضيات المادة ٢٦ من العهد. ومن الضروري، خلافا لذلك، الفصـل في كـل قضيـة 
من القضايا بالنظر في ملابساا. وفيمـا يتعلـق بـالدعوى الحاليـة، علـى اللجنـة مراعـاة 
الوظيفـة الـتي يضطلـع ـا الأعضـاء في مجلـس الشـركة، أي النـهوض بمصـالح الموظفــين 
والسهر على احترام ظروف العمـل (انظـر الفقـرة ٣-١). وبغيـة تحقيـق هـذا الهـدف، 
مــن غــير المعقــول التميــيز بــين المواطنــين والأجــانب فيمــــا يتعلـــق بأهليـــة الترشـــح 
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للانتخابات لعضوية مجلس الشـركة اسـتنادا فقـط إلى اختـلاف جنسـية الأجـانب عـن 
ــهاكاً  المواطنـين. وبنـاءً عليـه، تخلـص اللجنـة إلى أن صـاحب البـلاغ تعـرض للتميـيز انت

للمادة ٢٦" (المرفق التاسع، الفرع الثاني، الفقرة ٨-٤). 
٢٠٣- أُرفق بآراء اللجنة رأي فردي. 

وفيما يتعلق بالقضية رقم ٢٠٠٠/٩١٩ (مولر وإينغلهارد ضد ناميبيا)، ادعى صاحبـا  -٢٠٤
البلاغ أن الممايزة على أسـاس الجنـس الكامنـة في تشـريعات الدولـة الطـرف، فيمـا يتعلـق بحـق 
الذكور والإناث في حمـل كنيـة الـزوج الآخـر عنـد الـزواج أمـر ينتـهك المـادة ٢٦ مـن العـهد. 
وأعـادت اللجنـة التـأكيد علـــى ســابقتها القضائيــة الثابتــة وعلــى القضيــة رقــم ١٩٨٤/١٨٠ 

(دانينغ ضد هولندا)، التي خلصت فيها إلى ما يلي: 
"الحـق في المسـاواة أمـام القـانون والمسـاواة في التمتـع بحمايتـه دون أي تميـيز لا يضفــي 
طـابع التميـيز علـى جميـع أوجـه الاختـلاف في المعاملـة. والتفضيـل القـائم علـى معايــير 
معقولة وموضوعية لا يرقى إلى حد التمييز المحظـور في إطـار معـنى المـادة ٢٦. بيـد أن 
الاختلاف في المعاملة استنادا إلى أسـس محـددة ينـص عليـها الشـرط ٢ مـن المـادة ٢٦ 
من العهد، يجعل الدولـة تتحمـل عبئـا ثقيـلا يفـرض عليـها تـبرير هـذا التفضيـل. وبنـاءً 
ـــانت الأســباب الــتي أنشــأت معاملــة  عليـه، يتعـين علـى اللجنـة أن تنظـر في مـا إذا ك
تفضيلية على أساس نوع الجنس، كما هو وارد في الفقرة ١ من الفرع ٩، تـترع عـن 
هذا الحكم طابع التمييز أم لا تترعـه" (المرفـق التاسـع، الفـرع جيـم جيـم، الفقـرة ٦-

 .(٧
"وتشير اللجنة إلى حجة الدولـة الطـرف الـتي توضـح مـن خلالهـا أن الهـدف مـن وراء 
الفقـرة ١ مـن المـادة ٩ مـن قـانون الأجـــانب يكمــن في بلــوغ الأهــداف الاجتماعيــة 
والقانونية المشروعة، لا سيما تحقيق الأمن القانوني. وتشـير اللجنـة كذلـك إلى رسـالة 
الدولة الطرف ومفادها أن التمييز الـوارد في المـادة ٩ مـن قـانون الأجـانب يسـتند إلى 
عـادة ضاربـة في القـدم تفـترض أن تحمـل المـرأة في ناميبيـا كنيـة زوجـــها، في حــين أن 
الرجل، من الناحية التطبيقية، لم يعرب قط عن أمله في حمل كنية زوجته؛ وبنـاءً عليـه 
فإن القانون الذي يعالج الوضع العادي للحــالات ليـس سـوى انعكـاس لوضـع مقبـول 
عموماً في اتمع الناميبي. أما رغبة الزوجين غير المألوفة في أن يكـون اسمـهما العـائلي 
هو كنية الزوجة فهي مسألة يسهل أخذهـا بعـين الاعتبـار بتقـديم طلـب بتغيـير الكنيـة 
بما يتفق والإجراءات المنصـوص عليـها في قـانون الأجـانب. إلا أن اللجنـة، لم تتوصـل 
إلى السبب الذي يجعل النهج القائم على أساس نوع الجنس، الـوارد في الفقـرة ١ مـن 
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المادة ٩ من قانون الأجانب، يحقـق الهـدف الكـامن في تحقيـق الأمـن القـانوني، بمـا أنـه 
يمكن تسجيل اختيار كنية الزوجة وكذلك اختيار كنيـة الـزوج. ونتيجـة لأهميـة مبـدأ 
المساواة بين الرجل والمرأة، فإن حجة العادة الضاربة في القدم لا يمكن اعتبارها مـبررا 
عامـا لمعاملـة الرجـل معاملـة تختلـف عـن المـرأة، وهـو مـا يخـالف أحكـــام العــهد. وأن 
ـــن  تخضـع مسـألة اختيـار كنيـة الزوجـة كاسـم عـائلي لشـروط أكـثر تقييـدا وتعقيـدا م
مسألة اختيار البديل (اختيار كنية الزوج) أمر لا يمكـن اعتبـاره معقـولا؛ فـلا يكتسـي 
الدافع في التمييز، على أية حال، أهمية كافية تجعله يتجـاوز النـهج القـائم علـى أسـاس 
نوع الجنس والمستبعد على العموم. وبناءً عليه، تخلـص اللجنـة إلى أن صـاحبي البـلاغ 
قد وقعا ضحيتين للتمييز ولانتهاك المادة ٢٦ من العهد" (نفس المرفـق ونفـس الفـرع، 

الفقرة ٦-٨). 
وفي القضيـة رقـم ١٩٩٦/٦٧٧ (تيسـديل ضــد ترينيــداد وتوبــاغو)، ادعــى صــاحب  -٢٠٥
البلاغ أنه وقع ضحية للتمييز لأن حكم الإعدام الصـادر في حقـه قـد خفِّـف إلى السـجن لمـدة 
٧٥ عاما مع الأشغال الشاقة، في حين خفِّف حكـم الإعـدام الصـادر في حـق السـجناء الثلاثـة 
والخمسين الآخرين إلى السجن مدى الحياة، وهو حكم يسمح عمليـا بـإخلاء سـبيل السـجين 

بأسرع مما يسمح به الحكم بالسجن لمدة ٧٥ عاما. وذكّرت اللجنة بما يلي: 
"أن سابقتها القضائية الراسـخة الـتي خلصـت فيـها إلى أن المـادة ٢٦ مـن العـهد تحظـر 
ــه.  التميـيز في القـانون، وفي واقـع الأمـر، في أي مجـال تنظمـه السـلطات العامـة أو تحمي
وترى اللجنة أن قـرار تخفيـف حكـم بـالإعدام والتميـيز في مـدة الحبـس تدخـل ضمـن 
اجتـهاد رئيـس المحكمـة وأن هـــذا الأخــير يمــارس هــذا الاجتــهاد مســتندا إلى عوامــل 
عديدة. وعلى الرغـم مـن أن صـاحب البـلاغ قـد أشـار إلى ٥٣ قضيـة خفِّـف الحكـم 
بالإعدام الصادر فيها إلى السجن مدى الحيـاة، فإنـه لم يقـدم أي معلومـات عـن عـدد 
أو طبيعة القضايا التي خفِّـف الحكـم بـالإعدام الصـادر فيـها إلى السـجن مـع الأشـغال 
الشـاقة لمـدة محـددة. وبنـاءً عليـه، ليـس في وسـع اللجنـة أن تخلـص إلى أن ممارسـة هــذا 
ـــادة ٢٦ مــن العــهد"  الاجتـهاد في قضيـة صـاحب البـلاغ ممارسـة تعسـفية وتنتـهك الم

(المرفق التاسع، الفرع دال، الفقرة ٩-٨). 
وأُرفقت بآراء اللجنة أربعة آراء فردية.  -٢٠٦

في القضية رقم ١٩٩٩/٨٥٤ (فاكنـهايم ضـد فرنسـا)، كـان علـى اللجنـة أن تبـت في  -٢٠٧
ما إذا كان الحظر التي تفرضه السلطات الفرنسية على قذف الأقـزام يشـكل نوعـاً مـن التميـيز 
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لأغراض المادة ٢٦ من العهد. وخلصت اللجنة إلى عدم حصول انتهاك للمادة ٢٦ فقـد رأت 
أن: 

"حظر القذف الذي فرضتـه الدولـة الطـرف في هـذه الحالـة لا ينطبـق إلا علـى الأقـزام 
(كما ورد وصف ذلك في الفقرة ٢-١). غير أن السبب لاستفراد هؤلاء الأشـخاص 
ــــيز بـــين  هــو أــم الأشــخاص الوحيــدون الذيــن يمكــن قذفــهم. وبالتــالي فــإن التمي
الأشـخاص الذيـن ينطبـق عليـــهم الحظــر، أي الأقــزام، والأشــخاص الذيــن لا ينطبــق 
ـــة أن  عليـهم، يسـتند إلى سـبب موضوعـي وليـس لــه أي غـرض تميـيزي. وتـرى اللجن
الدولـة الطـرف أثبتـت، في هـذه الحالـة، أن الحظـر المفـروض علـى قـذف الأقـزام كمــا 
يتعاطاه صاحب البلاغ ليس تعسفياً بل هو ضروري لحماية النظام العام بمـا في ذلـك، 
ـــالي فإــا  في جملـة أمـور، اعتبـارات كرامـة الإنسـان الـتي تتفـق وأهـداف العـهد. وبالت
تخلص إلى وجود تمييز بين صاحب البلاغ والأشـخاص الذيـن لا ينطبـق عليـهم حظـر 
الدولـة الطـرف يسـتند إلى أسـس موضوعيـة ومعقولـة". (المرفـق التاسـع، الفـــرع ثــاء، 

الفقرة ٧-٤). 
حقوق الأقليات (المادة ٢٧ من العهد)  (ق)

تنص المادة ٢٧ من العهد على أنه لا يجـوز أن يحـرم الأشـخاص المنتمـون إلى أقليـات  -٢٠٨
إثنية أو دينية أو لغوية من حـق التمتـع بثقافتـهم الخاصـة أو اـاهرة بدينـهم وإقامـة شـعائره أو 

استخدام لغتهم. 
وفي القضية رقم ١٩٩٧/٧٧٩ (آريلا ضد فنلندا)، كان صاحبا البلاغ ينحـدران مـن  -٢٠٩
إثنيـة الصـاميين والذيـن يعتمـدون في معيشـتهم علـى تربيـة الرنـة. وادعيـا أن في قطـع الأشـجار 
وبناء الطرقات في بعض المناطق التي يمارس فيها الصاميون نشاط تربية الرنـة انتـهاكاً لحقوقـهم 

المكفولة بموجب المادة ٢٧ من العهد. وأعربت اللجنة عن رأيها قائلة ما يلي: 
"لا جـدال في أن مقدمـي البـلاغ ينتميـان إلى ثقافـة أقليـة وأن تربيـة الرنـة هـي مكـــون 
ـــهج الــذي اتبعتــه اللجنــة في المــاضي هــو  أساسـي مـن مكونـات ثقافتـهما. وكـان الن
التحقق مما إذا كانت الدولة الطرف تتدخل في تربيـة الرنـة تدخـلا جسـيماً إلى درجـة 
تجعلها تقصر في حماية حق مقدمي البـلاغ في التمتـع بثقافتـهما. وبذلـك فـإن السـؤال 
المطروح على اللجنة هو معرفة ما إذا كانت عمليــات قطـع الأشـجار علـى مسـاحة ال 
٩٢ هكتـارا مـن منطقـة كاريسـيلكا تصـل إلى هـذه الدرجـة" (المرفـق التاسـع، الفـــرع 

سين، الفقرة ٧-٥). 
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"وتلاحظ اللجنة أن مقدمي البلاغ وغيرهما من اموعات الرئيسية صاحبـة المصلحـة 
قد استشيروا بشأن تطور خطط قطع الأشجار التي وضعتها دائرة الأحـراج وأن هـذه 
ـــادات الموجهــة مــن هــذه الأوســاط. وقــد  الخطـط قـد عدلـت جزئيـاً اسـتجابة للانتق
توصلت المحكمة المحلية بعد تقييمها لشهادات الخـبراء الـتي تختلـف في بعـض جوانبـها، 
إضافـة إلى إجـراء تحقيـق ميـداني، إلى أن منطقـة كاريســيلكا ضروريــة لتمتــع مقدمــي 
البــلاغ بحقوقــهما الثقافيــة الــتي تكفلــها المــادة ٢٧ مــن العــهد. إلا أن رأي محكمـــة 
ــهد  الاسـتئناف في الأدلـة كـان رأيـا مخالفـا حيـث رأت، اسـتناداً إلى المـادة ٢٧ مـن الع
أيضا، أن عمليات قطع الأشجار المقترحة ستسهم مسـاهمة جزئيـة في اسـتدامة نشـاط 
تربية الرنة على المدى البعيد إذ إا تتيح تجديد مــوارد أراضـي الأشـنة بشـكل خـاص، 
إضافـة إلى أن المنطقـة المعنيـة لهـــا أهميــة ثانويــة بالنســبة لتربيــة الرنــة في الإطــار العــام 
لأراضي التعاونية. وبناءً علـى العـروض الـتي قدمـها كـل مـن صـاحبي البـلاغ والدولـة 
ـــات كافيــة تمكنــها مــن اســتخلاص  الطـرف، تـرى اللجنـة أنـه لا تتوفـر لديـها معلوم
استنتاجات نزيهة بشأن الأهمية الحقيقيـة للمنطقـة بالنسـبة لنشـاط تربيـة الرنـة وبشـأن 
الآثار الطويلة الأجل بالنسبة لاستدامة هذا النشاط وعواقب ذلك في ضوء المـادة ٢٧ 
من العهد. ولذلك، ليس في مقدور اللجنة، في هذه الظروف، أن تخلـص إلى أن قطـع 
الأشجار على مساحة ٩٢ هكتـارا يعـد تقصـيراً مـن جـانب الدولـة الطـرف في حمايـة 
حق مقدمي البلاغ في التمتع بثقافتـهما الصاميـة، ممـا يشـكل انتـهاكا للمـادة ٢٧ مـن 

العهد". (نفس المرفق ونفس الفرع، الفقرة ٧-٦). 
 

سبل الانتصاف المطلوبة بموجب آراء اللجنة  واو-
ـــرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول  بعـد أن تخلـص اللجنـة، في آرائـها بموجـب الفق -٢١٠
الاختياري، إلى أنه قد حدث انتهاك لحكم مـن أحكـام العـهد، تطلـب مـن الدولـة الطـرف أن 
تتخذ الخطوات المناسبة لتـدارك هـذا الانتـهاك، مثـل تخفيـف العقوبـة أو الإفـراج عـن صـاحب 
البلاغ أو تقديم تعويض وافٍ له عن الانتهاك الـذي تعـرض لـه. وتلاحـظ اللجنـة، عنـد البـت 

بخصوص سبيل انتصاف، ما يلي: 
"نظــراً لأن الدولــة الطــرف، بانضمامــها إلى الــبروتوكول الاختيــاري، قــد اعـــترفت 
باختصــاص اللجنــة بــالبت فيمــا إذا كــان قــد حــدث انتــهاك للعــهد أم لم يحـــدث، 
وتعهدت، وفقاً للمادة ٢ من العهد، بكفالـة الحقـوق المعـترف ـا فيـه لجميـع الأفـراد 
الموجودين في إقليمها والخـاضعين لولايتـها وبتوفـير وسـيلة انتصـاف فعالـة وعمليـة في 
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حالـة ثبـوت حـدوث انتـهاك، تـود اللجنـة أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غضـــون 
تسعين يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير للعمل بآراء اللجنة". 

ـــن معاملــة  وأثنـاء الفـترة المسـتعرضة، وفيمـا يتصـل بثـلاث قضايـا مرتبطـة بمـا ادعـي م -٢١١
تمييزيـة فيمـا يتعلـق باســـترداد الأمــلاك في الجمهوريــة التشــيكية، قدمــت اللجنــة توصيتــها في 
القضيتــــين رقــــم ١٩٩٧/٧٤٧ (ديــــس فــــورس فــــالديرود ضــــد الجمهوريــــة التشــــــيكية) 
و١٩٩٧/٧٧٤ (بروك ضد الجمهورية التشيكية)، وكـان مفادهـا أن سـبل الانتصـاف الفعالـة 
جـراء انتـهاك المـادة ٢٦ مـن العـهد قـد تسـتتبع اسـترداد الأمـلاك أو تقـديم تعويـــض عــن هــذا 
الانتهاك وكذلك تقديمه عن الفترة التي حرم فيها الضحايا من ملكيتهم. ومع ذلك فقـد أُرفـق 
بآراء اللجنة رأي فردي يخالف قرار الأغلبية في قضية بروك ضـد الجمهوريـة التشـيكية. وفيمـا 
يتعلق بالقضية الثالثة، وهي القضيـة رقـم ١٩٩٧/٧٦٥ (فابريوفـا ضـد الجمهوريـة التشـيكية)، 
وفيما اعتبرت اللجنة أن الوقائع المعروضة أمامها قد كشفت النقاب أيضـاً عـن انتـهاك للمـادة 
٢٦، فقـد أكـدت أن سـبل الانتصـاف الفعالـــة يتعــين أن تفســح اــال لتقــديم طلــب جديــد 
باسـترداد الأمـلاك أو بـالتعويض وليـس الاسـترداد المباشـر كمـا هـو الحـــال بالنســبة للقضيتــين 

الأخريين. 
ـــلاث ذاــا، تنــاولت اللجنــة كذلــك مســألة المســاواة أمــام القــانون  وفي القضايـا الث -٢١٢

والمساواة في التمتع بحمايته بصورة أشمل، وأوصت الدولة الطرف بما يلي: 
"ضـرورة مراجعـة التشـريعات والممارســـات الإداريــة لكفالــة تمتــع جميــع الأشــخاص 
ـــون، القضيــة رقــم  بالمسـاواة أمـام القـانون والتمتـع بحمايتـه" (المرفـق التاسـع، الفـرع ن
١٩٩٧/٧٧٤، الفقرة ٩؛ والقضية رقم ١٩٩٧/٧٤٧، الفـرع كـاف، الفقـرة ٩-٢؛ 

والقضية ١٩٩٧/٧٦٥، الفرع جيم، الفقرة ١٠). 
وفي القضية رقم ٢٠٠٠/٩٦٥ (كاراكورت ضد النمسا)، التي خلصـت فيـها اللجنـة  -٢١٣
أيضاً إلى حدوث انتهاك للمادة ٢٦، أوصت اللجنة بتقديم سبل انتصاف متينة بتأكيدها علـى 
أن سبل الانتصاف الفعالة تتمثل في "تغيير القانون الساري لتفادي حــدوث معاملـة تمييزيـة في 
غير محلها بين الأشخاص الذي يعيشون ذات الظروف التي يعيشها صاحب البــلاغ والمواطنـين 

من رعايا المنطقة الاقتصادية الأوروبية" (المرفق التاسع، الفرع الثاني، الفقرة ١٠). 
وفي القضية رقم ١٩٩٧/٧٧٩ (آريلا ضد فنلنـدا)، الـتي خلصـت فيـها اللجنـة إلى أن  -٢١٤
تحميل الطرف الخاسر تكــاليف القضيـة وعـدم السـماح لصـاحبي البـلاغ بـالتعليق علـى الموجـز 
المقـدم مـن الطـرف الخصـم والـذي جـاء في وقـت متـأخر أمـران يتناقضـان مـع مبـــدأ المحاكمــة 
العادلة، وأكدت اللجنة أن "من واجب الدولة الطرف إعادة قسط مـن التكـاليف الـتي تحملـها 
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صاحبا البلاغ سابقا، والامتناع عن المطالبة بدفـع أي قسـط آخـر مـن المبلـغ" (المرفـق التاسـع، 
الفـرع سـين، الفقـرة ٨-٢). واعتـبرت اللجنـة، فضـلا عـــن ذلــك، أنــه "بمــا أن قــرار محكمــة 
الاستئناف قد شابه انتهاك جسيم لأحكام المحاكمة العادلة، فإن من واجب الدولة الطـرف أن 

تراعي ادعاءات صاحبي البلاغ". 
اليف  تكــ ل بــلاغ بتحمــل ا ل ها علــى صــاحب ا ــ ي ة أخــرى حكــم ف ــ وفي قضي -٢١٥
ية (القضية رقم ٢٠٠٠/٩١٩، مولر وإينغلهارد ضـد ناميبيـا)، طلبـت اللجنـة إلى  ئ القضا
الدولة الطرف أن "تمتنع عن إنفاذ قرار المحكمة العليا القـاضي بدفـع مبلـغ مـن المـال أو أن تـرد 

ذلك المبلغ، إذا ما كان القرار قد نفِّذ". 
وفي القضايا التي خلصت فيها اللجنة إلى وجود تأخير لا مبرر له أثنـاء فـترتي احتجـاز  -٢١٦
الضحايا ومثولهم أمام العدالـة، مـا انفكـت اللجنـة تؤكـد علـى تقـديم التعويـض للضحايـا ومـا 
خـالف ذلـك مـن وسـائل انتصـــاف رهنــاً بظــروف كــل حالــة. وفيمــا يتعلــق بالقضيــة رقــم 
ـــة الــتي احتجــز فيــها أصحــاب  ١٩٩٧/٧٨٨ (كاغـاس وآخـرون ضـد الفلبـين)، وهـي القضي
البلاغ مدة تربـو عـن تسـع سـنوات دون مثولهـم أمـام المحكمـة، فقـد أوصـت اللجنـة بضـرورة 
ـــادة ١٤، وإذا  "محاكمتـهم علـى الفـور مـع إحاطتـهم بجميـع الضمانـات المنصـوص عليـها في الم
تعـذر ذلـك، فـإخلاء سـبيلهم" (المرفـق التاسـع، الفـرع عـين، الفقـرة ٩). وأُرفـق بقـرار اللجنــة 
رأيان فرديان. وفيما يتعلق بالقضية رقم ١٩٩٦/٧٢٨ (سـاهاديو ضـد غيانـا)، حيـث احتجـز 
صاحب البلاغ أثناء إجراء دام أكثر من عشر سـنوات وحكـم عليـه بعقوبـة الإعـدام، أوصـت 

اللجنة ب "تخفيف عقوبة الإعدام" (المرفق التاسع، الفرع ياء، الفقرة ١١). 
وفي القضيـة رقـم ٢٠٠٠/٩٢٨ (سـوكلال ضـد ترينيـداد وتوبـاغو)، الـــتي وقــع فيــها  -٢١٧
صـاحب البـلاغ ضحيـة لانتـهاك الفقـرة ٣ (د) مـن المـادة ١٤ لعـدم السـماح لـه برفـع دعــوى 
استئناف على نحـو صحيـح، أكـدت اللجنـة أن مـن حـق صـاحب البـلاغ أن تتـاح لــه "فرصـة 
رفـع دعـوى اسـتئناف جديـدة، أو، إذا تعـذر ذلـك، إيـلاء الاعتبـار الواجـــب لإخــلاء ســبيله" 

(المرفق التاسع، الفرع واو واو، الفقرة ٦). 
وفي القضيتين رقم ١٩٩٨/٨٠٢ (رودجرسون ضـد أسـتراليا)، ورقـــم ٢٠٠٠/٩٢٣  -٢١٨
(ماتيوس ضـد سلوفاكيا)، خلصت اللجنة إلى أن استنتاج حدوث انتهاك يشكل إنصافا وافيـا 

لصاحب البلاغ. 
ـــتي عــزل فيــها صــاحب  وفي القضيـة رقـم ١٩٩٥/٦٤١ (جيدمـبي ضـد الكونغـو)، ال -٢١٩

البلاغ عن منصبه كمدير للمدرسة القنصلية في بوجومبورا، رأت اللجنة ما يلي: 
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"عملا بالفقرة ٣(أ) من المادة ٢ مـن العـهد، تـرى اللجنـة أن لصـاحب البـلاغ الحـق في سـبيل 
انتصاف ملائم يكـون علـى الشـكل التـالي: (أ) إعادتـه فعـلا إلى منصبـه في الخدمـة الحكوميـة، 
بكـل مـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن نتـائج، أو إلى منصـب ممـاثل إن اقتضـى الأمـــر ذلــك؛ و(ب) 
منحه تعويضا يحسب على أساس مبلــغ يسـاوي المسـتحقات في الرواتـب والأجـور الـتي كـان 
سيحصل عليها منذ الفترة التي لم تتم فيها إعادته إلى وظيفتـه والـتي رئـي أـا تبـدأ اعتبـارا مـن 

عام ١٩٨٩". (المرفق التاسع، الفرع باء، الفقرة ٦-٢). 
ــــم ٢٠٠٠/٩٠٦ (شـــيرا  وورد ســبيل انتصــاف ممــاثل في آراء اللجنــة في القضيــة رق -٢٢٠

فارغاس ضد بيرو) (المرفق التاسع، الفرع ألف ألف، الفقرة ٩). 
وفي القضية رقم ٢٠٠٠/٩٢١ (ديرغاتشايف فاكا ضـد بيـلاروس)، خلصـت اللجنـة  -٢٢١
إلى أن "الدولة الطرف، إذ ألغت الأحكام الصادرة في حق صـاحب البـلاغ بعـد تقـديم البـلاغ 
فقد صححت الوضع بتوفـير سـبيل انتصـاف تعتـبره اللجنـة ملائمـاً بمعـنى المـادة ٢ مـن العـهد" 

(المرفق التاسع، الفرع دال دال، الفقرة ٨). 
وتتولى اللجنة رصد امتثال الدول لآراء اللجنة من خلال ما تقوم به هذه الأخيرة مـن  -٢٢٢

إجراءات متابعة، على نحو ما ورد وصفه في الفصل السادس من هذا التقرير. 
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الفصل السادس 
أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري 

ـــابعة في عــام ١٩٧٩ وإلى  منـذ أن عقـدت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان دورـا الس -٢٢٣
حـين اختتـام دورـا الخامسـة والســـبعين في تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢، اعتمــدت ٤٠٤ آراء بشــأن 
البلاغات التي نظرت فيها بموجب البروتوكل الاختياري. وقد تبين للجنـة حـدوث انتـهاكات 

في ٣١٣ بلاغاً منها. 
وفي الدورة التاسعة والثلاثين المعقـودة في تمـوز/يوليـه ١٩٩٠، وضعـت اللجنـة إجـراء  -٢٢٤
يمكِّنها من رصـد متابعـة آرائـها بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيــاري، 
A، المرفق الحادي عشر). ويتولى السيد  وأنشأت ولايـة لمقرر خاص يعنى بمتابعة الآراء (45/40/
نيسوكي أندو مهام المقرر الخاص منذ دورة اللجنة الحاديـة والسـبعين المعقـودة في آذار/مـارس 

 .٢٠٠١
وبدءاً من عام ١٩٩١، أخذ المقرر الخاص يطلب من الدول الأطراف معلومات علـى  -٢٢٥
سبيل المتابعة. كما كانت تطلب بانتظـام معلومـات تتعلـق بالمتابعـة بالنسـبة لجميـع الآراء الـتي 
تخلــص إلى حــدوث انتــهاك للعــهد. ومحــاولات تصنيــف ردود المتابعــة المقدمــة مــن الــــدول 
الأطراف هي بالضرورة محاولات ذاتية وغير دقيقة. ويمكن اعتبار مـا يقـرب مـن ٣٠ في المائـة 
من الردود الواردة مرضيـةً، لأـا تكشـف عـن اسـتعداد الدولـة الطـرف لتنفيـذ آراء اللجنـة أو 
لإتاحة وسيلة انتصاف ملائمـة لمقـدم الطلـب. وهنـاك ردود أخـرى لا يمكـن اعتبارهـا مرضيـة 
إما لأا لا تتناول آراء اللجنة إطلاقاً أو لأـا تتنـاول جانبـاً واحـداً منـها. وهنـاك ردود معينـة 
يتبين منها ببساطة أن الضحية لم تطالب بـالتعويض في غضـون المـهل القانونيـة، وأنـه لا يمكـن 

بالتالي دفع تعويض لها. 
أمـا بـاقي الـردود فـهي تطعـن، اسـتناداً إلى أسـس وقائعيـة أو قانونيـة، طعنـاً صريحــاً في  -٢٢٦
النتائج التي خلصت إليها اللجنة، أو أا جاءت متأخرة جـداً فيمـا يتعلـق بالأسـس الموضوعيـة 
للقضية، أو أا تعد بإجراء تحقيق في المسـألة الـتي نظـرت فيـها اللجنـة، أو تشـير إلى أن الدولـة 

الطرف لن تقوم، لسبب أو آخر، بوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. 
وقد تلقت الأمانة أيضاً، في أحيان كثيرة، معلومات من أصحـاب بلاغـات تفيـد بـأن  -٢٢٧
آراء اللجنـة لم توضـع موضـع التنفيـــذ. وعلــى العكــس مــن ذلــك، نــادرا مــا أبلــغ أصحــاب 
ـــا موضــع التنفيــذ، مــع أن الدولــة  البلاغـات اللجنـة بـأن الدولـة الطـرف قـد وضعـت توصيا

الطرف نفسها لم تقدم هذه المعلومات. 
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ويتضمـن تقريـر اللجنـة السـنوي السـابق (A/56/40، الـد الأول، الفصـل الســادس)،  -٢٢٨
استقصاءً مفصلاً لكل بلد على حدة بشأن ردود المتابعة الواردة أو المطلوبة والتي لم تـرد حـتى 
٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١. والقائمـة التاليـة تسـتوفي هـذا الاسـتقصاء، وتبـين الحـالات الـتي لم 
ترد بشأا ردود بعـد، ولكنـها لا تتضمـن الـردود المتعلقـة بمـا اعتمدتـه اللجنـة مـن آراء، أثنـاء 
دورتيـها الرابعـة والسـبعين والخامسـة والسـبعين، حيـث لم يحـن بعـد موعـد تقـديم الـرد عليــها 

على سبيل المتابعة. وفي كثير من هذه الحالات، لم يطرأ تغيير منذ التقرير السابق. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  أنغولا:

ـــار  البــلاغ رقــم ١٩٩٦/٧١١ - ديــاز - (A/55/40)؛ لم يــرد أي رد في إط
ــة  المتابعـة. وفي ٢١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، زار صـاحب البـلاغ المفوضي
السامية لحقوق الإنسان وأبلغها بأن الدولة الطرف لم تنفذ توصيات اللجنـة. 

انظر الفقرة ٩ أدناه. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  الأرجنتين:

)؛ للاطــلاع  A/50/40) كــو دي غاييتشــيوـــم ١٩٩٠/٤٠٠ - مون البـلاغ رق
على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة ٤٥٥. 

آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  أستراليا:
البلاغ رقم ١٩٩٢/٤٨٨ - تونن (A/49/40)؛ للاطلاع على الرد الـوارد في 

إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة ٤٥٦؛ 
ـــرد الــوارد في  البـلاغ رقـم ١٩٩٣/٥٦٠ - أ. (A/52/40)؛ للاطـلاع علـى ال
 ،A/ إطـار المتابعـة المـــؤرخ ١٦ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، انظــر 53/40
الفقرة ٤٩١. وانظر أيضاً A/55/40، الفقرة ٦٠٥ وA/56/40، الفقرة ١٨٣؛ 
)؛ للاطــلاع علــى  A/56/40) البـلاغ رقـــم ٢٠٠٠/٩٣٠ - ويناتــا وآخــرون

الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر الفقرة ١٠ أدناه؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٠٢ - روجيرسـون (المرفـق التاسـع): لم يطلـب أي رد 
في إطار المتابعة لأن اللجنة رأت أن ما خلصت إليـه مـن حـدوث انتـهاك هـو 

إنصاف كاف. 
آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  النمسا:
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البلاغ رقم ١٩٩٠/٤١٥ - بـاوغر (A/47/40)؛ للاطـلاع علـى الـرد الـوارد 
في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة ٥٢٤؛ 

البلاغ رقم ١٩٩٦/٧١٦ - بـاوغر (A/54/40)؛ للاطـلاع علـى الـرد الـوارد 
في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة ٦٠٦ والفقرة ١١ أدناه؛ 

البلاغ رقم ٢٠٠١/٩٦٥ - كاراكورت (المرفق التاسع): لم يحن بعد موعـد 
تقديم الرد في إطار المتابعة. 

آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:  بيلاروس:
البـلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٨٠ - لابتسـفيتش (A/55/40)؛ للاطـــلاع علــى الــرد 

الوارد في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرة ١٨٥ والفقرة ١٢ أدناه؛ 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٢١ - ديرغاتشيف (المرفق التاسع): لم يحن بعد موعـد 

تقديم الرد في إطار المتابعة. 
آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:  بوليفيا:

البلاغ رقم ١٩٨٤/١٧٦ - بنيارييتا (A/43/40)؛ للاطلاع على الـرد الـوارد 
في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة ٥٣٠؛ 

)؛ للاطلاع علـى  A/47/40) البلاغ رقم ١٩٨٨/٣٣٦ - بيسوارنِه وفيياستره
الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة ٥٣١. 

آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:  الكاميرون:
البـلاغ رقـم ١٩٩١/٤٥٨ - موكونـــغ، (A/49/40)؛ لم يــرد بعــد أي رد في 

إطار المتابعة. انظر A/52/40، الفقرتان ٥٢٤ و٥٣٢؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٣٠ - مازو (A/56/40)؛ للاطلاع على الـرد الـوارد في 

إطار المتابعة، انظر الفقرة ١٣ أدناه. 
آراء في تسع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  كندا:

البـلاغ رقـم ١٩٧٧/٢٤ - لَفلَيـس (مقـررات مختـــارة، الــد ١)؛ للاطــلاع 
على رد الدولة الطرف الـذي ورد في إطـار المتابعـة، انظـر: مقـررات مختـارة، 

الد ٢، المرفق الأول؛ 
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البـلاغ رقـم ١٩٧٨/٢٧ - بينكـني (مقـررات مختـارة، الـد ١)؛ لم يـــرد أي 
رد في إطار المتابعة؛ 

البلاغ رقم ١٩٨٤/١٦٧ - أوميناياك (A/45/40)؛ لم ينشـر الـرد الـذي ورد 
في إطار المتابعة والمؤرخ ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١؛ 

البـــــلاغ رقـــــم ١٩٨٩/٣٥٩ - بالنتـــــاين ودَيفيدســـــن، والبـــــلاغ رقــــــم 
١٩٨٩/٣٨٥ وماكينتــاير (A/48/40)؛ لم ينشــــر الـــرد الـــذي ورد في إطـــار 

المتابعة والمؤرخ ٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣؛ 
البـلاغ رقـم ١٩٩١/٤٥٥ - سـينغر (A/49/40)؛ لم يطلـــب أي رد في إطــار 

المتابعة؛ 
البـلاغ رقـم ١٩٩١/٤٦٩ - نـغ (A/49/40)؛ لم ينشـر الـرد الـوارد في إطـــار 

المتابعة والمؤرخ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٣٣ - غوتييه (A/54/40)؛ للاطـلاع علـى الـرد الـوارد 
ـــرة ١٨٦  في إطــار المتابعــة، انظــر A/55/40، الفقــرة ٦٠٧، وA/56/40، الفق

والفقرة ١٤ أدناه؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٩٤ - والدمان (A/55/40)؛ للاطلاع على الرد الـوارد 
ـــرة ١٨٧  في إطــار المتابعــة، انظــر A/55/40، الفقــرة ٦٠٨، وA/56/40، الفق

والفقرة ١٤ أدناه. 
جمهورية أفريقيا الوسطى: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات: 

البلاغ رقم ١٩٩٠/٤٢٨ - بوزيز (A/49/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد في 
إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة ٤٥٧. 

آراء في ثلاث عشرة قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:  كولومبيا:
للاطلاع على القضايا الثماني الأولى وعلـى الـردود الـواردة في إطـار المتابعـة، 
انظر A/51/40، الفقرات ٤٣٩-٤٤١، وA/52/40، الفقرات ٥٣٣-٥٣٥؛ 

البلاغ رقم ١٩٩٣/٥٦٣-  باوتيسـتا (A/52/40). تلقـت اللجنـة رسـالة مـن 
ـــها نســخة مــن  الدولـة الطـرف، مؤرخـة ٢١ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧، تحيـل في
القـرار ٩٦/١١ الـذي اعتمدتـه لجنـة وزاريـة منشـأة بموجـب الإذن التشــريعي 
رقـم ٢٨٨ لعـام ١٩٩٦ المـؤرخ ١١ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٦، والـذي يوصــي 
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بدفـع تعويـض إلى أسـرة الضحيـــة. كمــا تلقــت مذكــرة إضافيــة مؤرخــة ٢ 
تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٩ تؤكــد أن القضيــة معروضــــة علـــى المحكمـــة 
العسكرية العليا للبت فيها. وتذكـر الدولـة الطـرف أن مبلغـاً غـير محـدد دُفـع 

للأسرة في تاريخ غير محدد؛ 
ـــار  البـلاغ رقـم ١٩٩٥/٦١٢ - آرواكُـس (A/52/40)؛ لم يـرد أي رد في إط
المتابعـة. وأُجريـت مشـاورات متابعـة أثنـاء الـدورة السـابعة والسـتين والــدورة 

الخامسة والسبعين؛ 
)؛ لم يـرد أي رد في  A/56/40) اـس غارسـيالبلاغ رقم ١٩٩٦/٦٨٧ - روخ

إطار المتابعة؛ 
ـــق التاســع)؛ لم يحــن  البـلاغ رقـم ١٩٩٩/٨٤٨ - رودريغـس أورويـلا (المرف

بعد موعد تقديم الرد في إطار المتابعة؛ 
البـلاغ رقـم ١٩٩٩/٨٥٩ - خيمينـس فاكـا (المرفـق التاســـع)؛ لم يحــن بعــد 

موعد تقديم الرد في إطار المتابعة. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  كرواتيا:

البلاغ رقم ١٩٩٦/٧٢٧ - باراغـا (A/56/40)؛ للاطـلاع علـى الـرد الـوارد 
في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرة ١٨٨. 

الجمهورية التشيكية: آراء في سبع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات: 
)؛ انظـر الفقــرة  A/50/40) البـلاغ رقـم ١٩٩٢/٥١٦ - سـيمونيك وآخـرون

١٦ أدناه: 
البلاغ رقم ١٩٩٤/٥٨٦ - آدم (A/51/40)؛ للاطلاع علـى الـردود الـواردة 
في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة ٤٥٨. وأكـد أحـد أصحـاب البـلاغ 
(في قضية سيمونيك) أن توصيات اللجنة قد نفِّذت، واشـتكى الآخـرون مـن 
ـــى تعويــض. وأجريــت  أن ممتلكـام لم تـرد إليـهم أو مـن أـم لم يحصلـوا عل
مشاورات متابعة خلال الدورتين الحادية والستين والسادسـة والسـتين (انظـر 

A/53/40، الفقرة ٤٩٢ وA/54/40، الفقرة ٤٦٥). وانظر أيضا أدناه؛ 

)؛ انظر الفقـرة ١٦  A/56/40) البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٥٧ - بلازيك وآخرون
أدناه؛ 
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البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٦٥ - فابريوفا (المرفق التاسع)؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٧٤ - بروك (المرفق التاسع)؛ انظر الفقرة ١٦ أدناه؛ 

ــــالديرودي (المرفـــق التاســـع):  البــلاغ رقــم ١٩٩٧/٧٤٧ - ديــس فــورز ف
للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر الفقرة ١٦ أدناه. 

البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٤٦ - باتيرا (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعـد موعـد تقـديم 
الرد في إطار المتابعة. 

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة (زائــير ســابقاً): آراء في تســع قضايــا خلصــت إلى حــــدوث 
انتهاكات: 

البلاغ رقم ١٩٧٧/١٦ - أمبينغي وآخرون؛ انظر الفقرة ١٧ أدناه؛ 
البلاغ رقم ١٩٨١/٩٠ - لوييه؛ 

البلاغ رقم ١٩٨٢/١٢٤ - موتيبا؛ 
البلاغ رقم ١٩٨٣/١٣٨ - امباندانجيلا وآخرون؛ 

البلاغ رقم ١٩٨٣/١٥٧ - مباكا نسوسو؛  
البلاغ رقم ١٩٨٥/١٩٤ - ميانغو (مقررات مختارة، الد ٢)؛ 

البلاغـان رقـم ١٩٨٧/٢٤١ ورقـم ١٩٨٧/٢٤٢ - بـيريندوا وتشيسِـــكيدي 
(A/45/40)؛ 

البلاغ رقم ١٩٨٩/٣٦٦ - كَنانا (A/49/40)؛ 
 .(A/51/40) البلاغ رقم ١٩٩٣/٥٤٢ - تشيشيمبي

لم يـرد أي رد في إطـار المتابعـة بصـدد أي حالـة مـن الحـالات الـوارد ذكرهـــا 
ـــه رســائل تذكــير إلى الدولــة الطــرف. وأثنــاء  أعـلاه، علـى الرغـم مـن توجي
الدورتـين الثالثـة والخمسـين والسادسـة والخمسـين، لم يتمكـن المقـرر الخـــاص 
للجنة من إجراء اتصال بالبعثة الدائمة لزائير، بغرض مناقشـــة إجــراء المتابعـة. 
ـــة الدائمــة  وفي ٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦، وجـه مذكـرة شـفوية إلى البعث
لزائير لدى الأمم المتحدة، طلب فيها عقـد اجتمـاع متابعـة مـع الممثـل الدائـم 
للدولـة الطـرف أثنـاء الـدورة السادســـة والخمســين. ولم يــرد أي رد. وأثنــاء 
الــدورة الثالثــة والســبعين للجنــــة، اجتمـــع المقـــرر الخـــاص في ٢٩ تشـــرين 
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الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، بممثلـي البعثـة الدائمـــة الذيــن أعربــوا عــن موافقتــهم 
إبلاغ كينشاسا بالقلق الذي يساور المقرر الخاص وتقديم رد خطي. ولم تـرد 

بعد أي ردود. 
البـلاغ رقـم ١٩٩٥/٦٤١ - غيدومـبي (المرفـق التاسـع)؛ لم يحـن بعـد موعـــد 

تقديم الرد في إطار المتابعة. 
الجمهورية الدومينيكية: آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات: 

البـــلاغ رقـــم ١٩٨٤/١٨٨ - بورتورّيـــال (مقـــررات مختـــارة، الــــد ٢)؛ 
 ،A/ للاطـلاع علـى رد الدولـة الطـرف الـوارد في إطـار المتابعــة، انظــر 45/40

الد الثاني، المرفق الثاني عشر؛ 
البلاغ رقم ١٩٨٥/١٩٣ - خيري (A/45/40)؛ 

البـلاغ رقـم ١٩٩١/٤٤٩ - موخيكـا (A/49/40)؛ ورد رد في إطـار المتابعــة 
في الحـالتين الأخـيرتين، إلا أنـه غـــير كــامل في قضيــة خــيري. وقــد أجريــت 
مشـاورات متابعـة مـع البعثـــة الدائمــة للجمهوريــة الدومينيكيــة لــدى الأمــم 
المتحــدة أثنــاء الدورتــين الســابعة والخمســــين والتاســـعة والخمســـين (انظـــر 

A/52/40، الفقرة ٥٣٨). 

آراء في خمس قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  إكوادور:
البــلاغ رقــم ١٩٨٧/٢٣٨ - بولانيــوس (A/44/40)؛ للاطــلاع علــى الـــرد 
ـــاني، المرفــق الثــاني عشــر،  الـوارد في إطـار المتابعـة، انظـر A/45/40، الـد الث

الفرع باء؛ 
)؛ لم ينشــر الـرد الـوارد  A/47/40) ران خيخونالبلاغ رقم ١٩٨٨/٢٧٧ - ت

في إطار المتابعة، والمؤرخ ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٢؛ 
)؛ لم يـرد أي رد في  A/47/40) االبلاغ رقم ١٩٨٨/٣١٩ - كـانيون غارسـي

إطار المتابعة؛ 
البلاغ رقم ١٩٩١/٤٨٠ - فوِينساليدا (A/51/40)؛ 

البلاغ رقم ١٩٩١/٤٨١ - أورتيغا (A/52/40)؛ للاطلاع علـى الـرد الـوارد 
ــــانون الثـــاني/ينـــاير  في إطــار المتابعــة في الحــالتين الأخــيرتين، والمــؤرخ ٩ ك
١٩٩٨، انظر A/53/40، الفقرة ٤٩٤. وأُجريت مشاورات متابعة مع البعثـة 
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الدائمـة لإكـوادور لـدى مكتـب الأمـــم المتحــدة في جنيــف في أثنــاء الــدورة 
الحاديـة والسـتين، (انظـــر A/53/40، الفقــرة ٤٩٣). للاطــلاع علــى الرديــن 
الآخرين الواردين في إطار المتابعـة، والمؤرخـين ٢٩ كـانون الثـاني/ينـاير و١٤ 

نيسان/أبريل ١٩٩٩، انظر A/54/40، الفقرة ٤٦٦. 
رأيان في قضيتين خلصا إلى حدوث انتهاكات:  غينيا الاستوائية:

البلاغ رقم ١٩٩٠/٤١٤ - بريمو إيسونو؛ 
). لم يـرد بعــد رد  A/49/40) البـلاغ رقـم ١٩٩١/٤٦٨ - أولـوه باهـاموندي
في إطـار المتابعـة في كلتـا الحـالتين، بـالرغم مـن إجـراء مشـــاورات مــع البعثــة 
الدائمــة لغينيــا الاســتوائية لــدى الأمــم المتحـــدة أثنـــاء الدورتـــين السادســـة 
والخمسـين والتاسـعة والخمسـين (انظـــر A/51/40، الفقــرات ٤٤٢ - ٤٤٤، 

وA/52/40، الفقرة ٥٣٩). 
آراء في خمس قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  فنلندا:

البلاغ رقم ١٩٨٧/٢٦٥ - فوولانه (A/44/40)؛ للاطلاع على الـرد الـوارد 
في إطار المتابعة، انظر A/44/40، الفقرة ٦٥٧ والمرفق الثاني عشر؛ 

البلاغ رقم ١٩٨٨/٢٩١ - تـورِّس (A/45/40)؛ للاطـلاع علـى الـرد الـوارد 
ـــق الثــاني عشــر، الفــرع  في إطـار المتابعـة، انظـر A/45/40، الـد الثـاني، المرف

جيم؛ 
البلاغ رقم ١٩٨٩/٣٨٧ - كارتونن (A/48/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد 
A، الفقـرة  في إطار المتابعة، والمؤرخ ٢٠ نيســان/أبريـل ١٩٩٩، انظـر 54/40/

٤٦٧؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٠/٤١٢ - كيفنما (A/49/40)؛ لم ينشر الرد الأولي الـوارد 
في إطار المتابعة، والمؤرخ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤؛ للاطلاع علـى رد آخـر 
 ،A/ ـــة، مــؤرخ ٢٠ نيســان/أبريــل ١٩٩٩، انظــر 54/40 ورد في إطـار المتابع

الفقرة ٤٦٨. 
البـلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٧٩ - آريـــلاء وآخــرون (المرفــق التاســع)؛ للاطــلاع 

على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر الفقرة ١٨ أدناه. 
آراء في ست قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  فرنسا:
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)؛ للاطـلاع علـى الـرد  A/44/40) ه وآخـرونالبلاغ رقم ١٩٨٥/١٩٦ - غي
الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة ٤٥٩؛ 

البلاغ رقم ١٩٩٣/٥٤٩ - هوبو (A/52/40)؛ للاطلاع على الرد الـوارد في 
إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة ٤٩٥؛ 

البـلاغ رقـــم ١٩٩٥/٦٦٦ - فــوان (A/55/40)؛ لم يطلــب أي رد في إطــار 
المتابعة؛ 

البــلاغ رقــم ١٩٩٦/٦٨٩ - مــايّ (A/55/40)؛ لم يطلــب أي رد في إطـــار 
المتابعة لأن اللجنة رأت أن ما خلصت إليه مـن حـدوث انتـهاك هـو إنصـاف 

كاف، نظراً لأنه تم تغيير القانون قيد النظر؛ 
البلاغــــان رقــــــم ١٩٩٦/٦٩٠ ورقـــــم ١٩٩٦/٦٩١ - فنييـــــه ونيكـــــولا 
ـــــة رأت أن مــــا  (A/55/40)؛ لم يطلـــب أي رد في إطـــار المتابعـــة، لأن اللجن

خلصـت إليـه مـن حـدوث انتـهاك هـو إنصــاف كــاف، نظــراً لأنــه تم تغيــير 
القانون قيد النظر. 

آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  جورجيا:
البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٢٣- دوموكوفسكي؛ 

البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٢٤- تسيكلاوري؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٢٦ - غلبخياني؛ 

البـلاغ رقـم ١٩٩٥/٦٢٧ - دوكفـادزهِ (A/53/40)؛ للاطـلاع علـى الرديــن 
ــــار المتابعـــة، والمؤرخـــين ١٩ آب/أغســـطس و٢٧ تشـــرين  الوارديــن في إط

الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، انظر A/54/40، الفقرة ٤٦٩. 
آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:  غيانا:

)؛ لم تـــرد أي ردود  A/53/40) البـلاغ رقـم ١٩٩٦/٦٧٦ - ياسـين وتومـاس
في إطـار المتابعـة. وفي عـدة رسـائل، كـان آخرهـا مؤرخـاً ٢٣ آب/أغســطس 
١٩٩٨، أعرب الممثل القانوني لصاحبي البـلاغ عـن قلقـه لأن وزيـر الشـؤون 
القانونية في غيانا قدم توصيـة إلى حكومتـه بعـدم الامتثـال لقـرار اللجنـة. وفي 
ـــه ٢٠٠٠، أبلــغ والــد ياســين اللجنــة بــأن  رسـالة مؤرخـة ١٤ حزيـران/يوني
توصياـا لم تنفــذ حــتى الآن. وفي رســالة مؤرخــة ٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
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ـــلاغ، هــذه  ٢٠٠٠، قدمـت منظمـة Interights، الممثـل القـانوني لصـاحبي الب
المعلومات نفسها؛ 

البـلاغ رقـم ١٩٩٦/٧٢٨ - سـاهادييو (المرفـــق التاســع)؛ لم يــرد أي رد في 
إطار المتابعة. 

آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:  هنغاريا:
البلاغ رقم ١٩٩٠/٤١٠ باراكانيي (A/47/40)؛ للاطلاع علـى الـرد الـوارد 

في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة ٥٢٤؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٢/٥٢١ - كولومين (A/51/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد 

في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة ٥٤٠. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  آيرلندا:

البلاغ رقم ١٩٩٨/٨١٩ - كافانـا (A/56/40)؛ للاطـلاع علـى الـرد الـوارد 
في إطار المتابعة، انظر أدناه. 

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  إيطاليا:
البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٩٩ - مالكي (A/54/40)؛ للاطـلاع علـى الـرد الـوارد 

في إطار المتابعة، انظر A/55/40 الفقرة ٦١٠. 
آراء في ثلاث وتسعين قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:  جامايكا:

ورد ٢٥ رداً مفصلاً في إطار المتابعة، يتبين مـن ١٩ منـها أن الدولـة الطـرف 
ـــة، ووعــد ردان بــإجراء تحقيــق، وأعلــن رد واحــد  لـن تنفـذ توصيـات اللجن
إطلاق سراح صاحب البلاغ (انظرA/54/40، الفقـرة ٤٧٠)؛ وورد ٣٦ رداً 
عامـاً تكتفـي بالإشـارة إلى تخفيـف عقوبـــة الإعــدام الصــادرة بحــق أصحــاب 
البلاغات. ولم ترد ردود في إطار المتابعة في ٣١ قضية. وأجريـت مشـاورات 
متابعة مع ممثلي الدولة الطـرف الدائمـين لـدى الأمـم المتحـدة ولـدى مكتـب 
ــــدة في جنيـــف أثنـــاء الـــدورات الثالثـــة والخمســـين والخامســـة  الأمــم المتح
والخمســين والسادســة والخمســين والســتين. وقبــل انعقــاد الـــدورة الرابعـــة 
والخمسين للجنة، قام المقرر الخاص المعـني بمتابعـة الآراء ببعثـة تقصـي حقـائق 
للمتابعـــة في جامايكـــا (A/50/40، الفقـــرات ٥٥٧ - ٥٦٢). انظـــر أيضــــاً 
A/55/40، الفقرة ٦١١ وأدناه. وللاطلاع على المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ٤ 
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تمـــــــــــوز/يوليـــــــــــه ٢٠٠١، والـــــــــــتي تتعلـــــــــــق بالقضيـــــــــــة رقــــــــــــم 
A الفقــــرة  ١٩٩٥/٦٦٨، سميــث وســتيوارت ضــد جامايكــا، انظــر 56/40/

١٩٠؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٨/٧٩٢ - هيغينسون (المرفـق التاسـع)؛ لم يحـن بعـد موعـد 

تقديم الرد في إطار المتابعة. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  لاتفيا:

البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٨٤ - إغناتاني (A/56/40)؛ للاطلاع على الـرد الـوارد 
في إطار المتابعة، انظر الفقرة ٢١ أدناه. 

الجماهيرية العربية الليبية: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات: 
ـــار المتابعــة. وأبلــغ  البـلاغ رقـم ١٩٩٠/٤٤٠ - المقريسـي (A/49/40)؛ لم يـرد بعـد رد في إط
صاحب البلاغ اللجنة بأن شـقيقه قـد أطلـق سـراحه في آذار/مـارس ١٩٩٥. 

ولم يقدم التعويض بعد. 
آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  مدغشقر:

البلاغ رقم ١٩٧٩/٤٩ - ماريه؛ 
البلاغ رقم ١٩٨٢/١١٥ - وايت؛ 
البلاغ رقم ١٩٨٢/١٣٢ - جاونا؛ 

البلاغ رقم ١٩٨٣/١٥٥ - هامل (مقررات مختـارة، الـد ٢)؛ لم تـرد بعـد 
ردود في إطــار المتابعــة بشــأن كــل هــذه الحــالات الأربــع؛ وأخــبر صاحبـــا 
البلاغين الأولين اللجنة بأنه قد أفرج عنهما من الحبس. وأجريت مشـاورات 
متابعة مع البعثـة الدائمـة لمدغشـقر لـدى الأمـم المتحـدة أثنـاء الـدورة التاسـعة 

والخمسين (A/52/40، الفقرة ٥٤٣). 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  موريشيوس:

البـلاغ رقـم ١٩٧٨/٣٥ - أومـيرودي - زيفـرا وآخـرون (مقـررات مختـارة، 
الد ١)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعـة، انظـر مقـررات مختـارة، 

الد ٢، المرفق الأول. 
آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:  ناميبيا:
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ـــى الــرد  البـلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٦٠ - دييرغـارت (A/55/40) ؛ للاطـلاع عل
الوارد في إطار المتابعة، انظر الفقرة ٢٢ أدناه؛ 

البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩١٩ - مولر (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعـد موعـد تقـديم 
الرد في إطار المتابعة. 

آراء في ست قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  هولندا:
البـلاغ رقـم ١٩٨٤/١٧٢ - بروكـس (A/42/40)؛ لم ينشـر الــرد الــوارد في 

إطار المتابعة والمؤرخ ٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٥؛ 
)؛ لم ينشــر الــــرد  A/42/40) البــلاغ رقــم ١٩٨٤/١٨٢ - زوان دي فريــس

الوارد في إطار المتابعة؛ 
)؛ للاطلاع على الرد الوارد  A/45/40) البلاغ رقم ١٩٨٨/٣٠٥ - فان ألفن

في إطار المتابعة، انظر  A/46/40، الفقرتان ٧٠٧ و٧٠٨؛ 
البـلاغ رقـم ١٩٩١/٤٥٣ - كوريـــل (A/50/40)؛ لم ينشــر الــرد الــوارد في 

إطار المتابعة، والمؤرخ ٢٨ آذار/مارس ١٩٩٥؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٨٦- فوس (A/54/40)، للاطلاع علـى الـرد الـوارد في 

إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة ٦١٢؛ 
ـــرد  )؛ للاطـلاع علـى ال A/56/40) البـلاغ رقـم ١٩٩٩/٨٤٦- يانسـن خيلـن

الوارد في إطار المتابعة، انظر الفقرة ٢٣ أدناه. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  نيكاراغوا:

البلاغ رقم ١٩٨٨/٣٢٨ - زيلايا بلانكو (A/49/40)؛ للاطـلاع علـى الـرد 
الوارد في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرة ١٩٢، والفقرة ٢٤ أدناه. 

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  النرويج:
البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٣١ - سباكمو (A/55/40)؛ للاطلاع على الرد الوارد 

في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة ٦١٣. 
آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:  بنما:
البلاغ رقم ١٩٨٨/٢٨٩- وولف (A/47/40)؛ 
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ــــن  البــلاغ رقــم ١٩٩١/٤٧٣- بارّوســو (A/50/40). للاطــلاع علــى الردي
الوارديــن في إطــار المتابعــة، والمؤرخــين ٢٢ أيلــول/ســــبتمبر ١٩٩٧، انظـــر 

A/53/40 الفقرتان ٤٩٦ و٤٩٧. 

آراء في ثماني قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  بيرو:
)؛ انظـــر الفقــرة ٢٥  A/44/40) البـلاغ رقـم ١٩٨٦/٢٠٢ - أتـو دل أفيانـال

أدناه؛ 
)؛  A/44/40) نيوس إرموساالبلاغ رقم ١٩٨٦/٢٠٣ - م

)؛  A/48/40) وس دل ريالبلاغ رقم ١٩٨٧/٢٦٣ - غُنسال
ـــلاع علــى  )؛ للاط A/48/40) ّنسـوِلالاّ فَلالبـلاغ رقـم ١٩٨٨/٣٠٩ - أوريـو
A، الفقـرة  الرد الوارد في إطار المتابعـة في هـذه القضايـا الأربـع، انظـر 52/40/

٥٤٦؛ 
البـلاغ رقـم ١٩٩٣/٥٤٠ - لاوريـانو (A/51/40)؛ لم يـرد بعـد رد في إطـــار 

المتابعة؛ 
)؛ للاطلاع على الـرد  A/53/40) سالبلاغ رقم ١٩٩٤/٥٧٧ - بولاي كامب

الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة ٤٩٨؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٧٨ - غوتييريز فيفانكو (المرفـق التاسـع)؛ لم يحـن بعـد 

موعد تقديم الرد في إطار المتابعة؛ 
البـلاغ رقـم ١٩٩٩/٩٠٦ - شـيرا فارغــاس (المرفــق التاســع)؛ لم يحــن بعــد 

موعد تقديم الرد في إطار المتابعة. 
وأجرى المقرر الخاص في الدورة الرابعة والسبعين للجنة مشاورات مـع ممثلـي 
الدولة الطرف الذين تعـهدوا بـإبلاغ العاصمـة وتقـديم تقريـر إلى اللجنـة. ولم 

ترد بعد أي معلومات من الدولة الطرف. 
آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:  الفلبين:

البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٨٨ - كاغاس (المرفق التاسع)؛ 
)؛ لم تـــرد أي  A/56/40) ــــرون البــلاغ رقــم ١٩٩٩/٨٦٩ - بيــاندونغ وآخ

ردود في إطار المتابعة. 
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وأجرى المقرر الخاص مشاورات مـع ممثلـي البعثـة الدائمـة للفلبـين في الـدورة 
الرابعة والسبعين للجنة. ولم ترد أي معلومات إضافية. 
جمهورية كوريا:  آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات: 

ـــم ١٩٩٢/٥١٨ - ســون (A/50/40)؛ لم يــرد بعــد رد في إطــار  البـلاغ رق
المتابعـة (انظـر A/51/40 الفقرتـان ٤٤٩ و٤٥٠؛ وA/52/40، الفقرتـــان ٥٤٧ 

و٥٤٨)؛ 
البـــلاغ رقـــم ١٩٩٤/٥٧٤ - كيـــم (A/54/40)؛ لم يـــرد أي رد في إطـــــار 

المتابعة؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٢٨ - بارك (A/54/40)؛ للاطلاع على الرد الـوارد في 

إطار المتابعة، انظر A/54/40، الفقرة ٤٧١. 
آراء في قضيتين خلصت إلى حدوث انتهاكات:  الاتحاد الروسي:

البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٧٠ - غريدين (A/55/40)؛ للاطلاع على الـرد الـوارد 
في إطار المتابعة، انظر الفقرة ٢٦ أدناه؛ 

البـلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٦٣ - لانتسـوفا (المرفـق التاسـع): لم يحـن بعـد موعـــد 
تقديم الرد في إطار المتابعة. 

سانت فنست وجزر غرينادين: آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات : 
البـلاغ رقـم ١٩٩٨/٨٠٦ � تومبســـن (A/56/40)؛ لم يــرد أي رد في إطــار 

المتابعة. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  السنغال:

ــرد  )؛ للاطـلاع علـى ال A/50/40) البـلاغ رقـم ١٩٨٩/٣٨٦ - فَمـارا كونيـه
ـــرة ٤٦١. انظــر أيضــا المحضــر  الـوارد في إطـار المتابعـة، انظـر A/51/40، الفق
الموجــــــز للجلســــــة ١٦١٩ المعقـــــــودة في ٢١ تشـــــــرين الأول/أكتوبـــــــر 

 .(CCPR/C/SR.1619) ١٩٩٧
آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  سيراليون:

)؛  A/56/40) البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٣٩ - مانسارج وآخرون
)؛  A/56/40) البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٤٠ - غبوري وآخرون
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)؛ للاطـــلاع علــى  A/56/40) البـلاغ رقـم ١٩٩٨/٨٤١ - سـيزاي وآخـرون
الردود الواردة في إطار المتابعة، انظر الفقرة ٢٧ أدناه. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  سلوفاكيا:

البـلاغ رقـم ٢٠٠٠/٩٢٣ - مـاتيوس (المرفـق التاسـع)؛ لم يحـــن بعــد موعــد 
تقديم الرد في إطار المتابعة. 

آراء في ثلاث قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  إسبانيا:
ـــم ١٩٩٢/٤٩٣ - غريفــن (A/50/40)؛ لم ينشــر الــرد الــوارد في  البـلاغ رق
إطار المتابعة، والمؤرخ ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥، وهو يطعن، في الواقـع، في 

النتائج التي خلصت إليها اللجنة؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٣/٥٢٦ - هيل (A/52/40)؛ للاطلاع علـى الـرد الـوارد في 

إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة ٤٩٩ وA/56/40 الفقرة ١٩٦؛ 
)؛ للاطـلاع علـى  A/55/40) البلاغ رقم ١٩٩٦/٧٠١ - غوميـث فاسـكيث
الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر A/56/40، الفقرتان ١٩٧ و١٩٨، والفقـرة 
٢٨ أدنـاه. وخـلال الـدورة الخامسـة والسـبعين، اجتمـع المقـرر الخـاص بممثــل 

الدولة الطرف الذي تعهد بإبلاغ العاصمة وتقديم رد كتابي. 
آراء قي قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  سري لانكا:

البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩١٦ - جافاواردينا (المرفق التاسع)؛ لم يحن بعـد موعـد 
تقديم الرد في إطار المتابعة. 

آراء في ثماني قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  سورينام:
البلاغ رقم ١٩٨٣/١٤٦ والبلاغات مـن رقـم ١٤٨ الى رقـم ١٩٨٣/١٥٤ 
- بـابورام وآخـرون (مقـررات مختـارة، الـد ٢)؛ وجـرت مشـــاورات أثنــاء 
الدورة التاسعة والخمسين (انظر A/51/40، الفقرة ٤٥١، و A/52/40، الفقرة 
A، الفقرتـان  ٥٤٩)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعة، انظر 53/40/
ـــاء الــدورة  ٥٠٠ و٥٠١. وللاطـلاع علـى مشـاورات المتابعـة الـتي جـرت أثن

الثامنة والستين للجنة، انظر A/55/40، الفقرة ٦١٤. 
آراء في أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  توغو:
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ــــــوم  البلاغــــات مــــن رقــــم ١٩٩٠/٤٢٢ إلى رقــــم ١٩٩٠/٤٢٤ - أدواي
وآخرون؛ 

البـــلاغ رقـــم ١٩٩٢/٥٠٥ - أكـــلا (A/51/40). انظـــر A/56/40، الفقــــرة 
١٩٩، وانظــر الفقــرة ٢٩ أدنــاه للاطــلاع علــى الــردود الــــواردة في إطـــار 

المتابعة. 
ترينيداد وتوباغو:  آراء في اثنتين وعشرين قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات: 

 A/ البلاغ رقـم ١٩٨٧/٢٣٢، والبلاغ رقــم ١٩٩٢/٥١٢ - بينتــو (45/40
وA/51/40)؛ 

البلاغ رقم ١٩٨٩/٣٦٢ - سوغريم (A/48/40)؛ 
البلاغ رقم ١٩٩١/٤٤٧ - شالتو (A/50/40)؛ 

البلاغ رقم ١٩٩٠/٤٣٤ - سيراتان؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٢/٥٢٣ - نيبتون (A/51/40)؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٣/٥٣٣ - إلاهيه (A/52/40)؛ 

البلاغ رقم ١٩٩٣/٥٥٤ - لافنده؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٣/٥٥٥ - بيكارو؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٣/٥٦٩ - ماثيوز؛ 

البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٧٢ - سمارت (A/53/40)؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٢/٥٩٤ - فيليب؛ 

البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٥٢ - هنري (A/54/40)؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٨/٨١٨ - سيكستوس (A/56/40)؛ 

البلاغ رقم ١٩٩٤/٥٨٠ - آشبي؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٧٧ - تيسدال؛ 

البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٨٣ - وانزا؛ 
البلاغ رقم ١٩٦٦/٦٨٤ - ساهادات؛ 
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البلاغ رقم ١٩٩٦/٧٢١ - بودو؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٤٥ - كينيدي؛ 

البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٩٩ - فرانسيس وآخرون؛ 
البـلاغ رقـم ٢٠٠٠/٩٢٨ - سـوكلال (المرفـق التاسـع)؛ لم يحـن بعـد موعــد 

تقديم الرد في إطار المتابعة. 
وقــد وردت ردود في إطــار المتابعــة بصــدد قضايــا بينتــو وشــــالتو ونيبتـــون 
وسيراتان . ولم ترد بعد ردود في إطار المتابعة بصدد بقية القضايــا. وأجريـت 
A، الفقـرات ٥٠٢  مشاورات متابعة خلال الدورة الحاديـة والسـتين (53/40/
ـــــــــرات ٤٢٩ و٤٥٢، و٤٥٣  - ٥٠٧)؛ وانظـــــــر أيضـــــــا A/51/40، الفق

وA/52/40، الفقرات ٥٥٠ - ٥٥٢، وانظر أدناه. 
آراء في خمس وأربعين قضية خلصت إلى حدوث انتهاكات:  أوروغواي:

ورد ٤٣ رداً في إطار المتابعة مؤرخة ١٧تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩١، غـير 
أا لم تنشر. وورد رد في إطار المتابعة، مؤرخ ٣١ أيار/مــايو ٢٠٠٠، بشـأن 
القضية رقم ١٩٨١/١١٠ فيانا أكوستا، يمنح مبلغا قـدره ٠٠٠ ١٢٠ دولار 
مـن دولارات الولايـات المتحـدة للســـيد فيانــا. ولم تــرد بعــد ردود في إطــار 
ــــم ١٩٨٣/١٥٩ - كـــاريبوني  المتابعــة بشــأن رأيــين يتعلقـــان بــالبلاغين رق
ــــد ٢) والبـــلاغ رقـــم ١٩٨٨/٣٢٢ - رودريغيـــس  (مقــررات مختــارة، ال

(A/49/40)؛ انظر أيضا A/51/40 الفقرة ٤٥٤. 

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  فنـزويلا:
البـلاغ رقـم ١٩٨٣/١٥٦ - سولورســـانو (مقــررات مختــارة، الــد ٢)؛ لم 
ــــرين الأول/أكتوبـــر  ينشــر الــرد الــوارد في إطــار المتابعــة، والمــؤرخ ٢١ تش

 .١٩٩١
آراء في خمس قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  زامبيا:

البلاغ رقم ١٩٨٨/٣١٤ - بواليا (A/48/40)؛ لم ينشر الرد الـوارد في إطـار 
المتابعة، والمؤرخ ٣ نيسان/أبريل ١٩٩٥؛ 

البلاغ رقم ١٩٨٨/٣٢٦ - كالنِغا (A/48/40)؛ لم ينشر الرد الوارد في إطار 
المتابعة، والمؤرخ ٣ نيسان/أبريل ١٩٩٥؛ 
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البلاغ رقم ١٩٩٠/٣٩٠ - لوبوتو (A/51/40)؛ 
البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٦٨ - موكونتو (A/54/40)؛ ولم ترد بعد أي ردود في 
إطار المتابعة بالرغم من المشاورات التي أجراها المقرر الخاص مع ممثلـي البعثـة 
ـــه ٢٠٠١(انظــر A/56/40، الفقــرة ٢٠٠). وانظــر  الدائمـة في ٢٠ تمـوز/يولي

الفقرة ٣١ أدناه. 
البـــلاغ رقـــم ٨٢١ /١٩٩٨ - تشـــــونغوي (A/56/40)؛ ورد رد في إطــــار 
المتابعة مؤرخ ٢٣ كانون الثاني /يناير ٢٠٠١، يطعن في آراء اللجنة، ويزعم 
ـــونغوي ســبلَ الانتصــاف المحليــة. ويذكــر صــاحب  عـدم اسـتنفاد السـيد تش
البــلاغ ، في رســالة مؤرخــة ١ آذار/مــارس ٢٠٠١، أن الدولــة الطــــرف لم 
A، الفقــرة ٢٠٠،  تتخـذ أي تدابـير عمـلاً بـآراء اللجنـة. انظـــر أيضــاً 56/40/

والفقرة ٣١ أدناه. 
وللاطلاع على معلومات إضافية عن حالة كل الآراء التي لم ترد عنها بعـد معلومـات  -٢٢٩
متابعة، أو التي حدد لها أو ينتظر أن يحدد لها موعد لإجراء مشاورات المتابعة، يرجى الرجـوع 
إلى تقريــــر المتابعــــة المرحلــــي الــــذي أعــــد للــــدورة الرابعــــة والســــبعين للجنــــة (الوثيقـــــة 
CCPR/C/74/R.7/Rev.1، المؤرخــة ٢٨ آذار/مــارس ٢٠٠٢)، وناقشــــته اللجنـــة في جلســـتها 

). كما يمكن الرجوع إلى  CCPR/C/SR.2009) العلنية ٢٠٠٩ المؤرخة ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢
التقارير السابقة للجنة، وخاصة A/56/40، الفقرات من ١٨٢ إلى ٢٠٠. 
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استعراض الردود الـواردة في إطـار المتابعـة أثنـاء الفـترة الـتي يتناولهـا التقريـر، ومشـاورات 
المتابعة التي أجراها المقرر الخاص، وما حدث من تطورات أخرى 

ترحـب اللجنـة بـالردود الـتي وردت في إطـار المتابعـة أثنـاء فـترة التقريـر، وتعـرب عــن  -٢٣٠
تقديرهـا لجميـع التدابـير الـتي اتخـذت أو المقـرر اتخاذهـا لتوفـــير ســبل انتصــاف فعالــة لضحايــا 
انتهاكات العهد. وهـي تشـجع جميـع الـدول الأطـراف الـتي أرسـلت إلى المقـرر الخـاص ردوداً 
أولية على سبيل المتابعة على الانتهاء من تحقيقاا بأسرع طريقـة ممكنـة وإبـلاغ المقـرر الخـاص 
بما تخلص إليه من نتائج. ويرد أدنـاه ملخـص للـردود الـتي وردت في إطـار المتابعـة والتطـورات 

الأخرى التي حدثت أثناء الفترة قيد الاستعراض. 
)، اجتمـــع المقــرر  A/55/40) أنغـولا: فيمـا يتعلـق بالقضيـة رقـم ١٩٩٦/٧١١ - ديـاز -٢٣١
الخاص بممثلي الدولـة الطـرف أثنـاء الـدورة الرابعـة والسـبعين للجنـة، المعقـودة في آذار/مـارس 

٢٠٠٢، وأبلغ الوفد المقرر الخاص أنه سيوافيه بالمعلومات، ولكنها لم ترد حتى الآن. 
 ،(A أسـتراليا: فيمـــا يتعلــق بالقضيــة رقــم ٢٠٠٠/٩٣٠ - ويناتــا وآخــرون (56/40/ -٢٣٢
قدمت الدولة الطرف ردا مؤقتا في مذكرة شـفوية مؤرخـة ٣ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. 
ومفاد هذا الرد أنـه في ١٣ آب/أغسـطس ٢٠٠١ اسـتوفى السـيد ويناتـا والسـيدة لي الشـروط 
الأساسية التي تجيز منحهما تأشيرة والديـن في الخـارج وتسـمح بـإدراج طلبـهما ضمـن طـابور 
انتظـار الحصـول علـى تأشـيرة الوالديـن. وأشـارت الدولـة الطـــرف إلى أن الطلــب علــى هــذه 
التأشيرات مرتفع وأنـه لا يمنـح منـها إلا عـدد محـدود كـل سـنة. وتمنـح التأشـيرات بالتسلسـل 
استناداً إلى تاريخ تقديم الطلب. وعلى هـذا الأسـاس، قـد يسـتغرق الأمـر بعـض الموعـد تقـديم 
ـــن. وكــررت الدولــة الطــرف أن معيــار  قبـل أن يمنـح السـيد ويناتـا والسـيدة لي تأشـيرة والدي
الحصول على تأشيرة والدين هو أن يكون مقدم الطلب خارج أسـتراليا حـين يمنـح التأشـيرة. 
وبناء عليه، يتعين على السيد ويناتا والسيدة لي أن يكونـا خـارج أسـتراليا كـي يمنحـا تأشـيرة 
ـــا عندئــذٍٍ العــودة إلى أســتراليا. وقــالت الدولــة  والديـن. وإذا منحـا هـذه التأشـيرة، جـاز لهم
الطرف إا تنظر في الموعد تقديم الحاضر في ما إذا كان يمكن للســيد ويناتـا والسـيدة لي البقـاء 
في أسـتراليا ريثمـا يمنحـان تأشـيرة والديـن وفي الأسـس الـتي تجـيز لهمـا ذلـك بموجـــب القــانون 
الأسترالي، وأا ستقدم ردا وافيا في أقرب موعـد تقـديم ممكـن. ولكـن هـذا الـرد لم يـرد بعـد. 
وفي مذكرة مؤرخة ١٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢، ذكـرت الدولـة الطـرف أنـه لم تتسـن بعـد تسـوية 
هذه الحالة، ومع ذلك لا يزال السيد ويناتا والســيدة لي موجوديـن في البلـد؛ وهنـاك عـدد مـن 
الخيارات التي يجري بحثها، بما في ذلك الكيفية التي يمكن ا وضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. 
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)، أبلــغ مقــدم  A/54/40) النمسـا: فيمـا يتعلـق بالقضيـة رقـــم ١٩٩٦/٧١٦ - بــاوغر -٢٣٣
البـلاغ اللجنـة في رسـالة مؤرخـة ١٨ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ أنــه لم ينصــف إنصافــاً 
فعليـاً، خاصـة فيمـا يتعلـق بـالمبلغ الإجمـــالي الواجــب دفعــه علــى أســاس اســتحقاقات المعــاش 
التقاعدي، وأن الدولة الطرف لم تتوقف عن ممارسة التمييز. وأبلغت الدولـة الطــرف اللجنــة، 
في مذكــرة شــفوية مؤرخــة ٢١ كــانون الثــان /ينــاير ٢٠٠٢، أن قوانينــها المتعلقــة بمعاشـــات 
الترمل تحترم تماما مبدأ المســاواة في المعاملــة منــذ عــام ١٩٩٥. غــير أنــه لم يكــن مــن الممكــن 
تطبيق قانون المعاشات المعدل بأثر رجعي، وذلك لأسباب متعلقة بالميزانية. ولم تكــن هنــاك 
أية إمكانية قانونية تسمح بدفع مبلغ لصاحب البــلاغ علــى ســبيل الهبــة، لأن في ذلــك أيضــا 
معاملة غير عادلة لا مبرر لها لصالح صاحب البلاغ مقارنة بغيره من الأرامل الذيـــن يعيشــون 
الظروف نفسها، ولا سيما مقارنة بمن ترملوا مؤخرا. وبناء عليه، لم تستطع الدولة الطــرف 

أن تنفذ آراء اللجنة. 
A)، تلقـت  بيلاروس: فيما يتعلق بالقضيـة رقـم ١٩٩٧/٧٨٠ - لابتسِـفيتش (55/40/ -٢٣٤
اللجنـة مذكـرة شـفوية مـن الدولـة الطـرف، مؤرخـة ١٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، تؤكـــد فيــها أن 
ـــلاروس تــدرس مــدى صحــة آراء اللجنــة. وأبلــغ صــاحب البــلاغ  السـلطات المختصـة في بي
اللجنة، في رسالة مؤرخـة ٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، أن الدولـة الطـرف لم تمتثـل لآراء اللجنـة، 

ولذلك التمس مساعدة اللجنة. 
)، أبلغــت  A/56/40) ـــا يتعلــق بالقضيــة رقــم ١٩٩٥/٦٣٠ - مــازو الكامـيرون: فيم -٢٣٥
الدولة الطرف اللجنة في مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ أن صـاحب البـلاغ 
قد أعيد إدماجه في السلك القضائي، وأن حياته المهنية تـأخذ مجراهـا الطبيعـي. غـير أن الدولـة 
الطرف أشارت إلى عدم وجود أي حق في إعادة الوضـع المـهني لصـاحب البـلاغ إلى مـا كـان 
عليه. وقد كان لصاحب البلاغ أن يلجأ إلى السلطة الإداريـة المعنيـة لطلـب ذلـك، غـير أنـه لم 
يقم بذلك حتى الآن. وبنـاء عليـه، ينبغـي اعتبـار هـذا العنصـر مـن ادعـاء صـاحب البـلاغ غـير 
مقبول، وعلى أية حال، لا تعتبر الترقيـة مسـألة تلقائيـة بـل تتوقـف علـى مجموعـة مـن العوامـل 
الفردية بما فيـها مـوارد الميزانيـة. ولم يقـدم صـاحب البـلاغ، فضـلا عـن ذلـك، طلبـا إلى وزارة 
العدل يلتمس فيه ترقيته، وهو ما كان متاحاً لـه. وتعـهدت الدولـة الطـرف بالسـعي إلى تـلافي 

تكرار مثل هذا التأخر مستقبلاً لدى النظر في ادعاءات من هذا القبيل. 
)، أخـبر صـاحب  A/54/40) كندا: فيما يتعلـق بالقضيـة رقـم ١٩٩٥/٦٣٣ - غوتييـه -٢٣٦
البـلاغ اللجنـة، في رسـالة مؤرخـة ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، بـأن رابطـــة الصحفيــين 
البرلمانيين الكندية منحته تصريحاً مؤقتاً مدته ستة أشهر، وبأنه قَبِله لأسباب اقتصادية مـع إبـداء 
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احتجاجه. وقد رُفـض منحـه تصريحـاً دائمـا ولا يـزال يطـالب بالعضويـة في رابطـة الصحـافيين 
البرلمانيين. وذكر صاحب البلاغ أن الخبـير المسـتقل الـذي عينـه رئيـس مجلـس العمـوم لمراجعـة 
قضيته كان مستعجلاً وسـطحيا، وخلـص إلى خـلاف نتـائج اللجنـة. وقـد اعتـبر رئيـس مجلـس 
العموم أن المسألة منتهية. وأخبر صاحب البـلاغ اللجنـة، في رسـالة مؤرخـة ٢٣ شـباط/فـبراير 
٢٠٠٢، أن الدولة الطرف امتنعت مجدداً عن الامتثـال لآراء اللجنـة. وأحيـط صـاحب البـلاغ 
علما بأن جميع التعاملات يجب أن تتم مع منظمة الصحافيين البرلمـانيين المسـتقلة، ولم يمنـح إلا 
تصريحاً مؤقتاً محـدود الفـائدة. والتمـس مـن اللجنـة تحديـد قـدر التعويـض الـذي ينبغـي للدولـة 

الطرف أن تدفعه له. 
)، أخبر صاحب البلاغ  A/55/40) وفيما يتعلق بالقضية رقم ١٩٩٦/٦٩٤ - والدمان -٢٣٧
اللجنة في رسالة مؤرخة ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٢ أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابـير لمعالجـة 
التميـيز الـذي حددتـه اللجنـة، وطلـب إلى المقـرر الخـاص إثـارة الأمـر مـن جديـد مـع ســـلطات 

الدولة الطرف. 
الجمهورية التشيكية: في ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، زار رئيس الوزراء التشـيكي  -٢٣٨
ميلوش زيمان المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ماري روبنسون في جنيف، فحثتـه علـى 
كفالـة تنفيـذ آراء اللجنـة. وفي ٢٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، اجتمـــع وفــد تشــيكي يضــم 
نائب مدير إدارة شؤون حقوق الإنسان بموظفي أمانة مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان 
لمناقشة التنفيذ المعلق للقضايا التشيكية التي اكتشـفت فيـها اللجنـة حـدوث انتـهاكات للعـهد. 
وأفـاد الوفـد أن الدولـة الطـرف تفحـص التشـريع المتعلـق بـالرد علـى ضـوء آراء اللجنـة ــدف 
إدخال تعديلات، وستقترح حلولا في غضـون ثلاثـة إلى سـتة أشـهر. وقـد تم التـأكيد علـى أن 
اللجنة لا يهمها سوى التشريع المتعلق بالرد وليس مراسيم بينيش لفترة ما بعد الحـرب. وفيمـا 
يتعلـق بالقضيـة رقـم ١٩٩٧/٧٤٧، ديـس فـورز فـالديرودي (المرفـق التاسـع)، أبلغــت الدولــة 
ــــير  الطــرف اللجنــة، في مذكــرة شــفوية مؤرخــة ١٥ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢، أن التداب
ــــد المهلـــة إلى غايـــة  التشــريعية المتعلقــة بتنفيــذ آراء اللجنــة قــد شــرع فيــها، والتمســت تمدي
آذار/مـارس ٢٠٠٢ بسـبب تعقـد القضيـة. وفي ١٥ شـــباط/فــبراير ٢٠٠٢، التمســت الدولــة 
ـــدم صــاحب البــلاغ، في رســالة  الطـرف تمديـدا إلى غايـة أيـار/مـايو ٢٠٠٢ لتقـديم ردهـا. وق
مؤرخـــة ٤ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٢، حكمـــا أصدرتـــه المحكمـــة الدســـتورية لصالحــــه في ١٤ 
آذار/مــارس ٢٠٠٢ تحيــل فيــه القضيــة لســلطة المحكمــة الابتدائيــة. وفي رســالة مؤرخـــة ٣١ 
أيار/مايو ٢٠٠٢، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن سلطة المحكمـة الابتدائيـة، في رسـالة مؤرخـة 
١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، طلبت إليه تقديم عدد إضافي كبير من الوثـائق، بمـا في ذلـك الدليـل 
على أن الضحية المعنية لم تتصرف بما يخل بمصالح الدولـة. وبنـاء عليـه، ادعـى صـاحب البـلاغ 
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أن الخطوات التي اتخذا الدولة الطرف لم تكن كافية ولم تسفر إلا عن تمديـد الفـترة الـتي مـن 
المنتظر أن تنصفه خلالها إنصافاً كاملاً. 

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة: فيمــا يتعلــق بالقضيــة رقــم ١٩٧٧/١٦ - أمبينغـــي  -٢٣٩
وآخرون (A/45/40)، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة في رسـالة مؤرخـة ٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ 
أن الدولة الطرف امتنعت، قبل وبعد تغيير النظام، عن تطبيق آراء اللجنـة لمـدة تجـاوزت عقـداً 
من الزمن. وبات صاحب البلاغ محروما من الاستفادة من ممتلكاته ولم يقدم إليـه أي تعويـض 
عن الخسائر التي تكبدها. وقد كفلت السـلطات رد بعـض الممتلكـات لأشـخاص آخريـن، إلا 

أن صاحب البلاغ لم يعامل بالطريقة نفسها. 
فنلندا: فيما يتعلـق بالقضيـة رقـم ١٩٩٧/٧٧٩ - آريـلاء وآخـرون (المرفـق التاسـع)،  -٢٤٠
ــاني/ينـاير ٢٠٠٢، أن التكـاليف  أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في رسالة مؤرخة ٢٤ كانون الث
التي تحملها أصحاب البلاغ قد ردت إليهم. ويمكن اعتبار جزء من التكاليف الـتي رُدت بمثابـة 
تعويض عن ضـرر غـير نقـدي يتعلـق بعـدم إرسـال مذكـرة مصلحـة الغابـات. أمـا فيمـا يتعلـق 
بإعادة النظر في ادعاءات صاحب البلاغ، فإن النظام القانوني الفنلنـدي يجـيز الطعـن في حكــم 
ائي عن طريق اللجوء إلى ما يسمى الطعن الاستثنائي الذي ينص عليــه الفصــل ٣١ مــن 
قــانون الإجــراءات القضائيــة. واللجــوء إلى هــذا الإجــراء أمـــر عـــائد، بصفـــة رئيســـية، إلى 
الطرف المتضرر. فيجــوز لـــه، علــى ســبيل المثــال، أن يرفــع إلى المحكمــة العليــا طلبــاً بإلغــاء 
الحكــم، فتنظــر المحكمــة في الطلــب وتقــرر مــا إذا كــان ثمــة ســبب يدعــو إلى إلغــاء الحكــم. 
وبإمكان مستشار العدل، فضلا عن ذلك، أن يقدم بصفة مســتقلة طلبــا بإلغــاء الحكــم في 
القضايا التي تنطوي على مصالح عامة هامة. وبناءً عليه، ستقدم الحكومــة آراء اللجنــة إلى 
مستشــار العــدل ــدف تقييــم مــا إذا كــــانت ثمـــة أســـس للجـــوء إلى الطعـــن الاســـتثنائي. 

وسترسل آراء اللجنة، فضلا عن ذلك، إلى السلطات المعنية وفقا للإجراءات المعتادة. 
)، أبلغـت الدولـة  A/56/40) آيرلندا: فيما يتعلق بالقضية رقــم ١٩٩٨/٨١٩ - كافانـا -٢٤١
الطـرف اللجنـة، في رســـالتين مؤرختــين ١ و١٣ آب/أغســطس ٢٠٠١، أــا عرضــت علــى 
صاحب البلاغ ٠٠٠ ١ جنيه آيرلندي كتعويض عن الانتهاك الذي تعـرض لــه. وفيمـا يتعلـق 
بمسـألة نظـام المحـــاكم، قدمــت الدولــة الطــرف تقريــرا مؤقتــاً أعدتــه إحــدى اللجــان يتنــاول 
التعديـلات الممكـن إدخالهـا علـى نظـام المحـاكم الجنائيـة الخاصـة. وفي رســـالتين مؤرختــين ٢٢ 
ـــر ٢٠٠١، أعــرب المحــامي عــن رفضــه مبلــغ  آب/أغسـطس ٢٠٠١ و٥ تشـرين الأول/أكتوب
٠٠٠ ١ جنيه آيرلندي الذي عرضته الدولة الطرف كتعويض واعتـبره حـلاً غـير كـاف وغـير 
فعال. وفي رسالة مؤرخة ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠٢، أبلغ صـاحب البـلاغ اللجنـة أن الحكومـة 
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لم تتخذ أي إجراء لتغيير القانون أو الإجراءات المتعلقة بصلاحيات مديـر النيابـات العامـة الـتي 
تخوله سلطة إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الخاصة. وصرح صاحب البـلاغ أن اللجنـة الـتي 
أنشئت لاستعراض قوانين الجرائم الموجهة ضد الدولة لم تنته بعد من إعـداد تقريرهـا بالكـامل 
وإن قيـل إـا أوشـكت علـى إائـــه. وســيقدم التقريــر إلى الحكومــة مــتى تم إعــداده، غــير أن 
الحكومة لم تلتزم بأي تاريخ تقرر فيـه مـا إذا كـانت سـتطبق توصيـات التقريـر أم لا. وخلـص 
ـــب أي إجــراء حكومــي لتغيــير القــانون أو  صـاحب البـلاغ إلى أنـه لـن يطبـق عمليـاً عمـا قري
الممارسة لتفادي حدوث انتهاكات أخرى للعهد. وفي رسالة مؤرخــة ٦ آذار/مـارس ٢٠٠٢، 
قدم صاحب البلاغ رفض محكمة النقض العليا طعنه في رفـض المحكمـة العاليـة النظـر في طلـب 
المراجعة القضائية على أسـاس آراء اللجنـة، مشـيرا بذلـك إلى رفـض المحكمـة انطبـاق العـهد أو 
آراء اللجنة في آيرلندا. وفي رسالة مؤرخة ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٢، أبلغ صاحب البـلاغ اللجنـة 
أنه لم يتلق أي رد من الدولة الطرف بعد رفضه عرضها في آب/أغسـطس مـن السـنة الماضيـة، 
وأن مدير النيابات العامة ما زال يحيل الأفـراد إلى المحاكمـة أمـام المحكمـة الجنائيـة الخاصـة دون 

تقديم الأسباب الداعية لذلك. 
جامايكا: فيما يتعلـق بالقضيـة رقـم ١٩٩٦/٦٩٥ - سمبسـون (المرفـق التاسـع)، أبلـغ  -٢٤٢
محامي صاحب البلاغ اللجنة، في رسالة مؤرخة ١٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، أن حكـم الإعـدام 
الصادر ضد موكله قد خفف في عام ١٩٩٨ وأن محكمة الاسـتئناف الجامايكيـة لم تحـدد بعـد 
الفترة التي لا يكون فيها مؤهلا لإخلاء السبيل المشروط، ممـا يجعلـه (بعـد مـرور سـبع سـنوات 
من الحبس) غير مؤهل لإخلاء السبيل المشروط. كما يعاني صـاحب البـلاغ مـن تـردي حالتـه 

الصحية التي لم تتخذ الدولة الطرف أي تدابير لتحسينها. 
)، أبلغـت الدولـة  A/56/40) لاتفيا: فيما يتعلق بالقضية رقم ١٩٩٩/٨٨٤ - إغناتـاني -٢٤٣
الطــرف اللجنــة، في مذكرتــين شــفويتين مؤرختــين ٢٤ تشــــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١ و٧ 
ـــة قــدم إلى مجلــس الــوزراء  آذار/مـارس ٢٠٠٢، أن فريـق العمـل المشـكَّل للنظـر في آراء اللجن
اقتراحات بالتدابير الواجب اتخاذها لتطبيق الآراء. وفي ٦ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، وافـق 
الـس علـى إدخـال تعديلـين تشـريعيين علـى "النظـام الأساسـي لمركـز اللغـات التـابع للدولـــة" 
وعلى "التنظيمات المتعلقة بدرجة إتقان لغة الدولة التي تقتضيها مزاولة المهام المهنية والوظيفيـة 
في إجـراء اختبـارات الكفـاءة اللغويـة"، ممـا يسـمح بإزالـة المشـاكل الـتي حددـا اللجنـة. كمـــا 
أبلغـت الدولـة الطـرف صاحبـة البـلاغ في ٣ كـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ بــالخطوات الــتي 

اتخذا لتطبيق آراء اللجنة. 
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A) قامت الدولة  ناميبيا: فيما يتعلق بالقضية رقم ١٩٩٧/٧٦٠ - دييرغارت (55/40/ -٢٤٤
الطرف، في أعقاب المشاورات التي أجرـا مـع المقـرر الخـاص أثنـاء الـدورة الرابعـة والسـبعين، 
ـــة، في مذكــرة شــفوية مؤرخــة ٢٨ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، أن دســتورها لا يحظــر  بـإبلاغ اللجن
استخدام لغات أخرى غير الإنكليزية في المدارس، وأن أصحاب البلاغ لم يدعـوا أـم أسسـوا 
مدرسة غير ناطقة بالإنكليزية وأنه طُلب منهم إغلاقها. وتشير الدولة الطرف إلى عدم وجـود 
أيـة محـاكم خاصـة، ولا أي قـانون يمنـع المحـاكم التقليديـة الـتي لجـأ إليـها أصحـاب البـلاغ مـــن 
اسـتعمال اللغـة الـتي يختاروـا. ويـزوَّد الأشـخاص الذيـن يمثُلـون أمـام المحـاكم الرسميـة الناطقــة 
بالإنكليزية بمترجمين فوريين في أي لغة من اللغات الرسمية الإثنتي عشرة، وتتكفل الدولــة بدفـع 
أجورهم، ولا تأخذ المرافعات مسـارها في غيـاب المـترجمين الفوريـين. وتذكـر الدولـة الطـرف 
أن مداولات اتمع المحلي لأصحـاب البـلاغ تجـري، كغيرهـا مـن المـداولات، باللغـة الـتي يتـم 
ــة  اختيارهـا، إلا أن جميـع هـذه المـداولات تـدون باللغـة الرسميـة وهـي الإًنكليزيـة. وتشـير الدول
الطـرف إلى أنـه مـا مـن دولـة أفريقيـة تتيـح الترجمـة لكـل الأشـخاص الذيـن يرغبـون في التكلـم 
بلغات أخرى غير الإنكليزية، وأن على موظفي الخدمة المدنية أن يعملـوا في شـتى أنحـاء البـلاد 
خلافـاً للنظـام القـديم. وإذا كـان موظـف مـن موظفـي الخدمـة المدنيـة يتكلـم لغـة غـــير رسميــة، 
فسيحاول مساعدة الأشخاص الذيـن يتكلمـون تلـك اللغـة. وتشـير الدولـة الطـرف إلى تعميـم 
صـادر مـن وزيـر العـدل في ٩ تمـوز/يوليـه ١٩٩٠ يجـيز لموظفـي الخدمـة المدنيـة تلقـي ومعالجـــة 

الرسائل الواردة بغير الإنكليزية، غير أن الرد عليها ينبغي أن يكون كتابة باللغة الإنكليزية. 
A)، أبلغــت  ـــن (56/40/ هولنـدا: فيمـا يتعلـق بالقضيـة ١٩٩٩/٨٤٦ - يانسـن - خيل -٢٤٥
الدولـة الطـرف اللجنـة، في رسـالة مؤرخـة ١٠ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١، أــا دفعــت لصاحبــة 
البلاغ على سبيل الهبة ٠٠٠ ٥ غيلدر هولندي، تشمل أي تكاليف مترتبة على تقارير الطـب 

النفســـــــي المقدمـــــــة في إطـــــــــار الإجــــــــراءات الوطنيــــــــة، ومبلغــــــــاً إضافيــــــــاً قــــــــدره 
٥٠٠ ٣ غيلدر هولندي لتسديد تكاليف المساعدة القانونية. أما فيما يتعلق بالقضيـة الهيكليـة، 
فـإن دخـول القـانون الإداري العـام حـيز النفـاذ يحـول دون تكـــرار مثــل هــذه الانتــهاكات في 

المستقبل. 
 ،(A ـــة رقــم ١٩٨٨/٣٢٨ - زيلايــا بلانكــو (49/40/ نيكـاراغوا: فيمـا يتعلـق بالقضي -٢٤٦
ـــتي  كـررت الدولـة الطـرف، في رسـالة مؤرخـة ١٩ آذار/مـارس ٢٠٠٢ وعقـب المشـاورات ال
أجرا مع المقرر الخاص في الدورة الرابعة والسبعين للجنـة في آذار/مـارس ٢٠٠١، مـا ذكرتـه 
في رسائل سابقة إلى اللجنة من عدم وجود أي إجراء خـاص في نيكـاراغوا للمطالبـة بتعويـض 
في قضايـا التعذيـب وسـوء المعاملـة. إلا أنـه يمكـن لصـاحب البـلاغ أن يطـالب بـالتعويض أمــام 
المحـاكم العاديـة طبقـاً لقـانون الإجـراءات المدنيـة. ولا يمكـــن دفــع التعويــض بموجــب مرســوم 
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تنفيـذي أو قـرار إداري، وإنمـا يقتضـي حكمـاً قضائيـاً. وفيمـا يتعلـــق بطلــب اللجنــة أن تقــوم 
الدولة الطرف بــإجراء تحقيـق رسمـي في مـا عانـاه صـاحب البـلاغ مـن تعذيـب وسـوء معاملـة، 
ـــدة الــتي انقضــت منــذ حــدوث هــذه  توضـح الدولـة الطـرف أنـه، بـالنظر إلى السـنوات العدي
الانتهاكات، فمن الصعب جـداً عليـها أن تجـري التحقيقـات اللازمـة، وبـالنظر كذلـك إلى أن 
مكتب أمن الدولة لم يعد قائماً، فإن سلطات السجون السـابقة قـد نقلـت إلى أمـاكن أخـرى، 

ويستفيد بعضها من قرارات العفو العام. 
A)، أبلــغ  بـيرو: فيمـا يتعلـق بالقضيـة رقـم ١٩٨٦/٢٠٢ - أتـــو دل أفيانــال (44/40/ -٢٤٧
مقــدم البــلاغ اللجنــة، في رســائل مؤرخــة ١٥ تشــرين الثــــاني/نوفمـــبر ٢٠٠١ و٣ كـــانون 
الأول/ديســمبر ٢٠٠١ و٣ كــانون الثــاني/ينــــاير ٢٠٠٢ و٢٢ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٢ و١٥ 

 .أيار/مايو ٢٠٠٢ [و١حزيران/يونيه ٢٠٠٢]، أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة بعد
 ،(A الاتحـاد الروسـي: فيمـــا يتعلــق بالقضيــة رقــم ١٩٩٧/٧٧٠ - غريديــن (55/40/ -٢٤٨
أبلغت الدولة الطرف اللجنـة، في مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، 
أن المحكمة العليا ومكتــب المدعـي العـام قـد راجعـا مجـددا القضيـة علـى ضـوء آراء اللجنـة غـير 
أما لا يشاطراا الرأي. وقـد اتخـذت كافـة الإجـراءات وفقـا للقـانون. ومـا أن طلبـت أسـرة 
ــــاء  مقــدم البــلاغ المشــورة القانونيــة حــتى قُدمــت لهــا. وامتنــع صــاحب البــلاغ ومحاميــه أثن
الإجراءات عن إثارة كثير من القضايا التي احتجا ا أمام اللجنة، علـى الرغـم مـن أن الفرصـة 
كانت متاحة لذلك، كمـا أن بعـض المسـائل الـتي أثـيرت حكـم فيـها لصـالح صـاحب البـلاغ. 
وفي رسالة مؤرخة ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، قدم صـاحب البـلاغ ردا مفـاده أن الدولـة 
الطرف لم تول آراء اللجنة الاحترام الواجب، وأن البيانـات الـتي تقدمـها الدولـة الطـرف الآن 
كـان ينبغـي تقديمـها قبـل الفصـل في القضيـة. وعلـى أي حـــال، أكــد صــاحب البــلاغ أن مــا 
تقدمت به الدولة الطرف من ادعاءات واستنتاجات وقائعية كان غير صحيح وطعـن في أمثلـة 

محددة. 
ـــم ١٩٩٨/٨٣٩ - مانســاراج وآخــرون، ورقــم  سـيراليون: فيمـا يتعلـق بالقضايـا رق -٢٤٩
 ،(A ١٩٩٨/٨٤٠ - غبـوري وآخـــرون، ورقــم ١٩٩٨/٨٤١ - ســيزاي وآخــرون (56/40/
أجرى المقرر الخاص مشاورات مع سفير سـيراليون في الـدورة الرابعـة والسـبعين للجنـة، فأفـاد 
السـفير أن الأشـخاص السـتة المعنيـــين قــد أطلــق ســراحهم. وأبلغــت الدولــة الطــرف اللجنــة 
كذلك، في مذكرة شفوية مؤرخة ٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، بأنه قد أُعيد إقـرار حـق الطعـن في 
ــه  قـرارات المحـاكم العسـكرية، غـير أـا ليسـت في وضـع يسـمح لهـا بالامتثـال لآراء اللجنـة لأن

ليس لهذه الأخيرة اختصاص النظر في الشكوى. 
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 ،(A إسبانيا: فيما يتعلـق بالقضيـة رقـم ١٩٩٦/٧٠١ - غوميـث فاسـكويث (55/40/ -٢٥٠
صرح محامي صـاحب البـلاغ، في رسـالة مؤرخـة ٢٥ آب/أغسـطس ٢٠٠١، أنـه فيمـا صـدر 
قرار عن الهيئة العامة لقضـاة المحكمـة العليـا يقضـي بتطبيـق آراء اللجنـة، فـإن الالتماسـات الـتي 
قدمها إلى دائرة الجنايات في المحكمة العليا لم تتكلل بالنجاح. وقدمت الدولـة الطـرف للجنـة، 
في مذكرة شفوية مؤرخة ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، معلومات عن مجموعة التدابير التشـريعية 
قيـد التنفيـذ الراميـة إلى تعديـل قـانون الإجـراءات الجنائيـة. وأعربـت الدولـة الطـرف، لأســباب 
متعلقة باستقلال القضاء، عن عدم رغبتها في التعليق علـى طلـب صـاحب البـلاغ الـذي تنظـر 
فيه حاليا المحكمة العليـا. وفي رسـالة مؤرخـة ٢٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، قـدم محـامي 
صاحب البلاغ نسخة من الحكم الـذي أصدرتـه المحكمـة العليـا في ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠١، ورفضت فيه طلـب صـاحب البـلاغ، الـذي يقـوم علـى أسـاس الأثـر المباشـر المزعـوم 
لآراء اللجنة في القانون المحلي. وقد انتقد محامي صاحب البلاغ شروط الحكم ونبرتـه، وأشـار 
إلى أنه قدم طلباً إلى المحكمة الدستورية يطعن فيه في هذا القرار. والتمس مـن جديـد أن تتخـذ 
اللجنة إجراءات لإقامة وسيلة انتصاف فعالة لصاحب البـلاغ. وفي مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٤ 
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، قدمت الدولة الطرف اللجنة أيضاً نسخة مـن الحكـم الصـادر عـن 
المحكمـة العليــا، كمــا وصفــت التقــدم المحــرز في التعديــلات التشــريعية المدخلــة علــى قــانون 
الإجـراءات الجنائيـة. وتلاحـظ الدولـة الطـرف أنـه بـالرغم مـن أن المحكمـة العليــا قــد رفضــت 
طلب صاحب البلاغ إلغاء حكم إدانته، فقد أدرج وزيـر العـدل مـادة في قـانون لجنـة التدويـن 
في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ بغيـة صياغـة قـانون جديـد يـهدف إلى تطبيـق مبـدأ المقاضـــاة 

الجنائية على درجتين في جميع القضايا الجنائية. 
توغو: فيما يتعلق بالقضايا من رقم ٤٢٢ إلى ١٩٩٠/٤٢٤ - أدوايوم وآخرون،  -٢٥١
والقضيـــة ١٩٩٢/٥٠٥ - أكــلا (A/51/40)، أبلغــت الدولــة الطــرف، في مذكــــرة شـــفوية 
مؤرخـة ٢٤ أيلـول/ســبتمبر ٢٠٠١، فيمــا يتعلــق بالســيد أكــلا، أن ادعاءاتــه بتقييــد الدولــة 
الطرف لحريته في التنقل ومصادرا لمترلـه باطلـة علـى نحـو يمكـن إثباتـه وأنـه يمكـن إيفـاد بعثـة 
للتحقـق مـن ذلـك. وفيمـا يتعلـق بقضيـة السـيد أدوايـوم وآخـرون، ادعـت الدولـة الطـــرف أن 
سحب التهم لا يعني أن الأفعال المنسوبة إليهم لم ترتكب، وبناء عليه، لم يكن بالإمكـان دفـع 
أية تعويضات. وقد حاججت الدولة الطرف بأن أصحـاب البـلاغ كـانوا يسـعون إلى زعزعـة 
البلـد سياسيـاً، وبأن ردها عليهم تبرره بالتالي أحكام الفقرة ٣ من المادة ١٩ من العـهد، وأنـه 
لا يتوجب عليها تقديم أي تعويض. وفيما يتعلـق بالمـادة ٢٥، ادعـت الدولـة الطـرف أن هـذه 
المادة لا تسري على شخص سبق وتقلد وظيفـة عامـة أو لا يـزال يتقلدهـا. وبنـاء عليـه، يجـدر 
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الحديث، بدلاً من التعويض، عن إعادة تنظيم أوضاع أصحاب البلاغ، وهو مـا حـدث فعـلاً. 
وفي الدورة الرابعة والسبعين، أجرى المقرر الخاص مشاورات مع ممثلي البعثة الدائمة لتوغو. 

A)، قـدم  ترينيداد وتوباغو: فيما يتعلق بالقضية رقم ١٩٩٢/٥٢٣ - نيبتـون (51/40/ -٢٥٢
صـاحب البـلاغ إلى اللجنـة، في رسـالة مؤرخـة ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢، معلومـات عــن 

تردي الأوضاع في السجن. 
)، أبلغ صـاحب  A/54/40) زامبيا: فيما يتعلق بالقضية رقم ١٩٩٧/٧٦٨ - موكونتو -٢٥٣
البـلاغ اللجنـة، في رسـالة مؤرخـــة ٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، أن الدولــة الطــرف دفعــت لـــه 
تعويضاً قدره ٠٠٠ ٥ دولار من دولارات الولايات المتحدة. وقد اعتبر صـاحب البـلاغ هـذا 
المبلغ غير كاف مقارنة بالمبلغ الذي يطالب بـه وهـو ٠٠٠ ٨٠ دولار، وأشـار كذلـك إلى أن 
الدولة الطرف لم تنشر آراء اللجنـة. وفي مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، 
أشـارت الدولـة الطـرف إلى أن الطرفـين اتفقـا علـى أن مبلـغ ٠٠٠ ٥ دولار هـو تســـوية تامــة 
وائيـة وقدمـت تعـهدا موقعـا مـن صـاحب البـــلاغ يعلــن فيــه رضــاه التــام بمبلــغ ٢٠ مليــون 

كواتشا. 
)، ادعــت الدولــة  A/54/40) ـــم ١٩٩٨/٨٢١ - تشــونغوي وفيمـا يتعلـق بالقضيـة رق -٢٥٤
الطـرف، في مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٠ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١، أن اللجنــة لم تحــدد 
قيمة التعويض الواجب دفعه، ولا حـتى أوعـزت بدفـع مبلـغ ٢,٥ مليـون دولار مـن دولارات 
الولايـات المتحـدة، الـذي يطـالب بـه صـاحب البـلاغ. كمـا أعربــت مجــددا عــن أملــها في أن 
يستمع إلى آرائها استناداً إلى الأسـس الموضوعيـة للقضيـة. وفي ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـر، في 
الدورة الثالثة والسبعين للجنة، اجتمع المقـرر الخـاص بممثلـي بعثـة زامبيـا. وأُفيـد في الاجتمـاع 
أنه لا يمكن فتح باب المرافعـة في القضيـة مـن جديـد وأنـه أفسـح اـال للدولـة الطـرف لتقـديم 
ردود للجنــة في الأجــل المحــدد لذلــك. وفي ٥ و١٣ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، أعــــرب 
ـــرف، والتمـــس وســيلة انتصــاف فعالــة.  صـاحب البـلاغ عـن اعتراضـه علـى رأي الدولـة الط
وقدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخـة ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، نسـخاً 
من الرسائل التي تبادلها المدعي العام وصـاحب البـلاغ وقُدمـت لـه فيـها ضمانـات بـأن الدولـة 
ـــا فيمــا يتعلــق  الطـرف سـتحترم حقـه في الحيـاة وتدعـوه فيـها إلى العـودة إلى أرض الوطـن. أم
بمسألة التعويض، فقد أبلغ المدعي العام صاحب البـلاغ أنـه سـينظر في ذلـك بعـد الانتـهاء مـن 
تحقيقات إضافية في الحادث، الأمر الذي تأخر بسبب رفض صاحب البلاغ التعاون مـن قبـل. 
وفي رسالة مؤرخة ٢٣ شباط/فبراير ٢٠٠٢، رفض صاحب البلاغ مرة أخرى حجـج الدولـة 
الطرف وطالب بوسيلة انتصاف فعالة. وفي رسالة مؤرخة ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢، أشـارت 
الدولة الطرف إلى أن المحاكم المحلية لا يمكنها أن تقضي بدفع مبلغ التعويـض المطـالب بـه، وأن 
صاحب البلاغ قد فر من البلـد لأسـباب لا تتعلـق بالحـادث موضـع النقـاش، وأن الحكومـة لا 
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ترى أساساً لرفع دعوى، ومـع ذلـك فلصـاحب البـلاغ حريـة القيـام بذلـك. واعتـبرت الدولـة 
الطرف أن البلاغ لا أساس لـه، ومع ذلك فهي تتخذ تدابير إيجابية كافية بصـدده. وفي رسـالة 
مؤرخــة ٢٦ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، أشــار صــاحب البــلاغ إلى أن الدولــة الطــرف قدمــــت 
تعويضات في قضايا أخرى بموجب البروتوكول الاختياري. كما تحـدث صـاحب البـلاغ عـن 
محـاولات أخـرى قـام ـا عمـلاء للدولـة لاغتيـال الســـيد كــاوندا منــذ الحــادث الــذي شــكل 
موضوع البلاغ واحتجازه مدة طويلة بدون محاكمة. وأعـرب مجـددا عـن خشـيته علـى حياتـه 
إن هـو عـاد إلى بلـــده. وأشــار إلى أنــه لم تتخــذ أيــة إجــراءات بخصــوص الاســتنتاجات الــتي 
خلصت إليها مؤخرا لجنة تحقيق في تعذيب أشخاص يشتبه في قيامـهم بمحاولـة الانقـلاب الـتي 
جــرت عــــام ١٩٩٧. وكـــرر مطالبتـــه بإنصـــاف واف. وفي مذكـــرة شـــفوية مؤرخـــة ١٣ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٢، أعربت الدولة الطـرف مـن جديـد عـن موقفـها بأـا غـير ملزمـة بقـرار 
اللجنة ما دامت سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد. وقالت إن صاحب البـلاغ اختـار أن يغـادر 
البلد بمحض إرادته، وأنـه حـر في بـدء الإجـراءات حـتى في غيابـه. وعلـى أيـة حـال، فقـد أكـد 
الرئيس الجديد لصاحب البلاغ أنه حر في العودة. وتـأمل الدولـة الطـرف، في واقـع الأمـر، أن 
يقوم صاحب البلاغ بذلك ويقدم بعدئذ طلبا للانتصاف القـانوني. ويقـال إن السـيد كـاوندا، 
الذي تعرض لذات الاعتداء الذي تعـرض لــه صـاحب البـلاغ، هـو مواطـن حـر يعيـش حياتـه 

دون أي ديد لحرياته. 
القلق إزاء فعالية المتابعة 

تشعر اللجنة ببالغ القلـق إزاء تزايـد عـدد القضايـا الـتي لا تنفـذ فيـها الـدول الأطـراف  -٢٥٥
آراء اللجنـة، ولا تبلـغ فيـها اللجنـة ضمـن المهلـة المحـددة، وهـي ٩٠ يومـــاً، بالتدابــير المتخــذة. 
وتذكّر اللجنة بأن الـدول الأطـراف في الـبروتوكول الاختيـاري ملزمـة بتوفـير سـبيل انتصـاف 

فعال بموجب المادة ٢ من العهد (انظر الفصل الخامس، الفقرة [٧٠]). 
تعرب اللجنة مجدداً عن أسفها لأن توصيتها، الواردة في تقاريرها السابقة والتي تدعـو  -٢٥٦
فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسـان إلى رصـد ميزانيـة لبعثـة متابعـة واحـدة في 
السـنة علـى الأقـل، لم تنفـذ حـتى الآن. كمـا أن اللجنـة تعتـبر أن المـوارد اللازمـة مـن الموظفــين 
لخدمة ولاية المتابعة لا تزال غير كافية، رغم طلباا المتكررة، وأن هـذا يمنعـها مـن الاضطـلاع 
بأنشطة المتابعة، بما في ذلك بعثات ومشاورات المتابعة، على النحو الواجب وفي الموعـد تقـديم 
المناسب. وترحب اللجنة بخطة عمل المفوضة السامية لتحسين خدمـة الهيئـات المنشـأة بموجـب 
المعاهدات، خاصة إنشاء الفريـق المعـني بالالتماسـات، وتعـرب عـن أملـها في أن يعيـن موظـف 

متفرغ لخدمة ولاية المتابعة، وفي أن ترصد اعتمادات في الميزانية من أجل بعثات المتابعة. 
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المرفق الأول 
الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية وفي 
البروتوكولين الاختياريين والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليـه 

في المادة ٤١ من العهد حتى ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 
الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (١٤٩)  ألف -

تاريخ بدء النفاذ تاريخ استلام صك التصديق الدولة الطرف 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣ الاتحاد الروسي 

١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٣(أ) إثيوبيا 
(ب) ١٣ آب/أغسطس ١٩٩٢(أ) أذربيجان 

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ ٨ آب/أغسطس ١٩٨٦ الأرجنتين 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٢٨ أيار/مايو ١٩٧٥ الأردن 
(ب) ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٣(أ) أرمينيا 

٢٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢(أ) أريتريا 
٢٧ تموز/يوليه ١٩٧٧ ٢٧ نيسان/أبريل ١٩٧٧ إسبانيا 
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٠ ١٣ آب/أغسطس ١٩٨٠ أستراليا 
٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ) إستونيا 
٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ) إسرائيل 

٢٤ نيسان/أبريل ١٩٨٣ ٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٣(أ) أفغانستان 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٦ آذار/مارس ١٩٦٩ إكوادور 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ) ألبانيا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣ ألمانيا 

١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٢ ١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢(أ) أنغولا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١ نيسان/أبريل ١٩٧٠ أوروغواي 
(ب) ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ أوزبكستان 

٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٥(أ) أوغندا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٣ أوكرانيا 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٧٥ إيران (جمهورية - الإسلامية) 
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تاريخ بدء النفاذ تاريخ استلام صك التصديق الدولة الطرف 
٨ آذار/مارس ١٩٩٠ ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ آيرلندا 

٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٩ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٧٩ آيسلندا 
١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨ ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨ إيطاليا 

١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٢(أ) باراغواي 
٢٤ نيسان/أبريل ١٩٩٢ ٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢(أ) البرازيل 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٧٣(أ) بربادوس 
١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨ ٥ حزيران/يونيه ١٩٧٨ البرتغال 
٢١ تموز/يوليه ١٩٨٣ ٢١ نيسان/أبريل ١٩٨٣ بلجيكا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٧٠ بلغاريا 

١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦(أ) بليز 
٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ بنغلاديش 

٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧ ٨ آذار/مارس ١٩٧٧ بنما 
١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ١٢ آذار/مارس ١٩٩٢(أ) بنن 

٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ بوتسوانا 
٤ نيسان/أبريل ١٩٩٩ ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩(أ) بوركينا فاصو 

٩ آب/أغسطس ١٩٩٠ ٩ أيار/مايو ١٩٩٠(أ) بوروندي 
٦ آذار/مارس ١٩٩٢ ١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣(ج) البوسنة والهرسك 

١٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧ ١٨ آذار/مارس ١٩٧٧ بولندا 
١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ ١٢ آب/أغسطس ١٩٨٢(أ) بوليفيا 

٢٨ تموز/يوليه ١٩٧٨ ٢٨ نيسان/أبريل ١٩٧٨ بيرو 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٣ بيلاروس 

٢٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦(أ) تايلند 
(ب) ١ أيار/مايو ١٩٩٧(أ) تركمانستان 

٢١ آذار/مارس ١٩٧٩ ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨(أ) ترينيداد وتوباغو 
٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥(أ) تشاد 
٢٤ آب/أغسطس ١٩٨٤ ٢٤ أيار/مايو ١٩٨٤(أ) توغو 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٨ آذار/مارس ١٩٦٩ تونس 
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٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٥ جامايكا 
١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩ الجزائر 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٥ أيار/مايو ١٩٧٠(أ) الجماهيرية العربية الليبية 
٨ آب/أغسطس ١٩٨١ ٨ أيار/مايو ١٩٨١(أ) جمهورية أفريقيا الوسطى 

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٣(ج) الجمهورية التشيكية 
١١ أيلول/سبتمبر ١٩٧٦ ١١ حزيران/يونيه ١٩٧٦(أ) جمهورية تترانيا المتحدة 
٤ نيسان/أبريل ١٩٧٨ ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٨(أ) الجمهورية الدومينيكية 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٢١ نيسان/أبريل ١٩٦٩(أ) الجمهورية العربية السورية 
١٠ تموز/يوليه ١٩٩٠ ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٠(أ) جمهورية كوريا 

١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١ ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨١(أ) جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
١ شباط/فبراير ١٩٧٧ ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٦(أ) جمهورية الكونغو الديمقراطية 

١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩١(ج) جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 
(ب) ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣(أ) جمهورية مولدوفا 

١٠ آذار/مارس ١٩٩٩ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨(أ) جنوب أفريقيا 
(ب) ٣ أيار/مايو ١٩٩٤(أ) جورجيا 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٧٢ الدانمرك 
١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ ١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٣(أ) دومينيكا 

٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ ٦ آب/أغسطس ١٩٩٣(أ) الرأس الأخضر 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٦ نيسان/أبريل ١٩٧٥(أ) رواندا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٤ رومانيا 
١٠ تموز/يوليه ١٩٨٤ ١٠ نيسان/أبريل ١٩٨٤(أ) زامبيا 

١٣ آب/أغسطس ١٩٩١ ١٣ أيار/مايو ١٩٩١(أ) زمبابوي 
١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥(أ) سان مارينو 

٩ شباط/فبراير ١٩٨٢ ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١(أ) سان فنسنت وجزر غرينادين 
١١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٠ ١١ حزيران/يونيه ١٩٨٠(أ) سري لانكا 
٢٩ شباط/فبراير ١٩٨٠ ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٩ السلفادور 
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٣(ج) سلوفاكيا 
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٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩١ ٦ تموز/يوليه ١٩٩٢(ج) سلوفينيا 
١٣ أيار/مايو ١٩٨٧ ١٣ شباط/فبراير ١٩٧٨ السنغال 
١٨ حزيران/يونيه ١٩٨٦ ١٨ آذار/مارس ١٩٨٦(أ) السودان 
٢٨ آذار/مارس ١٩٧٧ ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٦(أ) سورينام 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١ السويد 

١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٢(أ) سويسرا 
٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٦(أ) سيراليون 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٢ ٥ أيار/مايو ١٩٩٢(أ) سيشيل 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٠ شباط/فبراير ١٩٧٢ شيلي 

٢٤ نيسان/أبريل ١٩٩٠ ٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠(أ) الصومال 
(ب) ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩(أ) طاجيكستان 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٧١ العراق 
٢١ نيسان/أبريل ١٩٨٣ ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٣(أ) غابون 
٢٢ حزيران/يونيه ١٩٧٩ ٢٢ آذار/مارس ١٩٧٩(أ) غامبيا 
٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ غانا 

٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ ٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠(أ) غرينادا 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٢ ٦ أيار/مايو ١٩٩٢(أ) غواتيمالا 

١٥ أيار/مايو ١٩٧٧ ١٥ شباط/فبراير ١٩٧٧ غيانا 
٢٤ نيسان/أبريل ١٩٧٨ ٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٨ غينيا 

٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧(أ) غينيا الاستوائية 
٤ شباط/فبراير ١٩٨١ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٠(أ) فرنسا 
٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ الفلبين 
١٠ آب/أغسطس ١٩٧٨ ١٠ أيار/مايو ١٩٧٨ فترويلا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٩ آب/أغسطس ١٩٧٥ فنلندا 

٢٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ ٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢(أ) فييت نام 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٢ نيسان/أبريل ١٩٦٩ قبرص 

(ب) ٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤(أ) قيرغيزستان 
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  كازاخستان(د) 

٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٤ ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٤(أ) الكاميرون 
٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢(ج) كرواتيا 
٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٢ ٢٦ أيار/مايو ١٩٩٢(أ) كمبوديا 

١٩ آب/أغسطس ١٩٧٦ ١٩ أيار/مايو ١٩٧٦(أ) كندا 
٢٦ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٢٦ آذار/مارس ١٩٩٢(أ) كوت ديفوار 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٨ كوستاريكا 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٩ كولومبيا 
٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤ ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣(أ) الكونغو 
٢١ آب/أغسطس ١٩٩٦ ٢١ أيار/مايو ١٩٩٦(أ) الكويت 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١ أيار/مايو ١٩٧٢(أ) كينيا 
١٤ تموز/يوليه ١٩٩٢ ١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٢(أ) لاتفيا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٢(أ) لبنان 

١٠ آذار/مارس ١٩٩٩ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨(أ) ليختنشتاين 
١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ ١٨ آب/أغسطس ١٩٨٣ لكسمبرغ 

٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٢ ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١(أ) ليتوانيا 
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢(أ) ليسوتو 
١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠(أ) مالطة 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٦ تموز/يوليه ١٩٧٤(أ) مالي 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٧١ مدغشقر 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٨٢ ١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢ مصر 

٣ آب/أغسطس ١٩٧٩ ٣ أيار/مايو ١٩٧٩ المغرب 
٢٣ حزيران/يونيه ١٩٨١ ٢٣ آذار/مارس ١٩٨١(أ) المكسيك 

٢٢ آذار/مارس ١٩٩٤ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣(أ) ملاوي 
ـــــدا المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وآيرلن

  الشمالية 
٢٠ آب/أغسطس ١٩٧٦ ٢٠ أيار/مايو ١٩٧٦ 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٤ منغوليا 
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٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣(أ) موريشيوس 

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ) موزامبيق 
٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ ٢٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ موناكو 

٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٥ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤(أ) ناميبيا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧٢ النرويج 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨ ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨ النمسا 

١٤ آب/أغسطس ١٩٩١ ١٤ أيار/مايو ١٩٩١ نيبال 
٧ حزيران/يونيه ١٩٨٦ ٧ آذار/مارس ١٩٨٦(أ) النيجر 

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢٩ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ) نيجيريا 
١٢ حزيران/يونيه ١٩٨٠ ١٢ آذار/مارس ١٩٨٠(أ) نيكاراغوا 
٢٨ آذار/مارس ١٩٧٩ ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨ نيوزيلندا 

٦ أيار/مايو ١٩٩١ ٦ شباط/فبراير ١٩٩١(أ) هايتي 
١٠ تموز/يوليه ١٩٧٩ ١٠ نيسان/أبريل ١٩٧٩(أ) الهند 

٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩٧ هندوراس 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٧٤ هنغاريا 
١١ آذار/مارس ١٩٧٩ ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨ هولندا 

٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٢ الولايات المتحدة الأمريكية 
٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٧٩ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٧٩ اليابان 
 اليمن 

٩ أيار/مايو ١٩٨٧ ٩ شباط/فبراير ١٩٨٧(أ)
(ز) ١٢ آذار/مارس ٢٠٠١ يوغوسلافيا (جمهورية - الاتحادية) 

٥ آب/أغسطس ١٩٩٧ ٥ أيار/مايو ١٩٩٧(أ) اليونان 
ملاحظـة: بالإضافـة إلى الـدول الأطـراف المدرجـة أعـلاه، يظـل العـهد سـارياً في هونـغ كونـغ، المنطقـة الإداريـة الخاصـة، جمهوريـة الصــين 

الشعبية، والمنطقة الإدارية الخاصة لماكاو، جمهورية الصين الشعبية(هـ). 
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١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ) الاتحاد الروسي 
٢٧ شباط/فبراير ٢٠٠٢ ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ أذربيجان 
٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ ٨ آب/أغسطس ١٩٨٦(أ) الأرجنتين 

٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٣(أ) أرمينيا 
٢٥ نيسان/أبريل ١٩٨٥ ٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨٥(أ) إسبانيا 

٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩١(أ) أستراليا 
٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ) إستونيا 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٦ آذار/مارس ١٩٦٩ إكوادور 
٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩٣ ألمانيا 

١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٢ ١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢(أ) أنغولا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١ نيسان/أبريل ١٩٧٠ أوروغواي 

٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ أوزبكستان 
١٤ شباط/فبراير ١٩٩٦ ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ أوغندا 

٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩١(أ) أوكرانيا 
٨ آذار/مارس ١٩٩٠ ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ آيرلندا 

٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٩ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٧٩(أ) آيسلندا 
١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨ ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨ إيطاليا 

١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٥ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥(أ) باراغواي 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٧٣(أ) بربادوس 
٣ آب/أغسطس ١٩٨٣ ٣ أيار/مايو ١٩٨٣ البرتغال 
١٧ آب/أغسطس ١٩٩٤ ١٧ أيار/مايو ١٩٩٤(أ) بلجيكا 
٢٦ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٢٦ آذار/مارس ١٩٩٢(أ) بلغاريا 

٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧ ٨ آذار/مارس ١٩٧٧ بنما 
١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ١٢ آذار/مارس ١٩٩٢(أ) بنن 

٤ نيسان/أبريل ١٩٩٩ ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩(أ) بوركينا فاصو 
١ حزيران/يونيه ١٩٩٥ ١ آذار/مارس ١٩٩٥ البوسنة والهرسك 

٧ شباط/فبراير ١٩٩٢ ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١(أ) بولندا 
١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ ١٢ آب/أغسطس ١٩٨٢(أ) بوليفيا 

٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨١ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٠ بيرو 
٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢(أ) بيلاروس 



02-66858167

/57/40 (Vol.I)  

تاريخ بدء النفاذ تاريخ استلام صك التصديق الدولة الطرف 
١ آب/أغسطس ١٩٩٧ ١ أيار/مايو ١٩٩٧(أ) تركمانستان(ب) 

١٤ شباط/فبراير ١٩٨١ ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٠(أ) ترينيداد وتوباغو(ز) 
٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥ تشاد 
٣٠ حزيران/يونيه ١٩٨٩ ٣٠ آذار/مارس ١٩٨٨(أ) توغو 

  جامايكا(و) 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩(أ) الجزائر 
١٦ آب/أغسطس ١٩٨٩ ١٦ أيار/مايو ١٩٨٩(أ) الجماهيرية العربية الليبية 

٨ آب/أغسطس ١٩٨١ ٨ أيار/مايو ١٩٨١(أ) جمهورية أفريقيا الوسطى 
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٣(ج) الجمهورية التشيكية 

٤ نيسان/أبريل ١٩٧٨ ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٨(أ) الجمهورية الدومينيكية 
١٠ تموز/يوليه ١٩٩٠ ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٠(أ) جمهورية كوريا 

١ شباط/فبراير ١٩٧٧ ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٦(أ) جمهورية الكونغو الديمقراطية 
١٢ آذار/مارس ١٩٩٥ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤(أ) جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 

٨ آب/أغسطس ١٩٨١ ٨ أيار/مايو ١٩٨١(أ) جنوب أفريقيا 
٣ آب/أغسطس ١٩٩٤ ٣ أيار/مايو ١٩٩٤(أ) جورجيا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٧٢ الدانمرك 

١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٠ ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٠(أ) الرأس الأخضر 
٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ) رومانيا 
١٠ تموز/يوليه ١٩٨٤ ١٠ نيسان/أبريل ١٩٨٤(أ) زامبيا 

٩ شباط/فبراير ١٩٨٢ ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١(أ) سان فنسنت وجزر غرينادين 
١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥(أ) سان مارينو 

٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ سري لانكا(أ) 
٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ ٦ حزيران/يونيه ١٩٩٥ السلفادور 
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٣(ج) سلوفاكيا 
١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١٦ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ) سلوفينيا 
١٣ أيار/مايو ١٩٧٨ ١٣ شباط/فبراير ١٩٧٨ السنغال 
٢٨ آذار/مارس ١٩٧٧ ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٦(أ) سورينام 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١ السويد 

٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٦(أ) سيراليون 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٢ ٥ أيار/مايو ١٩٩٢(أ) سيشيل 
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٢٨ آب/أغسطس ١٩٩٢ ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٢(أ) شيلي 

٢٤ نيسان/أبريل ١٩٩٠ ٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠(أ) الصومال 
٤ نيسان/أبريل ١٩٩٩ ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩(أ) طاجيكستان 

٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ ٩ حزيران/يونيه ١٩٨٨(أ) غامبيا 
٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ غانا 

٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠١ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ غواتيمالا 
١٠ آب/أغسطس ١٩٩٣ ١٠ أيار/مايو ١٩٩٣(أ) غيانا(و) 
١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ ١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٣ غينيا 

٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧(أ) غينيا الاستوائية 
١٧ أيار/مايو ١٩٨٤ ١٧ شباط/فبراير ١٩٨٤(أ) فرنسا 
٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٨٩(أ) الفلبين 

١٠ آب/أغسطس ١٩٧٨ ١٠ أيار/مايو ١٩٧٨ فنـزويلا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٩ آب/أغسطس ١٩٧٥ فنلندا 
١٥ تموز/يوليه ١٩٩٢ ١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٢ قبرص 

٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ ٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤(أ) قيرغيزستان 
٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٤ ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٤(أ) الكاميرون 

 ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥(أ) كرواتيا 
١٩ آب/أغسطس ١٩٧٦ ١٩ أيار/مايو ١٩٧٦(أ) كندا 

٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧ ٥ آذار/مارس ١٩٩٧ كوت ديفوار 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٨ كوستاريكا 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٩ كولومبيا 
٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤ ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣(أ) الكونغو 

٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٤(أ) لاتفيا 
١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ ١٨ آب/أغسطس ١٩٨٣(أ) لكسمبرغ 

٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٢ ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١(أ) ليتوانيا 
١٠ آذار/مارس ١٩٩٩ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨(أ) ليختنشتاين 

٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ليسوتو 
١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠(أ) مالطة 
٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ ٢٤ تشرين الأول/اكتوبر ٢٠٠١ مالي 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٧١ مدغشقر 
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١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٢ المكسيك 

١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٦ ملاوي 
١٦ تموز/يوليه ١٩٩١ ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩١(أ) منغوليا 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣(أ) موريشيوس 
٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٥ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤(أ) ناميبيا 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧٢ النرويج 
١٠ آذار/مارس ١٩٨٨ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ النمسا 
١٤ آب/أغسطس ١٩٩١ ١٤ أيار/مايو ١٩٩١(أ) نيبال 

٧ حزيران/يونيه ١٩٨٦ ٧ آذار/مارس ١٩٨٦(أ) النيجر 
١٢ حزيران/يونيه ١٩٨٠ ١٢ آذار/مارس ١٩٨٠(أ) نيكاراغوا 
٢٦ آب/أغسطس ١٩٨٩ ٢٦ أيار/مايو ١٩٨٩(أ) نيوزيلندا 
٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨(أ) هنغاريا 
١١ آذار/مارس ١٩٧٩ ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨ هولندا 

٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ ٦ ايلول/سبتمبر ٢٠٠١ يوغوسلافيا (جمهورية - الاتحادية) 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٧ ٥ أيار/مايو ١٩٩٧(أ) اليونان 

ملاحظة: انسحبت جامايكا من البروتوكول الاختياري في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ علــى أن يبـدأ نفـاذ هـذا الانسـحاب اعتبـارا 
من ٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨. وانسحبت ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختياري في ٢٦ أيار/مايو ١٩٩٨ ثم انضمت إليــه مـن 
جديد في اليوم نفسه رهناً بتحفظ، مع بدء النفــاذ اعتبـاراً مـن ٢٦ آب/أغسـطس ١٩٩٨. وإثـر القـرار الـذي اتخذتـه اللجنـة في ٢ تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ بشـأن القضيـة رقـم ١٩٩٩/٨٤٥ (كينـدي ضـد ترينيـداد وتوبـاغو) وأعلنـت فيـه عـدم صحـة التحفـظ، انســـحبت 
ترينيـداد وتوبـاغو مـــن جديــد مــن الــبروتوكول الاختيــاري في ٢٧ آذار/مــارس ٢٠٠٠ علــى أن يبــدأ نفــاذ ذلـــك الانســحاب في ٢٧ 

حزيران/يونيه ٢٠٠٠. وما تزال الحالتان المسجلتان ضد جامايكا وترينيداد وتوباغو معروضتين على اللجنة للنظر فيهما. 
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٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٩ ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩(أ) أذربيجان 
١١ تموز/يوليه ١٩٩١ ١١ نيسان/أبريل ١٩٩١ إسبانيا 

١١ تموز/يوليه ١٩٩١ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠(أ) أستراليا 
٢٣ أيار/مايو ١٩٩٣ ٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٣(أ) إكوادور 

١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٢ ألمانيا 
٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ أوروغواي 

١٤ شباط/فبراير ١٩٩٦ ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ أوغندا 
١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٣(أ) آيرلندا 

١١ تموز/يوليه ١٩٩١ ٢ نيسان/أبريل ١٩٩١ آيسلندا 
١٤ أيار/مايو ١٩٩٥ ١٤ شباط/فبراير ١٩٩٥ إيطاليا 

١١ تموز/يوليه ١٩٩١ ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ البرتغال 
٨ آذار/مارس ١٩٩٩ ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ بلجيكا 
١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ١٠ آب/أغسطس ١٩٩٩ بلغاريا 

٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣(أ) بنما 
١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠١ ١٦ آذار/مارس ٢٠٠١ البوسنة والهرسك 

١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠(أ) تركمانستان 
٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٥ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥(أ) جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 

٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٩ ٢٢ آذار/مارس ١٩٩٩(أ) جورجيا 
٢٤ أيار/مايو ١٩٩٤ ٢٤ شباط/فبراير ١٩٩٤ الدانمرك 

١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٠ ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٠(أ) الرأس الأخضر 
١١ تموز/يوليه ١٩٩١ ٢٧ شباط/فبراير ١٩٩١ رومانيا 

٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ ٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٩(أ) سلوفاكيا 
١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٤ ١٠ آذار/مارس ١٩٩٤ سلوفينيا 
١١ تموز/يوليه ١٩٩١ ١١ أيار/مايو ١٩٩٠ السويد 

١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٤(أ) سويسرا 
١٥ آذار/مارس ١٩٩٥ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤(أ) سيشيل 
٢٢ أيار/مايو ١٩٩٣ ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٣ فنـزويلا 

١١ تموز/يوليه ١٩٩١ ٤ نيسان/أبريل ١٩٩١ فنلندا 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ قبرص 

١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥(أ) كرواتيا 
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تاريخ بدء النفاذ تايخ استلام صك التصديق الدولة الطرف 
٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ ٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨ كوستاريكا 

٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ ٥ آب/أغسطس ١٩٩٧ كولومبيا 
١٢ أيار/مايو ١٩٩٢ ١٢ شباط/فبراير ١٩٩٢ لكسمبرغ 

٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢ ليتوانيا 
١٠ آذار/مارس ١٩٩٩ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ليختنشتاين 

٢٩ آذار/مارس ١٩٩٥ ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ مالطة 
ــــا العظمـــى وآيرلنـــدا  المملكــة المتحــدة لبريطاني

الشمالية 
١٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ) موزامبيق 
٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٠(أ) موناكو 
٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٥ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤(أ) ناميبيا 

٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ ٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ النرويج 
٢ حزيران/يونيه ١٩٩٣ ٢ آذار/مارس ١٩٩٣ النمسا 
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٨ ٤ آذار/مارس ١٩٩٨ نيبال 

١١ تموز/يوليه ١٩٩١ ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٠ نيوزيلندا 
٢٤ أيار/مايو ١٩٩٤ ٢٤ شباط/فبراير ١٩٩٤(أ) هنغاريا 
١١ تموز/يوليه ١٩٩١ ٢٦ آذار/مارس ١٩٩١ هولندا 

٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ ٦ ايلول/سبتمبر ٢٠٠١ يوغوسلافيا (جمهورية - الاتحادية) 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٧ ٥ أيار/مايو ١٩٩٧(أ) اليونان 

 
دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة ٤١ من العهد (٤٧) 

يسري إلى يسري اعتباراً من الدولة الطرف 
أجل غير مسمى ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ الاتحاد الروسي 

أجل غير مسمى ٨ آب/أغسطس ١٩٨٦ الأرجنتين 
أجل غير مسمى ٣٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ إسبانيا 

أجل غير مسمى ٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ أستراليا 
أجل غير مسمى ٢٤ آب/أغسطس ١٩٨٤ إكوادور 

١٠ أيار/مايو ٢٠٠٦ ٢٨ آذار/مارس ١٩٧٦ ألمانيا 
أجل غير مسمى ٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٢ أوكرانيا 

أجل غير مسمى ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ آيرلندا 
أجل غير مسمى ٢٢ آب/أغسطس ١٩٧٩ آيسلندا 
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تاريخ بدء النفاذ تايخ استلام صك التصديق الدولة الطرف 
أجل غير مسمى ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨ إيطاليا 

أجل غير مسمى ٥ آذار/مارس ١٩٨٧ بلجيكا 
أجل غير مسمى ١٢ أيار/مايو ١٩٩٣ بلغاريا 

أجل غير مسمى ٦ آذار/مارس ١٩٩٢ البوسنة والهرسك 
أجل غير مسمى ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ بولندا 
أجل غير مسمى ٩ نيسان/أبريل ١٩٨٤ بيرو 

أجل غير مسمى ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ بيلاروس 
أجل غير مسمى ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٩٣ تونس 
أجل غير مسمى ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩ الجزائر 

أجل غير مسمى ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ الجمهورية التشيكية 
أجل غير مسمى ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٠ جمهورية كوريا 
أجل غير مسمى ١٠ آذار/مارس ١٩٩٩ جنوب أفريقيا 

أجل غير مسمى ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ الدانمرك 
أجل غير مسمى ٢٠ آب/أغسطس ١٩٩١ زمبابوي 

أجل غير مسمى ١١ حزيران/يونيه ١٩٨٠ سري لانكا 
أجل غير مسمى ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ سلوفاكيا 
أجل غير مسمى ٦ تموز/يوليه ١٩٩٢ سلوفينيا 
أجل غير مسمى ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨١ السنغال 
أجل غير مسمى ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ السويد 

١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ سويسرا 
أجل غير مسمى ١١ آذار/مارس ١٩٩٠ شيلي 

أجل غير مسمى ٩ حزيران/يونيه ١٩٨٨ غامبيا 
أجل غير مسمى ١٠ أيار/مايو ١٩٩٣ غيانا 

أجل غير مسمى ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ الفلبين 
أجل غير مسمى ١٩ آب/أغسطس ١٩٧٥ فنلندا 

أجل غير مسمى ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ كرواتيا 
أجل غير مسمى ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩ كندا 

أجل غير مسمى ٧ تموز/يوليه ١٩٨٩ الكونغو 
أجل غير مسمى ١٨ آب/أغسطس ١٩٨٣ لكسمبرغ 

أجل غير مسمى ١٠ آذار/مارس ١٩٩٩ ليختنشتاين 
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أجل غير مسمى ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ مالطة 

ــــا العظمـــى وآيرلنـــدا  المملكــة المتحــدة لبريطاني
الشمالية 

أجل غير مسمى ٢٠ أيار/مايو ١٩٧٦ 

أجل غير مسمى ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦ النرويج 
أجل غير مسمى ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨ النمسا 

أجل غير مسمى ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨ نيوزيلندا 
أجل غير مسمى ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ هنغاريا 
أجل غير مسمى ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨ هولندا 

أجل غير مسمى ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ الولايات المتحدة الأمريكية 
 

انضمام.  (أ)
يعود بدء النفاذ، في نظر اللجنة، إلى التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة.  (ب)

خلافة.  (ج)
بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل الأفراد الذيـن يعيشـون في إقليـم الدولـة الـتي شـكلت جـزءاً مـن دولـة طـرف سـابقة في العـهد  (د)
مؤهلين للتمتع بالضمانات المنصوص عليها في العهد وفقاً للسوابق القانونية التي أخذت ا اللجنة (انظـر الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، 

الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم ٤٠ (A/49/40)، الد الأول، الفقرتان ٤٨ و٤٩). 
للاطلاع على المعلومات المتصلة بتطبيق العهد في هونـغ كونـغ، المنطقـة الإداريـة الخاصـة، جمهوريـة الصـين الشـعبية، انظـر الوثـائق الرسميـة  (هـ)
للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحـق رقـم ٤٠ (A/51/40)، الفصـل الخـامس، الفـرع بـاء، الفقـرات ٧٨-٨٥. وللاطـلاع 
علـى المعلومـات المتصلـة بتطبيـق العـهد في ماكـاو، المنطقـة الإداريـة الخاصـة، جمهوريـة الصـين الشـعبية، انظـر الفصـــل الرابــع مــن الوثيقــة 

 .A/55/40

ـــوم نفســه رهنــاً ببعــض  انسـحبت غيانـا مـن الـبروتوكول الاختيـاري في ٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ ثم انضمـت إليـه مـن جديـد في الي (و)
التحفظات، مع بدء النفاذ اعتباراً من ٥ نيسان/أبريل ١٩٩٩. وقد أثار تحفظ غيانا اعتراضات ست من الـدول الأطـراف في الـبروتوكول 

الاختياري. 
صدقت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية على العهد في ٢ حزيران/يونيه ١٩٧١، وبدأ نفاذ العهد بالنسبة لها في ٢٣ آذار/مــارس  (ز)
١٩٧٦. وقد قُبلت الدولة الخلف (جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية) عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة ١٢/٥٥ المؤرخ ١ 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. ووفقاً لإعلان تقدمت به فيما بعد، انضمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية إلى العهد على أن يبدأ نفاذ هـذا 
الانضمام اعتباراً من ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠١. وبمقتضى الممارســة الراسـخة للجنـة، يظـل الأفـراد الذيـن يعيشـون في إقليـم دولـة - كـانت 

تشكل جزءاً من دولة طرف سابقة في العهد - مؤهلين للتمتع بالضمانات المعترف ا في العهد. 
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المرفق الثاني 
أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢ 

ألف -أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
الــدورات الثالثــة والســبعون والرابعــة والســبعون والخامســة والســبعون (تشــــرين الأول/ 
أكتوبـــر - تشــــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠١، وآذار/مـــارس - نيســــان/أبريــــل ٢٠٠٢، 

وتموز/يوليه ٢٠٠٢) 
 

تونس السيد عبد الفتاح عمر* 
اليابان السيد نيسوكي آندو* 

الهند السيد برافولاّ تشاندرا ناتوارلال باغواتي** 
فرنسا السيدة كريستين شانيه* 

بنن السيد موريس غليله أهاانزو** 
الولايات المتحدة الأمريكية السيد لويس هنكين* 

مصر السيد أحمد توفيق خليل** 
ألمانيا السيد إكارت كلاين* 
إسرائيل السيد دافيد كرِتسمر* 

موريشيوس السيد راجسومر لالاّه** 
شيلي السيد سسيليا مدينا كيروغا* 

كولومبيا السيد رافائيل ريفَس بوسادا** 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية السير نايجل رودلي** 
فنلندا السيد مارتن شاينِن** 
أستراليا السيد إيفان شيرر** 

الأرجنتين السيد إيبولتو سولاري - يريغوِين* 
مالطة السيد باتريك فلاّ** 

كندا السيد ماكسويل يالدن**   
تنتهي فترة العضوية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢.  *
تنتهي فترة العضوية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤.  **
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أعضاء المكتب  باء-
أثناء الدورات الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين والخامسة والسبعين 

فيما يلي أعضاء مكتب اللجنة، الذين انتخبوا لمدة عامين في الجلسـة ١٨٩٧ المعقـودة 
في ١٩ آذار/مارس ٢٠٠١ (الدورة الحادية والسبعون): 

السيد برفولاّ تشاندرا ناتوارلال باغواتي  الرئيس:
السيد عبد الفتاح عمر  نواب الرئيس:
السيد دافيد كرِتسمر 

السيد إيبولتو سولاري - يريغويِن 
السيد إكارت كلاين  المقرر:
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المرفق الثالث 
 

متابعـة للملاحظـات الختاميـــة: المقــررات الــتي اعتمدــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق  ألف-
الإنسان في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢ 

 
تبين الفقرات التاليــة إجــراء متابعــة الملاحظــات الختاميــة عمــلاً بــالفقرة ٥ مــن المــادة  -١

٧٠ والمادة ٧٠ ألف من النظام الداخلي للجنة. 
يذكر أولاً أنه ليس من الضروري طلب معلومات، بموجب الفقرة ٥ من المادة ٧٠  -٢
من النظام الداخلي بشأن جميع الدول الأطراف التي تنظر اللجنة في تقاريرها. وينبغي للجنة 
ـــاً تحليـــل المعلومـــات  أن تضــع في اعتبارهــا عــبء العمــل الإضــافي الهــائل الــذي يســتتبعه حتم
المقدمــة عمــلاً بــالفقرة ٥ مــن المــادة ٧٠. وينبغــي لهــا أن تركــز بصفــة خاصـــة علـــى الطـــابع 
العاجل للشاغل الذي يوجه انتباه الدولة الطرف إليه وقــدرة هــذه الدولــة علــى اتخــاذ إجــراء 
لمعالجته في مهلة زمنية قصيرة. وينبغي للمقررين القطريين أن يضعوا ذلك في اعتبــارهم عنــد 

إعدادهم مشروع الملاحظات الختامية. 
وسوف تعين اللجنة مقرراً خاصاً لمتابعة الملاحظات الختامية.  -٣

يــدرس المقــرر الخــاص معلومــات المتابعــة الــتي تــرد مــن الدولـــة الطـــرف بطلـــب مـــن  -٤
ـــدم المقـــرر  اللجنــة، يســاعده في ذلــك موظــف مــن الأمانــة معــني بالمتابعــة. ومــن المفيــد أن يق

الخاص استنتاجاته إلى اللجنة في شكل تقرير وجيز. 
ينبغــي للجنــة أن تخصــص وقتــاً كافيــاً لمناقشــة اســـتنتاجات المقـــرر الخـــاص واعتمـــاد  -٥
توصيــات رسميــة، إن وجــدت، بمــا في ذلــك، إعــادة النظــر، عنــد الاقتضــاء، في موعـــد تقـــديم 

الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم. 
تضــع اللجنــة الإجــراء التــالي للتعــامل مــع الــدول الأطــراف الــتي لا تقـــدم معلومـــات  -٦

متابعة قبل انقضاء المهلة المحددة التي تبلغ سنة  واحدة: 
تتصل الأمانة بالدول الأطراف المعنية اتصالاً غير رسمي قبــل شــهرين تقريبــاً  (أ)
من الموعد النهائي لانقضــاء الفــترة الزمنيــة، وذلــك للتثبــت ممــا إذا كــان يتوقــع تقــديم تقريــر 

متابعة؛ 
يرسل تذكير خطي إلى الدول الأطراف المعنيـــة في غضــون شــهر واحــد مــن  (ب)

انقضاء الموعد النهائي؛ 
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إذا لم يرد، رغم هذا التذكير، أي تقرير متابعة عمــلاً بــالفقرة ٥ مــن المــادة  (ج)
٧٠، يسجل ذلك في التقرير السنوي الذي يقدم لاحقاً إلى الجمعية العامة. 

تعــد اللجنــة، اعتبــاراً مــن عــام ٢٠٠٣، فصــلاً في التقريــــر الســـنوي يتنـــاول تحديـــداً  -٧
أنشطة المتابعة بموجب المادة ٤٠ من العهد. 

 
المقـــررات الــتي اعتمدــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في ٥ نيســان/أبريـــل  باء-

٢٠٠٢ بشأن أساليب العمل 
ناقشت اللجنة مقترحات الفريق العامل بشأن أساليب العمل وقررت ما يلي: 

تقر اللجنة التوصيات التي قدمها الفريق العامل فيما يخص:  أولاً-
إنشاء فرق عمل تعنى بالتقارير القطرية ترد أدناه طرائق أعمالها؛  (أ)

عدم القيام في الوقت الراهن بمتابعة فكرة إنشاء فرقة عمل تعنى بالبلاغات؛  (ب)
عدم القيام في الوقت الراهن بمتابعة فكــرة إنشـاء فرقـة عمـل تعـنى بالتعليقـات  (ج)

العامة؛ 
إاء عمل الفريق العامل لما قبل الدورة المعني بالمادة ٤٠ من العهد.  (د)

فيما يخص فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية  ثانياً-
يطلب في العادة من جميع أعضاء اللجنة العمـل في فرقـة واحـدة علـى الأقـل مـن فـرق  -١

العمل المعنية بالتقارير القطرية في كل دورة. 
تتكون كل فرقة من فرق العمل المعنية بالتقارير القطريـة ممـا لا يقـل عـن أربعـة وعنـد  -٢
الإمكان من خمسة أو سـتة أعضـاء. وعلـى كـل عضـو مـن أعضـاء اللجنـة أن يحـدد سـلفاً، إن 
أمكن قبل دورتين، فرقة العمل التي يتطوع للخدمة فيها. وبمجـرد أن يكـون أي تقريـر جـاهزاً 
لتحديـد موعـد النظـر فيـه، ينبغـــي للأمانــة أن توجــه تعميمــاً بالــبريد الإلكــتروني تطلــب فيــه 
متطوعين للعمل في فرقة العمل المعنية بالتقارير القطرية. وينبغي أن يشـترك عضـو واحـد علـى 
الأقل من المنطقة وكذلك المقرر القطـري في فرقـة العمـل المعنيـة بالتقـارير القطريـة فيمـا يخـص 
تقرير دولة طرف بعينها؛ وينبغي أن يشارك أعضاء اللجنة القدامى والجدد في كل فرقـة عمـل 
تعنى بالتقارير القطرية. ويقوم الرئيس في أقرب وقت ممكن باختيار من يتولى رئاسة كـل فرقـة 

عمل تعنى بالتقارير القطرية وتسمية المقرر القطري. 
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وستعهد إلى الأمانة مهمـة دعـوة فـرق العمـل المعنيـة بالتقـارير القطريـة للانعقـاد أثنـاء  -٣
الدورات. 

ولـــن تعقـــد اجتماعـــات فـــرق العمــــل إلا إذا توفــــرت ترجمــــة فوريــــة (باللغــــات  -٤
الإنكليزيـة/الفرنسـية/الإسـبانية). وعنـد الضـرورة يوفـر الوقـت الـلازم لعقـد اجتماعـــات فــرق 

العمل من وقت الاجتماعات المخصص للجلسة العامة. 
يقوم المقرر القطري بإعداد قائمة القضايا المتعلقة بتقرير الدولـة بالتعـاون مـع الأمانـة؛  -٥
وتعمـم القائمـة علـى أعضـاء فرقـة العمـل الذيـن يمكـن لهـم إرسـال تعليقـات خطيـــة إلى المقــرر 

الخاص فيما يخص التعديلات والإضافات المقترح إدراجها في القائمة.  
يركز المقرر القطري والأمانة على أهم المشاكل التي تواجه الدولة الطـرف الـتي يجـري  -٦
النظر في تقريرها وتقتصر قائمـة القضايـا علـى تلـك القضايـا الـتي لهـا أولويـة عليـا. وينبغـي أن 
تكون الأسئلة دقيقة قدر الإمكان. ويجوز للرئيس بالتشاور مع المقرر القطري، أن يقرر وقـف 

التقسيم التقليدي للمناقشة إلى أجزاء. 
يضطلـع أعضـاء فرقـة العمـل المعنيـة بالتقـارير القطريـة بالمسـؤولية الرئيسـية عـن إجــراء  -٧
المناقشات بشأن تقرير الدولة الطرف. ومن المفهوم أنه بعد أن يجيب الوفـد علـى الأسـئلة الـتي 
يوجهـها أعضـاء فرقـة العمـل المعنيـة بالتقـارير القطريـة، تتـاح لأعضـاء اللجنـة الآخريـن فرصـــة 

التدخل. 
ــــديم  يجــري تعميــم المشــروع الأولي للملاحظــات الختاميــة علــى كافــة الأعضــاء لتق -٨

تعليقام الخطية عليها إلى فرقة العمل/المقرر القطري الذي سيقوم بإعداد المشروع النهائي. 
وقد يعني عمل فرقة العمـل المعنيـة بالتقـارير القطريـة أنـه لـن يتعـين عـادة علـى الفريـق  -٩
العامل لما قبل الدورة القيام بإعداد قوائـم القضايـا أداءً لولايتـه بمقتضـى المـادة ٤٠ مـن العـهد. 
وسيوضع ذلك في الاعتبار لدى تقرير جدول الأعمال وتكوين الفريق العامل لما قبل الدورة. 
وينبغي كلما أمكـن إتاحـة بعـض الوقـت لوفـود الـدول الأطـراف للتفكـير في الأسـئلة  -١٠
ـــها.  الإضافيـة الـتي يطرحـها أعضـاء فرقـة العمـل المعنيـة بالتقـارير القطريـة وإعـداد إجابـات علي
وهذا يعني ضمنا أن تعقد الجلسة الأولى بشأن النظــر في التقريـر بعـد الظـهر وأن تعقـد الجلسـة 

الثانية في صباح اليوم التالي.  
ويجري في العادة تجنب تحديد فترة ما بعد ظـهر اليـوم الأول لاجتمـاع اللجنـة بكـامل  -١١

هيئتها كموعد للنظر في تقرير الدولة الطرف. 
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وقبـل أن تعتمـد فرقـة العمـــل قائمــة القضايــا، تســتمع اللجنــة خــلال الجلســة الأولى  -١٢
لاجتماعــها بكــامل هيئتــها في جلســة خاصــة لآراء المنظمــات غــــير الحكوميـــة والوكـــالات 
المتخصصـة. وتحتفـــظ اللجنــة بــالحق في أن تقــرر في مرحلــة لاحقــة مــا إذا كــانت جلســات 
الإحاطة الإعلامية الأخرى من قبل المنظمات غير الحكومية ينبغـي أن تشـكل أيضـا جـزءا مـن 

الإجراءات الرسمية للجنة ومن ثم تتطلب ترجمة فورية. 
وقد يكون من اللازم النظر في التقارير القطرية على أساس التتالي وذلـك مـرة واحـدة  -١٣

على الأقل إن لم يكن مرتين في كل دورة. 
وستبدأ فرق العمل المعنيـة بالتقـارير القطريـة أعمالهـا أثنـاء الـدورة الخامسـة والسـبعين  -١٤

للجنة في تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
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المرفق الرابع 
ـــراف بموجــب  تقـديم تقـارير ومعلومـات إضافيـة مـن جـانب الـدول الأط

المادة ٤٠ من العهد 
(الحالة حتى ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢) 

 
         التاريخ الواجب تقديمه فيه نوع التقرير الدولة الطرف 

لم يرد بعد ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ الدوري الخامس الاتحاد الروسي 
لم يرد بعد ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الأول إثيوبيا 

لم يستحق بعد ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥ الدوري الثالث أذربيجان 
لم يستحق بعد ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥ الدوري الرابع الأرجنتين 

لم يرد بعد ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ الدوري الرابع الأردن 
لم يرد بعد ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ الدوري الثاني أرمينيا 
لم يرد بعد ٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٩ الدوري الخامس إسبانيا 

لم يستحق بعد ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٥ الدوري الخامس أستراليا 
٢١ أيار/مايو ٢٠٠٢ ٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ الدوري الثاني إستونيا 
٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ الدوري الثاني إسرائيل 

٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ)(ب) ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٨٩ الدوري الثاني أفغانستان 
لم يرد بعد ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١ الدوري الخامس إكوادور 

لم يرد بعد ٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ الأول/الخاص ألبانيا 
لم يرد بعد ٣ آب/أغسطس ٢٠٠٠ الدوري الخامس ألمانيا 

لم يرد بعد ٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ الأول أنغولا 
لم يستحق بعد ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٣ الدوري الخامس أوروغواي 
لم يستحق بعد ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ الدوري الثاني أوزبكستان 

لم يرد بعد ٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ الأول أوغندا 
لم يستحق بعد ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥ الدوري السادس أوكرانيا 

لم يرد بعد ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ الدوري الثالث إيران (جمهورية - الإسلامية) 
لم يستحق بعد ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٥ الدوري الثالث آيرلندا 

لم يستحق بعد ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ الدوري الرابع آيسلندا 
لم يرد بعد ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ الدوري الخامس إيطاليا 
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         التاريخ الواجب تقديمه فيه نوع التقرير الدولة الطرف 

لم يرد بعد ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ الدوري الثاني باراغواي 
لم يرد بعد ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩٨ الدوري الثاني البرازيل 

لم يرد بعد ١١ نيسان/أبريل ١٩٩١ الدوري الثالث بربادوس 
٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ ١ آب/أغسطس ١٩٩١ الدوري الثالث البرتغال 
لم يستحق بعد ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ الدوري الرابع بلجيكا 
لم يرد بعد ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ الدوري الثالث بلغاريا 

لم يرد بعد ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ الأول بليز 
لم يرد بعد ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ الأول بنغلاديش 

لم يرد بعد ٣١ آذار/مارس ١٩٩٢(ج) الدوري الثالث بنما 
بنن 

بوتسوانا 
الأول 
الأول 

١١ حزيران/يونيه ١٩٩٣ 
٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

لم يرد بعد 
لم يرد بعد 

لم يرد بعد ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ الأول بوركينا فاسو 
لم يرد بعد ٨ آب/أغسطس ١٩٩٦ الدوري الثاني بوروندي 

لم يرد بعد ٥ آذار/مارس ١٩٩٣ الأول البوسنة والهرسك 
لم يستحق بعد ٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٣ الدوري الخامس بولندا 
لم يرد بعد ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ الدوري الثالث بوليفيا 

لم يستحق بعد ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ الدوري الخامس بيرو 
لم يرد بعد ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ الدوري الخامس بيلاروس 

لم يرد بعد ٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ الأول تايلند 
لم يرد بعد ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٨ الأول تركمانستان 

لم يستحق بعد ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ الدوري الخامس ترينيداد وتوباغو 
لم يرد بعد ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ الأول تشاد 
١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١(ب) ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ الدوري الثالث توغو 
لم يرد بعد ٤ شباط/فبراير ١٩٩٨ الدوري الخامس تونس 

لم يرد بعد ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ الدوري الثالث جامايكا 
لم يرد بعد ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ الدوري الثالث الجزائر 

لم يستحق بعد ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ الدوري الرابع الجماهيرية العربية الليبية 
لم يرد بعد ٩ نيسان/أبريل ١٩٨٩ الدوري الثاني جمهورية أفريقيا الوسطى 
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         التاريخ الواجب تقديمه فيه نوع التقرير الدولة الطرف 

لم يستحق بعد ١ آب/أغسطس ٢٠٠٥ الدوري الثاني الجمهورية التشيكية 
لم يرد بعد ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ الدوري الرابع جمهورية تترانيا المتحدة 
لم يستحق بعد ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٥ الدوري الخامس الجمهورية الدومينيكية 

لم يستحق بعد ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ الدوري الثالث الجمهورية العربية السورية 
جمهورية كوريا 

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
الدوري الثالث 
الدوري الثالث 

٣١تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ 
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ 

لم يستحق بعد 
لم يستحق بعد 

جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير 
سابقا) 

لم يرد بعد ٣١ تموز/يوليه ١٩٩١ الدوري الثالث 

لم يرد بعد ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ الدوري الثاني جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 
لم يستحق بعد ١ آب/أغسطس ٢٠٠٤ الدوري الثاني جمهورية مولدوفا 

لم يرد بعد ٩ آذار/مارس ٢٠٠٠ الأول جنوب أفريقيا 
لم يستحق بعد ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٦ الدوري الثالث جورجيا 
لم يستحق بعد ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥ الدوري الخامس الدانمرك 

لم يرد بعد ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الأول دومينيكا 
لم يرد بعد ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ الأول الرأس الأخضر 

لم يرد بعد ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٢ الدوري الثالث رواندا 
لم يرد بعد ٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ الخاصّ(د)  

لم يستحق بعد ٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٣ الدوري الخامس رومانيا 
لم يرد بعد ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨ الدوري الثالث زامبيا 

لم يرد بعد ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ الدوري الثاني زمبابوي 
لم يرد بعد ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ الدوري الثاني سانت فنسنت وجزر غرينادين 

لم يرد بعد ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ الدوري الثاني سان مارينو 
لم يرد بعد ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ الدوري الرابع سري لانكا 
٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ الدوري الثالث السلفادور 
٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ الدوري الثاني سلوفاكيا 
لم يرد بعد ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٩٧ الدوري الثاني سلوفينيا 
لم يرد بعد ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ الدوري الخامس السنغال 
لم يرد بعد ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ الدوري الثالث السودان 
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لم يرد بعد(ز) ٢ آب/أغسطس ١٩٨٥ الدوري الثاني سورينام 
لم يستحق بعد ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٧ الدوري السادس السويد 
لم يستحق بعد ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ الدوري الثالث سويسرا 
لم يرد يعد ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ الأول سيراليون 
لم يرد بعد ٤ آب/أغسطس ١٩٩٣ الأول سيشيل 
لم يرد بعد ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ الدوري الخامس شيلي 

لم يرد بعد ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩١ الأول الصومال 
لم يرد بعد ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ الأول طاجيكستان 

لم يرد بعد ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ الدوري الخامس العراق 
لم يستحق بعد ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ الدوري الثالث غابون 
لم يرد بعد(ب) ٢١ حزيران/يونيه ١٩٨٥ الدوري الثاني غامبيا 
لم يرد بعد ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ الأول غانا 

لم يرد بعد ٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ الأول غرينادا 
لم يستحق بعد ١ آب/أغسطس ٢٠٠٥ الدوري الثالث غواتيمالا 

لم يستحق بعد ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٣ الدوري الثالث غيانا 
لم يرد بعد ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الدوري الثالث غينيا 

لم يرد بعد ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ الأول غينيا الاستوائية 
لم يرد بعد ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ الدوري الرابع فرنسا 
لم يرد بعد ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ الدوري الثاني الفلبين 

لم يستحق بعد ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٥ الدوري الرابع فنـزويلا 
لم يستحق بعد ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ الدوري الخامس فنلندا 

لم يستحق بعد ١ آب/أغسطس ٢٠٠٤ الدوري الثالث فييت نام 
لم يرد بعد ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ الدوري الرابع قبرص 

لم يستحق بعد ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٤ الدوري الثاني قيرغيزستان 
   كازاخستان(ج) 

لم يرد بعد ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ الدوري الرابع الكاميرون 
لم يستحق بعد ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٥ الدوري الثاني كرواتيا 
لم يستحق بعد ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٢ الدوري الثاني كمبوديا 
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لم يرد بعد ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ الدوري الخامس كندا 
لم يرد بعد ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣ الأول كوت ديفوار 

لم يستحق بعد ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤ الدوري الخامس كوستاريكا 
لم يرد بعد ٢ آب/أغسطس ٢٠٠٠ الدوري الخامس كولومبيا 
لم يستحق بعد ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٣(ب) الدوري الثالث الكونغو 
لم يستحق بعد ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٤ الدوري الثاني الكويت 

لم يرد بعد ١١ نيسان/أبريل ١٩٨٦ الدوري الثاني كينيا 
لم يرد بعد ١٤ تموز/يوليه ١٩٩٨ الدوري الثاني لاتفيا 
لم يرد بعد ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ الدوري الثالث لبنان 

٣ أيار/مايو ٢٠٠٢ ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ الدوري الثالث لكسمبرغ 
لم يرد بعد ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ الدوري الثاني ليتوانيا 

لم يرد بعد ١١ آذار/مارس ٢٠٠٠ الأول ليختنشتاين 
لم يرد بعد ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ الدوري الثاني ليسوتو 
لم يرد بعد ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ الدوري الثاني مالطة 

ماكاو المنطقة الإدارية الخاصة (جمهورية 
الصين الشعبية)(ه) 

لم يرد بعد ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ الأول (الصين) 

لم يرد بعد ١١ نيسان/أبريل ١٩٨٦ الدوري الثاني مالي 
لم يرد بعد ٣٠ تموز/يوليه ١٩٩٢ الدوري الثالث مدغشقر 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ الدوري الثالث مصر 
لم يستحق بعد ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ الدوري الخامس المغرب 

لم يرد بعد ٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢ الدوري الخامس المكسيك 
لم يرد بعد ٢١ آذار/مارس ١٩٩٥ الأول ملاوي 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية 

لم يستحق بعد ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥ الدوري السادس 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية (أقاليم ما وراء البحار) 

لم يستحق بعد ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥ الدوري السادس 

لم يستحق بعد ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٣ الدوري الخامس منغوليا 
لم يرد بعد ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨ الدوري الرابع موريشيوس 
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لم يرد بعد ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ الأول موزامبيق 
لم يستحق بعد ١ آب/أغسطس ٢٠٠٦ الدوري الثاني موناكو 
لم يرد بعد ٢٧ شباط/فبراير ١٩٩٦ الأول ناميبيا 

لم يستحق بعد ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٤ الدوري الخامس النرويج 
لم يستحق بعد ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ الدوري الرابع النمسا 
لم يرد بعد ١٣ آب/أغسطس ١٩٩٧ الدوري الثاني نيبال 

لم يرد بعد ٣١ آذار/مارس ١٩٩٤ الدوري الثاني النيجر 
لم يرد بعد ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ الدوري الثاني نيجيريا 

لم يرد بعد ١١ حزيران/يونيه ١٩٩١ الدوري الثالث نيكاراغوا 
    

لم يستحق بعد ١ آب/أغسطس ٢٠٠٧ الدوري الخامس نيوزيلندا 
لم يرد بعد ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ الأول هايتي 
لم يرد بعد ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ الدوري الرابع الهند 

لم يرد بعد ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ الأول هندوراس 
لم يستحق بعد ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٧ الدوري الخامس هنغاريا 
لم يستحق بعد ١ آب/أغسطس ٢٠٠٦ الدوري الرابع هولندا 

لم يستحق بعد ١ آب/أغسطس ٢٠٠٦ الدوري الرابع هولندا (الأنتيل) 
لم يستحق بعد ١ آب/أغسطس ٢٠٠٦ الدوري الخامس هولندا (أروبا) 

ة  ي ر لإدا ا طقة  لمن ا كونغ  هونغ 
لصين  ا ة  جمهوري ) لخاصة  ا

(ه)  ( ة ي ب شع ل ا

الدوري الثاني 
(الصين) 

لم يستحق بعد ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ 

لم يرد بعد ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ الدوري الثاني الولايات المتحدة الأمريكية 
لم يستحق بعد ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ الدوري الخامس اليابان 
لم يستحق بعد ١ آب/أغسطس ٢٠٠٤ الدوري الرابع اليمن 

لم يرد بعد (وُعد بتقديمه قبل اية عام ١٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ الأول يوغوسلافيا (جمهورية - الاتحادية) 
٢٠٠٢(ه)(و) 

لم يرد بعد ٤ آب/أغسطس ١٩٩٨ الأول اليونان    
طلبت اللجنة في دورا الخامســة والخمسـين إلى حكومـة أفغانسـتان تقـديم معلومـات تسـتوفي التقريـر في موعـد لا يتجـاوز ١٥ أيـار/مـايو  (أ)
١٩٩٦ لتنظر فيها في دورا السابعة والخمسين. ولم ترد أية معلومات إضافية. ودعت اللجنـة في دورـا السـابعة والسـتين أفغانسـتان إلى 
تقديم تقريرها إلى الدورة الثامنة والستين. وطلبـت الدولـة الطـرف تـأجيل النظـر في التقريـر. وقـررت اللجنـة في دورـا الثالثـة والسـبعين، 

إرجاء النظر في حالة أفغانستان إلى موعد لاحق ريثما تتعزز حكومة الدولة الطرف المنشأة حديثاً. 
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نظرت اللجنة خلال دورا الخامسة والسبعين في التدابير التي اتخذا غامبيا لإعمال الحقوق المعترف ا في العهد وذلك دون وجود تقرير  (ب)
للدولة الطرف ودون حضور وفد. 

بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل السكان الموجودون في إقليم الدولة - التي كانت تشكل في الماضي جزءا مـن دولـة طـرف في  (ج)
العهد سابقا - مؤهلين للتمتع بالضمانات التي ينـص عليـها العـهد وفقـا للسـوابق القانونيـة الـتي أخـذت ـا اللجنـة (انظـر الوثـائق الرسميـة 

للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم ٤٠ (A/49/40)، الد الأول، الفقرتـان ٤٨ و٤٩). 
عملا بالمقرر الذي اتخذته اللجنة في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ (الدورة الثانية والخمسون) طُلب إلى رواندا أن تقدم بحلول ٣١  (د)
كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ تقريرا يتصل بالأحداث الأخيرة والراهنة التي تمس تنفيــذ العــهد في البلــد وذلــك لكــي ينظــر فيــه في الــدورة 
الثانية والخمسين. وفي الدورة الثامنة والستين، اجتمع عضوان من أعضاء مكتب اللجنة بسفير رواندا لدى الأمم المتحدة في نيويــورك 

الذي تعهد بتقديم التقارير التي تأخر موعد تقديمها أثناء سنة ٢٠٠٠. 
بالرغم من أن جمهورية الصين الشعبية ليست هي نفسها طرفا في العهد، إلاّ أا تكفّلت بالوفاء بواجب تقديم التقــارير بموجــب المــادة  (هـ)

٤٠ فيما يتعلق بكل من هونغ كونغ وماكاو اللتين كانتا فيما مضى تحت الإدارة البريطانية والإدارة البرتغالية على التوالي. 
كان من المقرر أن تنظر اللجنـة في دورـا الحاديـة والسـبعين، في التقريـر الـدوري الرابـع ليوغوسـلافيا. لكـن الحكومـة طلبـت، في مذكـرة  (و)
شفوية مؤرخة ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ إرجاء النظـر في هـذا التقريـر. وقبـل انعقـاد الـدورة الرابعـة والسـبعين للجنـة، أفـادت البعثـة 
الدائمة ليوغوسلافيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بأنه سيتم تقديم تقرير جديد قبل اية صيــف عـام ٢٠٠٢ في شـكل تقريـر أوَّلي 

(مع مراعاة قبول يوغوسلافيا عضواً في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة ١٢/٥٥ المؤرخ ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠)  
ستنظر اللجنة خلال دورا السادسة والسبعين (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢) في التدابير المتخذة مــن قبــل ســورينام لإعمــال الحقــوق  (ز)

المعترف ا في العهد وذلك دون توفر التقرير الدوري الثاني. 
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المرفق الخامس 
حالة التقارير والحالات التي نظر فيها أثناء الفترة قيـد الاسـتعراض وحالـة التقـارير الـتي لا 

تزال معروضة على اللجنة 
 

الحالة تاريخ تقديمه التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدولة الطرف 
 

ألف - التقارير الأولية 
نظـر فيـــه يومــي ١٨ و١٩ تمــوز/ ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ ٢٥ نيسان/أبريل ١٩٩٤ جمهورية مولدوفا 

يوليــه ٢٠٠٢ (الــــدورة الخامســـة 
والسبعون) 

باء - التقارير الدورية الثانية 
ــــوم ٢٥ تشـــــرين ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ أذربيجان  ـــــه ي نظـــــر في

الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١ (الـــدورة 
الثالثة والسبعون) 

ـــــوم ١٩ تشـــــرين ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ سويسرا  نظــــر فيـــــه ي
الأول/أكتوبـــر ٢٠٠١ (الـــدورة 

الثالثة والسبعون) 
نظر في الحالة، دون تلقي تقريـــر لم يرد بعد ٢١ حزيران/يونيه ١٩٨٥ غامبيا 

ودون حضور وفـد، يومــي ١٥ 
و١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢ (إجـراء 
ــــــة  ـــــــدورة الخامس ـــــد) (ال جدي

والسبعون) 
ــــــي ١٨ و١٩ ٢٦ آب/أغسطس ٢٠٠٠ ٢ آب/أغسطس ٢٠٠٠ جورجيا  ـــــــه يوم نظـــــر في

ـــــدورة  ـــــارس ٢٠٠٢ (ال آذار/م
الرابعة والسبعون)  

قيد الترجمة ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ إسرائيل 
ـــه يـــوم ١٢ تمـــوز/يوليـــه ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٣٠ تموز/يوليه ١٩٩١ فييت نام  نظــر في

٢٠٠٢ (الـــــــــدورة الخامســـــــــة 
والسبعون) 

قيد الترجمة ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٢ ٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ إستونيا 
قيد الترجمة ٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ سلوفاكيا 

 
جيم - التقارير الدورية الثالثة 

قيد الترجمة ٢ أيار/مايو ٢٠٠٢ ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ لكسمبرغ 
قيد الترجمة أيار/مايو ٢٠٠٢ ١ آب/أغسطس ١٩٩١ البرتغال 

ـــر فيــه بعــد (تقــرر ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ توغو  صـدر ولم ينظ
النظر فيه خـلال الـدورة السادسـة 

والسبعين) 
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الحالة تاريخ تقديمه التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدولة الطرف 
نظـر فيـــه يومــي ١٧ و١٨ تمــوز/ ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠١ ٨ أيار/مايو ١٩٩٨ اليمن 

يوليــه ٢٠٠٢ (الــــدورة الخامســـة 
والسبعون) 

قيد الترجمة (مـن المقـرر النظـر فيـه ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ مصر 
خلال الدورة السادسة والسبعين)

قيد الترجمة ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ السلفادور 
 

دال- التقارير الدورية الرابعة 
ــــه يـــوم ٢٢ آذار/مـــارس ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ ٢ آب/أغسطس ١٩٩٥ هنغاريا  نظــر في

ــــــــــــة  ٢٠٠٢ (الـــــــــــدورة الرابع
والسبعون) 

ــــه يومـــي ٩ و١٠ تمـــوز/ ٧ آذار/مارس ٢٠٠١ ٢٧ آذار/مارس ١٩٩٥ نيوزيلندا  نظــر في
يوليــه ٢٠٠٢ (الــــدورة الخامســـة 

والسبعون) 
 

هاء - التقارير الدورية الخامسة 
نظـر فيـه يومـي ١٥ و١٦ تشــرين ٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٩ أوكرانيا 

الأول/أكتوبـــــر ٢٠٠١(الــــــدورة 
الثالثة والسبعون) 

ــــه يـــوم ٢٠ آذار/مـــارس ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ السويد  نظــر في
ــــــــــــة  ٢٠٠٢ (الـــــــــــدورة الرابع

والسبعون) 
ــــا  المملكــة المتحــدة لبريطاني
العظمى وآيرلندا الشمالية  

نظـر فيـه يومـي ١٧ و١٨ تشــرين ١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٩ 
الأول/أكتوبــــر ٢٠٠١ (الـــــدورة 

الثالثة والسبعون) 
ــــا  المملكــة المتحــدة لبريطاني
العظمـى وآيرلنـدا الشـــمالية 

(أقاليم ما وراء البحار) 

نظـر فيـه يومـي ١٧ و١٨ تشــرين ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٩ 
الأول/أكتوبــــر ٢٠٠١ (الـــــدورة 

الثالثة والسبعون) 

 



02-66858189

/57/40 (Vol.I)  

المرفق السادس 
تعليق عام في إطار الفقرة ٤ من المادة ٤٠ من العهد 

التعليق العام رقم ٣٠ (٧٥) بشأن التزامــات الــدول الأطــراف بتقــديم التقــارير بموجــب 
المادة ٤٠ من العهد(أ) 

تعهدت الدول الأطراف بأن تقـدم تقـارير بمقتضـى المـادة ٤٠ مـن العـهد خـلال سـنة  -١
واحدة من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدول الأطراف المعنية، وبأن تقدم بعد ذلـك تقـارير كلمـا 

طلبت اللجنة ذلك. 
وتلاحظ اللجنة، كما يتضح من تقاريرها السنوية، أن عدداً قليـلاً مـن الـدول قدمـت  -٢
تقاريرها في الوقت المحدد. وقد قُدمت معظـم التقـارير متـأخرة عـن موعدهـا، وتراوحـت مـدة 
التأخـير بـين بضعـة أشـهر وعـدة سـنوات. وهنـاك بعـض الـــدول الأطــراف الــتي لم تــف بعــد 

بالتزامها بتقديم التقارير رغم الرسائل التذكيرية المتكررة التي أرسلتها إليها اللجنة. 
وقـد أعلنـت دول أخـرى أـا سـتمثل أمـام اللجنـة ولكنـها لم تفعـــل ذلــك في الموعــد  -٣

المحدد. 
ومن أجل معالجة هذه الحالات، اعتمدت اللجنة  قواعد جديدة:  -٤

إذا قدمـت دولـة طـرف مـا تقريـرا ولكنـها لم ترسـل وفـداً إلى اللجنـة، يمكـــن  (أ)
للجنة أن تخطر الدولـة الطـرف بـالموعد الـذي تعـتزم فيـه أن تنظـر في التقريـر، أو يمكـن لهـا أن 

تمضي قدماً في النظر في التقرير في الجلسة التي يكون قد سبق تحديد موعدها؛ 
عندمـا لا تكــون الدولــة الطــرف قــد قدمــت تقريــراً، يجــوز للجنــة، إذا مــا  (ب)
استنسبت ذلك، أن تخطر الدولة الطرف بالموعد الذي تعتزم فيه بحث التدابير المتخذة من قبـل 

الدولة الطرف لإعمال الحقوق المكفولة بمقتضى العهد: 
إذا كانت الدولة الطرف ممثلة بوفد، تشرع اللجنـة، بحضـور الوفـد، في بحـث  `١`

التدابير المذكورة في الموعد المحدد؛ 
إذا لم تكـن الدولـة الطـرف ممثلـة، يجـوز للجنـة، إذا مـــا استنســبت ذلــك، أن  `٢`
تقرر المضي قدماً في النظر في التدابير المتخذة من قبل الدولة الطـرف لإعمـال 
ـــها في العــهد في الموعــد المحــدد أصــلاً أو أن تخطــر  الضمانـات المنصـوص علي

الدولة الطرف بموعد جديد. 
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ولأغراض تطبيق هـذه الإجـراءات، تجتمـع اللجنـة في جلسـات علنيـة إذا كـان الوفـد حـاضراً، 
وفي جلسات سرية إذا لم يكن الوفد حاضرا، وتتبع الطرائق المبينة في المبادئ التوجيهية لتقـديم 

التقارير وفي النظام الداخلي للجنة. 
وبعد اعتماد اللجنة للملاحظات الختامية، يستخدم إجـراء متابعـة مـن أجـل إجـراء أو  -٥
مواصلـة أو اسـتعادة الحـوار مـع الدولـة الطـرف. ولهـذه الغايـة، وبغيـة تمكـين اللجنـة مـن اتخــاذ 

المزيد من الإجراءات، تعين اللجنة مقرراًً خاصاً يقدم إليها تقاريره. 
وعلى ضوء تقرير المقرر الخاص، تقيم اللجنة الموقف المعتمـد مـن قبـل الدولـة الطـرف  -٦

وتحدد، عند الضرورة، موعداً جديداً للدولة الطرف لكي تقدم تقريرها التالي. 
  

الحاشية 
اعتمدته اللجنة في جلستها ٢٠٢٥ المعقودة في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢ (الدورة الخامسة والسبعون). ويحل هـذا  (أ)

التعليق العام محل التعليق العام السابق رقم ١. 
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المرفق السابع 
قائمة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنة المعنيـة بحقـوق 
الإنسـان في تقاريرهـا في الـدورات الثالثـة والســبعين والرابعــة والســبعين 

والخامسة والسبعين 
(مدرجة بحسب ترتيب النظر في تقاريرها) 

أوكرانيا 
 

السيد ألكسندر باسنيوك، نائب وزير الدولة، وزارة العدل الممثل 
ـــب الأمــم المتحــدة المستشارون  السـيد ميخـايلو سكوراتوفسـكي، الممثـل الدائـم لأوكرانيـا لـدى مكت

وسائر المنظمات الدولية في جنيف؛ السيدة نينا كارباتشوفا، الممثلة المفوضـة عـن البرلمـان 
ـــي العــام؛ الســيد  بشـأن حقـوق الإنسـان؛ السـيد ميكـولا غـارنيك، النـائب الأول للمدع
ـــة؛ الســيد فــاديم  ميكـولا مـالوموز، نـائب رئيـس اللجنـة الحكوميـة المعنيـة بالقضايـا الديني
دمشنكو، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة العـدل؛ السـيدة ماريـا باسيشـنيك، مديـرة 
إدارة القانون الاجتماعي وقانون العمل في وزارة العدل وعضـو في الوفـد؛ السـيد فاسـيل 
توبشـيي، رئيـس إدارة التحقيقـات في وزارة الداخليـة؛ السـيدة أولغـا يافلوفيتسـكا، نائبـــة 
رئيـس إدارة القـانون الدســـتوري والإداري في وزارة العــدل؛ الســيد أنــاتولي زادفــورني، 
مستشـار الممثلـة المفوضـة عـن البرلمـان بشـأن حقـوق الإنســـان؛ الســيدة إيفانــا ماركينــا، 
السـكرتيرة الثانيـة في البعثـة الدائمـــة لأوكرانيــا؛ الســيدة أوكســانا كراســنوفيد، الملحقــة 

بإدارة المنظمات الدولية، وزارة الخارجية في أوكرانيا. 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

السيدة جوان ماكنوتون، المديرة العامة، قسم السياسات، وزارة العدل الممثلة 
السيد مارك دي بولفورد، رئيس، وحـدة حقـوق الإنسـان، وزارة العـدل؛ السـيد فيليـب المستشارون 

ستيفتر، رئيس الفرع الدولي، وحـدة حقـوق الإنسـان، وزارة  العـدل؛ السـيدة سـتافرولا 
غـابرييل، وحـدة حقـوق الإنسـان، وزارة العـدل؛ السـيدة فليسـيتيه كلاركسـون، مديـــرة 
إدارة اللجـوء وسياسـة اللجـوء والاسـتئناف، وزارة الداخليـــة؛ الســيدة جــولي كــلاودر، 
رئيســة قســم السياســة الأوروبيــة والدوليــة والعامــة، وحــدة العلاقــات العرقيــــة، وزارة 
الداخلية؛ السيد سيمون هيكسون، رئيـس وحـدة شـؤون ارمـين مـن الأحـداث، وزارة 
الداخليـة؛ السـيد كليـف أوسـبورن، مسـاعد المستشـار القـانوني، وزارة الداخليـة؛ الســـيد 
ـــيدة كريســتين  بـول بـوغ، رئيـس وحـدة سـلطات وقيـادة الشـرطة، وزارة الداخليـة؛ الس
ــــولاس  ســـتيوارت، رئيســـة وحـــدة الإدانـــات والجرائـــم، وزارة الداخليـــة؛ الســـيد نيك
ساندرسون، رئيس فريق إدارة السجناء، دائرة السجون في إنكلـترا وويلـز؛ السـيد برايـن 
بيدي، رئيس قسم السياسة القانونية، دائرة السجون الاسـكتلندية؛ السـيد جـيرالد بـيرن، 
رئيس فرع سلطات وواجبات الشرطة، الـوزارة الاسـكتلندية للقضـاء التنفيـذي؛ السـيدة 
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ميري مادن، رئيسة شعبة سياسة وعمليات الأمن، مكتب آيرلندا الشمالية؛ السيدة كلـير 
سـولترز، رئيسـة وحـدة حقـوق الإنسـان والمســـاواة،  مكتــب آيرلنــدا الشــمالية؛ الســيد 
جونثـان سـتيفتر، الإدارة السياسـية، مكتـب آيرلنـدا الشـمالية؛ الســـيد كيثــي كليمنتــس، 
مكتـب آيرلنـدا الشـمالية؛ السـيد هـنري سـتيل، مستشـار أقـاليم مـــا وراء البحــار، وزارة 
الشؤون الخارجية والكومنولث؛ السيد بول بنتال، قسم حقـوق الإنسـان، البعثـة الدائمـة 
للمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية لـدى الأمـــم المتحــدة في جنيــف؛ 
السيدة لوسي فوسـتر، قسـم حقـوق الإنسـان، البعثـة الدائمـة للمملكـة المتحـدة لبريطانيـا 

العظمى وآيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف.  
سويسرا 
M.Heinrich Koller, Directeur de l’Office fédéral de la justiceالممثل: 

M. Philippe Boillat, Sous directeur de l’Office fédéral de la justice et agent duالمستشارون: 

Gouvernement suisse devant la Cour européenne des droits de l’homme ; Mme.

Patricia Schulz, Directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes ;

M. Jean-Daniel Vigny, Ministre, Responsable des droits de l’homme au sein de la

représentation permanentede la Suisse près des Nations-Unies à Genève ; M.

Stephan Arnold, Chef-suppléant de la Division des affaires juridiques et

internationales de l’Office fédéral des réfugiés ; M. Frank Schürmann, Chef de la

Section de droits de l’homme et du Conseil de l’Europe de l’Office fédéral de la

justice et agent-suppléant du Gouvernement suisse devant la Cour européenne des

droits de l’homme ; M. Arthur Mattli, Chef de Section des droits de l’homme et du

droit humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères ; M. Michael

Braun, Adjoint scientifique à la Section des affaires internationales et des analyses

à l’Office fédéral des étrangers ; M. Carl-Alex Ridoré, Collaborateur scientifique à

la Section des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe de l’Office fédéral de la

justice ; M. Urs Rechtsteiner, Chef de la police judiciaire genevoise et membre de

la Conférence des chefs de police judiciaire cantonale ; Mme. Boël Sambuc, Vice-

présidente de la Commission fédérale contre le racisme ; M. Christophe Spenlé,

Section des droits de l’homme et du droit humanitaire du Département fédéral des

affaires étrangères ; Mme. Camille Bergmann, Section des droits de l’homme et du

droit humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères ; Mme. Corina

Müller, Chef du service juridique du bureau fédéral de l’égalité entre femmes et
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hommes ; M. Christian Scyboz, Division des affaires juridiques et internationales

de l’Office fédéral des réfugiés ; Mme. Barbara Winter, Section des droits de

l’homme et du Conseil de l’Europe de l’Office fédéral de la justice.

 جمهورية أذربيجان 
السيد خلف خلافوف، نائب وزير الخارجية  الممثل 

السـيد إسـفنديار وهيـب زادا، سـفير، الممثـل الدائـم لجمهوريـــة أذربيجــان لــدى مكتــب المستشارون 
الأمـم المتحـدة في جنيـف والمنظمـات الدوليـة الأخـرى؛ السـيد إلـدار مامـادوف، المحكمــة 
التابعة للمحكمة الدستورية؛ السيد لطيف هوزينـوف، رئيـس إدارة القـانون الدسـتوري، 
أمانة الس الملي (البرلمان)؛ السيد ظافر جعفروف، رئيس إدارة التعاون القـانوني الـدولي 
ــــر إدارة المعـــاهدات والشـــؤون  في وزارة العــدل؛ الســيد توفيــق موســاييف، نــائب مدي

القانونية في وزارة الخارجية؛ السيد مراد نجفوف، السكرتير الأول في البعثة الدائمة. 
 

 جورجيا 
السيدة روسودان بريدز، نائبة أمين مجلس الأمن القومي الممثلة 

السيد جورج تسكريالاشفيلي، نائب وزير العدل؛ السيد غوشا لوردكيبـانيدز، مستشـار المستشارون 
ــائب  كبـير، البعثـة الدائمـة لجورجيـا لـدى الأمـم المتحـدة؛ السـيد ألكسـندر نالبـاندوف؛ ن

رئيس مكتب حقوق الإنسان في مجلس الأمن القومي. 
 السويد 
السيد كارل-هنريك إرنكرونا، المدير العام للشؤون القانونية، وزارة الشؤون القانونية الممثل 

السيدة أولا ستروم، سفيرة، وزارة الخارجيـة؛ السـيد غوتـان ليندكفيسـت، نـائب مديـر، المستشارون 
وزارة الصناعة والعمل والمواصـلات؛ السـيدة إريكـا همتكـي، نائبـة مديـر، وزارة العـدل؛ 

السيدة إليزابيث إلكلوند، موظفة مسؤولة عن أحد الأقسام بوزارة الخارجية. 
 هنغاريا 
السيد ليبوت هولتزل، نائب وزير الدولة، وزارة العدل الممثل 

ELTE - بودابسـت؛ المستشارون  البروفيسور كارولي بارد، خبير مستقل، جامعــة أوروبـا الوسـطى، 
السيد غيولا ك. سيزلي، مديـر عـام المنظمـات الدوليـة، وزارة الخارجيـة؛ السـيد إيسـتفان 
بوستا، قائم بالأعمال بالإنابة، البعثة الدائمـة لهنغاريـا لـدى الأمـم المتحـدة؛ السـيد غيـولا 
ميسـي، مستشـار، البعثـة الدائمـة لهنغاريـا لـدى الأمـــم المتحــدة؛ الســيدة مونيكــا ويلــير، 

مستشارة، وزارة العدل؛ الدكتور أورسوليا توث، مستشار، وزارة الخارجية. 
 نيوزيلندا 
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السيد تيم كوغلي، الممثل الدائم لنيوزيلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف  الممثل: 
السيدة تشيرل غوين، نائبة الوزيـر، وزارة العـدل، ولينغتـون؛ السـيد جـون بـاكي، نـائب الوفد: 

المسـؤول التنفيـذي الأول، وزارة شـؤون النـهوض بجماعـة المـاوري، تي بـوني كوكـــيري، 
ولينغتون؛ السيدة بيترا بتلـر، كليـة الحقـوق، جامعـة فكتوريـا، ولينغتـون؛ السـيدة ديبـورا 

جيلس، مستشارة، البعثة الدائمة لنيوزيلندا، جنيف 
 فييت نام 

السيد ها هونغ كونغ، نائب وزير العدل الممثل: 
السيد نغوين كي بنه، السفير، الممثل الدائم لفييت نام لدى مكتب الأمم المتحدة وسـائر الوفد: 

المنظمات الدولية في جنيف، نائب رئيس الوفد؛ السيد لي لونغ مينه، نـائب المديـر العـام، 
إدارة المنظمات الدولية، وزارة الخارجية، نـائب رئيـس الوفـد؛ السـيد نغويـن فـان نغـوك، 
نائب رئيس مكتب الحكومة للشؤون الدينيـة، عضـو الوفـد؛ السـيد فـو دوك لونـغ نـائب 
المدير، إدارة التعاون الدولي، وزارة العدل، عضو الوفد؛ السيد نغوين فان لـوات، قـاضٍ، 
محكمة الشعب العليـا، نـائب مديـر معـهد البحـوث في مجـال علـم القضـاء، عضـو الوفـد؛ 
السيد نغوين تشي دونغ، رئيس تحرير نشرة "التدوين البحثي"، مكتب الجمعيـة الوطنيـة، 
عضو الوفد؛ السيد دانغ ثي تون، مستشار، وزارة الأمن العام، عضو الوفد؛ السيد بـوي 
ـــد؛ الســيد  كوانـغ مينـه، مستشـار، إدارة المنظمـات الدوليـة، وزارة الخارجيـة، عضـو الوف
دونغ تشي دنغ، مستشار، البعثة الدائمة لفييت نام في جنيف، عضـو الوفـد؛ السـيدة فـام 

ثي كيم انه، السكرتيرة الثانية، البعثة الدائمة لفييت نام في نيويورك، عضوة الوفد. 
 اليمن 

السيد علي ناصر مهدي، عضو اللجنة الفرعية، رئيس الوفد الممثل: 
السـيد عبـد القـادر قحطـان، عضـو اللجنـة الفرعيـة؛ الســـيد أزال عبــد االله محمــد، عضــو الوفد: 

اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان؛ السيد سليمان التبريزي 
 جمهورية مولدوفا 

السيد فيتاليك سلونوفيسكي، نائب وزير الخارجية الممثل: 
ــــة والمعـــاهدات الدوليـــة، وزارة الوفد:  الســيد يونجــين ريفينكــو، مديــر إدارة الشــؤون القانوني

الخارجية؛ السيد أدريان كالماك، القائم بالأعمال بالنيابـة، نـائب الممثـل الدائـم لجمهوريـة 
ـــافلوف، رئيســة قســم  مولدوفـا لـدى مكتـب الأمـم المتحـدة في جنيـف؛ السـيدة سـتيلا ب
تطبيق القانون، وزارة العـدل؛ السـيد فيتكـور مكسـيم، السـكرتير الثـالث، البعثـة الدائمـة 

لجمهورية مولدوفا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف 
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المرفق الثامن 
قائمة الوثائق الصادرة خلال الفترة قيد الاستعراض 

تقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها (مرتبة بحسب تاريخ النظر فيها)  ألف-
 

CCPR/C/UKR/99/5  التقرير الدوري الخامس لأوكرانيا
CCPR/C/UK/99/5  التقريــر الــدوري الخــامس للمملكــة المتحــــدة لبريطانيـــا العظمـــى

وآيرلندا الشمالية 
CCPR/C/UKOT/99/5  التقريـر الـدوري الخـامس لأقـاليم مـا وراء البحـار التابعـة للمملكـــة

المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 
CCPR/C/CH/99/2  التقرير الدوري الثاني لسويسرا
CCPR/C/AZE/99/2  التقرير الدوري الثاني لأذربيجان
CCPR/C/GEO/2002/2  التقرير الدوري الثاني لجورجيا
CCPR/C/SWE/99/5  التقرير الدوري الخامس للسويد
CCPR/C/HUN/2000/4  التقرير الدوري الرابع لهنغاريا
CCPR/C/NZL/2001/4  التقرير الدوري الرابع لنيوزيلندا
CCPR/C/VNM/2001/2  التقرير الدوري الثاني لفييت نام
CCPR/C/74/L/GMB  (إجراء جديد) حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا
CCPR/C/YEM/2001/3  التقرير الدوري الثالث لليمن
CCPR/C/MDA/2001/1  التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا

تقارير الدول الأطراف التي صدرت ولكن لم ينظر فيها بعد (تابع)  باء -
CCPR/C/EGY/2001/3  التقريران الدوريان الثالث والرابع لمصر
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الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقارير الأولية والدورية  جيم -
للدول الأطراف 

CCPR/CO/73/UKR  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لأوكرانيا

CCPR/CO/73/UK

CCPR/CO/73/UKOT

الملاحظـات الختاميـة بشـأن التقريـر الـدوري الخـامس للمملكـة المتحـــدة  
لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار 

CCPR/CO/73/CH  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لسويسرا

CCPR/CO/73/AZE  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لأذربيجان

CCPR/CO/74/GEO  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لجورجيا

CCPR/CO/74/SWE  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للسويد

CCPR/CO/74/HUN  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لهنغاريا

CCPR/CO/75/NZL  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لنيوزيلندا

CCPR/CO/75/VNM  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لفييت نام

CCPR/CO/75/GMB  *الملاحظات الأولية بشأن حالة الحقوق المدنية والسياسية في غامبيا

CCPR/CO/75/YEM  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لليمن

CCPR/CO/75/MDA  الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا
لم تعمم هذه الوثيقة عملاً بالمادة ٦٩ ألف(١) من النظام الداخلي للجنة.  *
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دال -  تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية للجنة 
CCPR/CO/71/DOM/Add.1  تعليقـات حكومـــة الجمهوريــة الدومينيكيــة علــى الملاحظــات الختاميــة

للجنة المعنية بحقوق الإنسان 
CCPR/CO/73/UK;

CCPR/CO/73/UKOT/Add.1

تعليقات حكومة موريشيوس على الفقرة ٣٨ مـن الملاحظـات الختاميـة  
للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بشــأن أقــاليم مــا وراء البحــار التابعـــة 

للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  
CCPR/CO/75/VNM/Add.1  تعليقـات حكومـة جمهوريـــة فييــت نــام الاشــتراكية علــى الملاحظــات

الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان 
CCPR/CO/72/PRK/Add.1  ردود مقدمة من حكومة جمهورية كوريـا الديمقراطيـة الشـعبية بموجـب

ـــف مــن النظــام الداخلــي للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  المـادة ٧٠ أل
استجابة للشواغل التي حددا اللجنة في إطـار الفقـرة ٥ مـن المـادة ٧٠ 

من النظام الداخلي 
هاء -  تعليق عام 

التعليــق العــام رقــم ٣٠[٧٥] الـذي اعتمـد في ١٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ بشـأن التزامــات 
الدول الأطراف بتقديم التقارير بموجب المادة ٤٠ من العهد 

واو -  جداول الأعمال المؤقتة وشروحها 
 

CCPR/C/145  (الدورة الثالثة والسبعون) جدول الأعمال المؤقت وشروحه
CCPR/C/146  (الدورة الرابعة والسبعون) جدول الأعمال المؤقت وشروحه
CCPR/C/147  (الدورة الخامسة والسبعون) جدول الأعمال المؤقت وشروحه
زاي -  المحاضر الموجزة 

CCPR/C/SR.1956 to 1984  المحاضر الموجزة للدورة الثالثة والسبعين
CCPR/C/SR.1985 to 2011  المحاضر الموجزة للدورة الرابعة والسبعين
CCPR/SR.2012 to 2041  المحاضر الموجزة للدورة الخامسة والسبعين
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